





المناظر الناظره ع احكام العتره الطاهره كتامن الطهاره 


كاتت: 


ايك الله حي ع فلن حلوى كركاقي 


نشرت فى الطباعة: 


فقيه اهل بيت عليهم السلام 


رقمى الناسر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس اع ل ا لواد ‏ والق ا مقا ما ا لوا لم لدعا عو كا اك لالظلا الوا بساك وا مد او دوالك مك راو ل ىأ واوا داع و ما 0 
المناظر الناظره فى احكام العتره الطاهره : كتاب الطهاره - المجلد 0 المح ا ب دي ا و اق د و و ورج واد ارقم وج ا ا وات ص قي ل جا نط ب ات ا ات 91 
اشاره لو ةط صصص 2 صصسٍ©آصتس تش سمس ملل مز 
اشاره لمك سح عل ب انكو بر سات عدف د اج دو اا ادو عالقا لاوا لل واي ةك و3 جد لبا ال وياد ع3 اناد لوا دنة نلا دك اياج تكد اينع تماد تاقد ب ا تراد د كلاج جات د ا 10 
فى أحكام الحيض / وجوب الاستبراء إذا انقطع الدم قبل العشره لجع لسك عام ده حلصو ل م مع دك مقا 6 د معطمل عم م ل ع قد لر ع5 ح 1 ع مجو ده عه كم ل وك دن كوك 6 
فى أحكام الحيض / لو خرجت القطنه عند الاستبراء نقيّه 000 ران 
فى أحكام الحيض / وجوب الاستظهار إذا استمرّ الدم 0 
فى أحكام الحيض / أيَام الاستظهار و حكمها ا ل ل ص اع كي ل ل عد ا كد ا و م ل ا اح كو ا م 01 
فى أحكام الحيض / حكم أعمالها أَيَام الاستظهار - ل ا 0 
فى أحكام الحيض / حكم وطيها قبل الغسل إذا طهرت م 
الماء المستعمل فى الوضوء غير الرافع للحدث 0 
فى أحكام الحيض / إذا دخل وقت الصلاه فحاضت الع دعا لاخ حاب ل ا حال ادا الا جاع ناسحا لجان الحا العا يود جد اجا تازاجا ا ااا ا ااا 1/1 
فى أحكام الحيض / إن طهرت الحائض قبل آخر الوقت صما ل ا ا ا ااا ا 7010 
ما يحرم على الحائض / كل ما يشترط فيه الطهاره م ا ص صمت صصص لص ما ما وبا شدي 1 
ما يحرم على الحائض / مس كتابه القرآن ا ا ا ا ا ا ا ع ا اا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ا 
ما يحرم على الحائض / فى كراهه حمل المصحف و لمس هامشه عليها م ششئا ة ة ةا 10186 
ما يحرم على الحائض / فى عدم ارتفاع حدثها لو تطهرت ا ا اا ا ا ا نيل 
ما يحرم على الحائض / فى إتيان الحائض بالأغسال المستحبّه لمعم ا ا ا ا ا ع د عا 0 
ما يحرم على الحائض / فى إتيان الحائض الأغسال الواجبه عليها 10000 
ما يحرم على الحائض / فى عدم صحّه الصوم منها م ل ا ل ل ل ات شت ل ا ات ل ع لامو ا ا ا 11 
ما يحرم على الحائض / اللبث فى المسجد املو اك ا م ا ا اج ا ما 11011 
ما يحرم على الحائض / فى حكم الاجتياز فى المسجد عليها - 000 
ما يحرم على الحائض / حكم قرائه العزائم و غيرها ا لي ما ال ع كما دم ايا ما اويا امه و دعولا مار مك دارا ايا 011 
ما يحرم على الحائض / فى حكم سجده التلاوه لها جا ع ا ع ا ا ل ا ا ا ا ل ا د ا ا ري ا ا اد ل ا واف رك دا دا عد بعادي مر عن دا دعر حك ه10 117 








ما يحرم على الحائض / وطؤها حتّى تطهر ل 
ما يحرم على الحائض / فى من جامع امرأته و هى طامث 0 برل 
ما يحرم على الحائض / وطؤها فى أيَام هى محكومه بالحيضيّه اا اا ااا اا ااا 10 
ما يحرم على الحائض / وطؤها فى أَيِام الاستظهار ا ا ا ا ا و و ا ا و لكو و5 ا ا 1 ا 10111 
ما يحرم على الحائض / فى استفسار الزوج عن حالها قبل الوطى ينين 
ما يحرم على الحائض / فى الاعتماد على إخبارها بطهارتها ف كوخاضية كت نان تفكاة نوف غك اطخ اونا لود وفا وز د فط دده وا ةطوح مو ماود افذ عد ددا 111 
ما يحرم على الحائض / فى استمتاع الزوج بما عدا القبل و ا اليا اااي سا 081 
ما يحرم على الحائض / كفاره وطى الحائض لص ا لش ا لش شم ا امم الام اع نما م اا فقوا دلا 4 ومو كك ع[ 
ما يحرم على الحائض / مصرف كقاره وطى الحائض ا ا ل 
ما يحرم على الحائض / تكرّر كفاره وطى الحائض بتكرّره اا ااا ا ا قاقر و ا ا 111101 
ما يحرم على الحائض / حكم العاجز عن أداء كقاره الوطى ا ا 0 
ما يحرم على الحائض / فى طلاق الحائض ااا ا ا 13 
فى غسل الحيض / هل يجب غسل الحيض لنفسه أم ل9؟ ماي ا اه ا ع ا 1 
فى عُسل الحيض / غسل الحيض مثل غسل الجنابه ا ا د ااا تال د ا 5 1191221 
فى عُسل الحيض / لو تخلل الحدث الأصغر فى أثنائه ا ا 1 1 1 1 1 
فى غُسل الحيض / عدم كفايته عن الوضوء لويد نود لودو دوق نض دجن لك 3 ولت امالك 23 د اد ل دبالل 22 دحاال نا اشر 1لا 
فى عُسل الحيض / فى كل غسل وضوء إلا الجنابه اا ل ا و 1 
فى غُسل الحيض / عدم كفايته عن الوضوء بز 1[ 00 
فى غعُسل الحيض / الوضوء قبله أو بعده؟ ئش ل ا 6 811 
فى عُسل الحيض / ثمره تقديم الوضوء عليه و تأخيره عنه ل سي ا ا ا ا ا ا 111 
فى عسل الحيض / فى أنّ ماء غسل الحائض على الزوج ا 00 ااا 
فى قضاء الصوم و الصلوات الفائته عن الحائض مع لت كا ا 1 
ما يستحب على الحائض ا ا ا ا ا ا ون 
فى كراهه الخضاب على الحائض - فا ئش ع ا اي حت عدا اق لاي اا ول ولاو وبي ع1 
فى الاستحاضه / أوصافها و علائمها ا ا ااا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا شان 


فى الاستحاضه / أوصافها و علائمها اا اااااا 00 اا 


فى الاستحاضه / ما تراه المرأه قبل التسع أو بعد اليأس محا ا د ا ا ا وا ا اك ا ب ات جا ا لا ا وا ا أ ف نج ع عط عاد مالا نل اخ 817 





فى الاستحاضه / ما يزيد عن العاده و يتجاوز العشره ئصسطسسئت تشش 81/6 
فى الاستحاضه / ما تراه الحامل د و ةب د ا تو د د ب ب 2 233777337333 613232333733333" 
فى الاستحاضه / ما تراه المرأه مع اليأس أو قبل البلوغ 010 0 
فى حكم المبتدأه ليع ا د تعتمت عق وب كد ونم كف سويد م لدو مكحيل طحو نبج كع كيد :20 دصح اوطح ونمج كا 4 3161 دبول انود شل الا 
فى الاستحاضه / فى حكم المبتدأه إذا تجاوز الدم عشره أُيَام مش شت لصتس ع 1 
فى الاستحاضه / فى حكم المبتدأه إذا فقدت التمييز ل ا ا 1 
فى الاستحاضه / المبتدأه و المضطربه إذا تعذر لهما الرجوع إلى عاده نسائهما 1و وو عو يو طق 7د لنت لك قن مويل بق 1 7ع وت وي فتن ع اا 
فى الاستحاضه / فى حكم ذات العاده إذا تجاوز الدم عشره أَيّام ل لي ا ا را ا ل ا 0 
فى الاستحاضه / فى حكم ذات العاده إذا تقدّمت العاده أو تأخَرت ا ااا ا 11 1 1[ ا 
فى الاستحاضه / فى حكم ذات العاده إذا رأت قبل العاده و بعدها 3 ل 31ل يج لدنم 7 3 باضه تك ضر 3 يك لو و ا ب 1 11 
فى الاستحاضه / فى حكم المضطربه ا 1ن 
فى الاستحاضه / فى حكم المضطربه لو ذكرت العدد و نسيت الوقت ومو وجح اي ابه ابح وا كانه لدم ماد اذوه اناق لو تيان اذو ابل اماما لذبي 0 
فى الاستحاضه / فى حكم المضطربه لو ذكرت الوقت و نسيت العدد تجطاع سمت قد ع ده قم كيه ره درت مص عم د جرد عاك فرت وتات عرعرت كد اع مرت ورق كك صره ديت عط عشيته نه هذ كد وه عط فخشة 708:2 
فى الاستحاضه / فى حكم المضطربه ناسيه الوقت و العدد - ممم لا ا تس ص شا مم م اا يا 1 
فى أحكام الاستحاضه / الاستحاضه الصغرى - ا 20322 2 0 6د 1ك ل ب د 2 ا 32 ل 2 012 22 3 ا ا 2 د 3 2 ا د 23 1 0 
فى أحكام الاستحاضه / الاستحاضه الوسطى مع لو ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 
فى أحكام الاستحاضه / الاستحاضه الكبرى 1ببببب_ب_ب_ب.ب_.-ب-_ب_ب_-ب_ب-.ب.ب>-ب.ب_ب.ب.0.ب-زتزززتز ز ز زب ةز ز ز ز ز ز زب ز ز ز ز ز د ز2ز01012303212 0 1[ 1[ 1 0 
فى أحكام الاستحاضه /الاعتبار بوقت كتمتّه الدم 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14154151515415115151111[ذ1[1[1[ [ [ [ |[ 0 
فى أحكام الاستحاضه / أقسام انقطاع دم الاستحاضه ا ا ول و ا ةج ا ا ار ا ا 2 8 
فى أحكام الاستحاضه / انقطاع الدم الناشئ من الفتره اللا ا ل ا ا و تا مودصم وا 0 101 
فى أحكام الاستحاضه / لو حدثت الاستحاضه الوسطى بعد صلاه الصبح ا د101000000 1[ 1 1 1 | ااا 
فى أحكام الاستحاضه / فى الجمع بين الصلاتين فى الاستحاضه الكبرى ص ا ل 
فى أحكام الاستحاضه / المبادره إلى الصلاه بعد الوضوء أو الغسل ع نو ا ات ل 5 ات د 3 ا ا 101/2 
فى أحكام الاستحاضه / تقديم الغسل على الوقت للوسطى و الكبرى ل ا ا ا ا ا ا ا ع د 12 0 


فى أحكام الاستحاضه / الحدّ المجاز من الفصل لتحصيل مقدّمات الصلاه 00 


فى أحكام الاستحاضه / الاستظهار لمنع خروج الدم و د ادو دم بوط انا ون جد دك ود د اوه جاخ 41 جه 14ل لاا اند اعد 4ن نل ا اد 0 5 201 


فى أحكام الاستحاضه / المستحاضه بحكم الطاهر لو أتى بما عليها وطاق واد لم سوه مق حاط حجان مامطدة وم ااه عباطم د عع واد ل ةد لعل خف ل ع 2ت 
فى أحكام الاستحاضه / وطى المستحاضه انم لمت لت ا ا ا ا ل تو تت د ل 5 1ت 


فى أحكام الاستحاضه / تجديد وضوئها لكل مشروط بالطهاره ا 0 


فى أحكام الاستحاضه / صلاتها و صومها لو أخلت بما عليها لا ري يا ل ل ل ا ا نت 


فى أحكام الاستحاضه / حكم صومها لو أخلت بما عليها من الأغسال ا ااا اا 000000 


المناظر الناظره فى احكام العتره الطاهره : كتاب الطهاره - المجلد م 

اشاره 

سرثتناسة + علو كر كان :سيد متحندغلى : /111 د 

عنوان قراردادى : شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام .ب ركزيده .شرح 

عنوان و نام يديد آور : المناظر الناظره فى احكام العتره الطاهره : كتاب الطهاره/ لمولفه محمدعلى العلوى الحسينى. 
مشخصات نشر : قم : فقيه اهل بيت (ع)» 1590. 

مشخصات ظاهرى : ١٠ج.‏ 


شابكك : 1800006 ريال: دوره:91/8- .ع غ415 ؛ ساف ال عع رع ل و جا 1 عع ةا ؛ 
ج ةد ملاع اع ع باس لماوع عع لا 1 باج لالب همتع م سل رةه 


م م ل ل ل ل ل ل يت لك 
وضعيت فهرست نويسى : فييا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : اين كتاب شرحى است بر شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام محقق حلى 

يادداشت : كتابتامه. 

موضوع : محقق حلى» جعفربن حسن, 207 - #لا#ق . شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسير 
موضوع : فقه جعفرى -- قرن /اق. 

موضوع : # لإتالاأ1اع0© ١١1‏ -- 311311 ,/اق| 15131016 

موضوع : طهارت (فقه) 

موضوع : *لا| 151310016) 2133136 

شناسه افزوده : محقق حلى» جعفربن حسن» 207 - #لا#ق . شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح 


رده بندى كنكره امام لاش ع الدع موا 











رده بندى ديوبى عا 7 


شماره كتابشناسى ملى ضار نري 


آيه الله العظمى الحاج السّد محمّد على العلوى الك ركانى 


الجء الفامض 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص :6 
قال رحمه الله : الثالثه : إذا انقطع لدون عشره » فعليها الاستبراء بالقطنه » فإن خرجت نقيّه اغتسلت .)١(‏ 


)١(‏ فإن الانقطاع دون العشره ء ربّما يوجب احتمال وجود الدم » وبقائه فى داخل الرحم » بلا فرق فى دم الحيض بين المعتاده 
وغيرها » فمع وجود الإحتمال تجب عليها الاستبراء » وذلكك بإدخال القطنه فى الفرج . 


وأمًا إذا كان الانقطاع بعد تمام العشره _ الذى كان هو أكثر أيام الحيض __ فلا تجب عليها الاستبراء » لأنّه لا يبقى لها احتمال 
وجود الدم . بل إن كان فهو لم يكن حيضاً قطعاً ؛ فلا وجه للاستبراء » لأمنّ وجوب الاستبراء يترتب على من حصل عندها 
الإحتمال . وهذا حكم ثابتٌ لا خلاف فيه » سوى ما يظهر من المنقول عن صاحب «الاقتصاد) لأنّه قد عتبر بلفظ (ينبغى) . المُشعر 
بالاستحباب . 


فوجوب الاستبراء يظهر من المصئّف » كما فى «الفقيه) و«الهدايه» و«المقنعه» و«المبسوط» و«الوسيله) و«الجامع) و«المعتبر) 
و«القواعد)» و«المنتهى» و«جامع المقاصد) وغيرها » بل نسبه فى «الذخيره» إلى الأصحان 2 شيعا بدعوى الإجماع عليه » بل فى 
«الحدائق» : الظاهر أنه لا خلاف فيه » بل عليه إجماع المتأخَرين . 


ولم يخالف فيه أحد من أصحاب التعليق , تبعاً لصاحب «الجواهر» و«العروه» والمحمّق الهمدانى والآملى وغيرهم (قدس سرّهم) . 
والدليل عليه _ مضافاً إلى الإجماع , نقلاً وتحصيلاً _ هو دلاله النصوص المعتبره وهى : 
فى أحكام الحيض / وجوب الاستبراء إذا انقطع الدم قبل العشره 


منها : ما رواه الكلينى باسناده الصحيح إلى محمد بن مسلم » عن أبى 


ص :9 


جعفر عليه السلام » قال: «إذا أرادت الحائض أن تغتسل » فلتدخل قطنه » فان خرج فيها شىء من الدم فلا تغتسل » وان لم تر شيئاً 
فلتغتسل » وإِنْ رأت بعد ذلكك (صفرءً) » فلتتوضّأ ولتصل؛(1) . 


ورواه الشيخ باسناده » عن محمد بن يعقوب . مثله . 


ولحل قولة 4:إذا أرادكة الجاتفن © أشاوه إلى عن محري فى نه اعسال الحشن لانن تك ريده العقه فنما ساق فاكهل 
ذلك قيل إِنْ هذا الحكم واردٌ فى حقّ من يحتمل ذلك » دون من يقطع بالانقطاع وعدم العود » حتّى يكون اجراء الحكم عليه 
مق التحد النكن ولد لكف قال حاب «الجراهرن "اله يعد جد , 


نعم » يشكل الاعتماد على عادتها من الانقطاع » إن لم يفدها ذلك قطعاً . مضاقاً إلى أن الاستبراء ليس إلا لأجل الفحص عن 
وجود الدم فى الباطن » وطلب برائه الرحم من الدم » ومع القطع بالانقطاع والبرائه » فلا معنى للفحص عنه » وهذا مما لا إشكال 


فبه . 


لمن يحتمل وجود الدم . مع انقطاع الدم قبل العشره . 


وأمّا من جهه دلا له الأصل : فبما أن المورد يعد من موارد أصاله بقاء الحيض » وجواز الاعتماد عليه باستصحاب بقاء حكم 
الحيض . فلا-زم دلك هو عدم جوب الفحص عليها , لأنّ الشبهه فى المقام من الشبهات الموضوعيه التى لا تجب فيها الفحص 
إجماعا . فالحكم بوجوبه هنا لابدّ أن يكون من جهه وجود دليل آخر يدل عليه . 


. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :/ا 


قد يقال: إِنْ المورد يعدّ من الموارد التى يجب الفحص فيها ء لأجل أن الرجوع إلى الأصول فيها » يستلزم الوقوع فى مخالفه 
الواقع كثيراً . 


وقد أورد عليه المحمّق الآملى » حيث منع الصغرى مع تسليمه الكبرى 
فقال : كون المورد من قبيل هذه الموارد ممنوع , وإِنْ كان الأقوى هو وجوب الفحص فى تلك الموارد » كما لا يخفى . 


ولكن يمكن أن يقال : ولعل وجه ورود النصوص فى المورد _ من حيث وجوب الفحص . مع كون الشبهه من الموضوعيّه ‏ 
هو كون الاعتماد على الأصل هنا والاتّكال عليه » كما يعتمد عليه فى سائر الموارد _ مشكلٌ وس امد نار امون 
المحرزه ‏ لا مثما يوجب وقوع المكلف فى خلاءف الواقع » وفى تركك العبادات _ منها الصلاه التى هى من أهتئها _ التى لا 
يرضى الشارع بتركها بلا عذر » فلأجل الخلاص من هذا المحذور , أوجب الشارع الاستبراء مع الاحتمال » ولم يعتين من دون 
الإغعاءابؤمك زه الالتتضيداتي .كما لا يت 


فلا يبعد القول بأنّها لو تركت الاستبراء » واعتمدت على الأصل ؛ تركت لأجله العبادات المشروطه بعدم الحيض ء كانت آثمه 
فى علمها , فلا يكون الأصل لها حيئنذ حمّجه فى ترك الفحص مع وجود النصوص الداله على لزوم الاستبراء » كما لا يخفى . 
فبناء على ما ذكرنا » لابدٌ لها من الاستبراء » مع احتمال وجود الدم المحكوم بالحيضيه فى الرحم » فلا يجوز لها الاتيان بالغسل » 
لعدم تمشّى قصد القربه منها بغسلها » وحينئذ لو نوت الاحتياط » وصادف الواقع بأن أتت بالغسل » فبان أنه طابق الواقع » وكانت 
نقتتته من الدم _ فهل هذا الغسل صحيح أم لا؟ 


يشال بات علي الفول يكون العاداك: :الى حنيا السن- تدر اما كرس ؤاقفه قلع النعائضي + قبط لها م غير شكال 
لعدم وجود مجال حينئذ مع 


ص:/ 
ري ا اقم نك نيه ولالهالامتعونا نه أن الاتناف نيا بعل عصيانا ا ورا : 
وعلى أىٌ تقدير» لا تتمكن من الاتيان بها على وجه قربى . 


وعلى القول بكون حرمتها تشريعيّه : » فللاحتياط مجال» لكن فى صحته وجهان . مبتتران على عدم اعتبار الجزم فى التئِه مع 
الإمكان , أو اعتباره . حيث يصيح على الأوّل » ويبطل على الثانى . 


نقول : بناءًَ على القول بالحرمه الذاتيه » فهل يكون كذلكك حتّى فيما إذا أراد تحصيل الاحتياط لما فى الواقع رجاء » مع كونها 
طاهره فى الظاهر » خصوصاً إذا لم تستظهر شرطيه الاستبراء لصيحه الغْسل من النصوص ء كما سيأتى الاشاره إليه » إن الالتزام 
بذلك لا يخلو من كلام . 


نعم » لو إذا قصدت الغسل برغم معرفتها بعدم كونها حائضاً شرعاً » فلا إشكال فى عدم مشروعته عملها » وحرمه الاتيان بالغسل 
ددن تنتريعا وان مغل الس ب ولسات اش الك فى الذتيان دير شاف كنا عو لمق وين وان ضور اوعدت عليه ترك 
الغسل من حيث الأصل . 


0 لاعن آنه لآ يأى هذا الكلام فيما لو:: يت وأتت بالغسل مع قصد القربه » ثم صادفت الواقع » وذلكك بعد أن حصلت 
منها قصد القربه » فحينئذٍ لا وجه للحكم بعدم الصيحه , إلا على القول بشرطيه صيحه الاستبراء » كما ذهب إليه البعض . 


وأمَا من جهه الأخبار : فقد عرفت دلاله صحيحه ابن مسلم على الوجوب لأجل الأمر الوارد فيها بلزوم ادخال القطنه » الظاهر فى 
الوجوب . بل ظاهر اطلاقه يشمل حتّى مع العلم بطهاره الباطن » حيث لم يقد بقيد حيث قال عليه السلام : «إذا أرادت الحائض 
الغسل . فلتّدخل القطنه) , لكنّهم حملوها على ما إذا لم تعلم . لاستظهارهم منها بكونه لأجل تحصيل الإطمثنان بالطهر » وإلا مع 
العلم 


ضن :4 


بوجود الدم أو بعدمه , فلا وجه للاستظهار والتفخص ء إلا على القول بوجوبه تعبّداً » لما بعد العشره حتّى مع وجود الدم, 


وأمَا مرسله يونس » عمن حدّثه » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «سئل عن امرأه انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا؟ 
قال: تقوم قائماً » وتلزم بطنها بحائظ . وتستدخل قطنه بيضاء . وترفع رجلها اليمنى » فإن خرج على رأس القطنه مثل رأس الذباب 
دم عبيط » لم تطهر » وان لم يخرج فقد طهرت », تغتسل وتصلّى)(1) . 


على الحائط » وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى » فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف)(1) . 


وروايه موثقه سماعه , عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «قلت له : المرأه ترى الطهر وترى الصفره » أو الشىء » فلا تدرى 
أطهرت أم لا-؟ قال: فإذا كان كذلكك ء فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط » وترفع رجلها على حائط » كما رأيت الكلب يصنع إذا 
أراد أن يبول » ثم تستدخل الكرسف . فإذا كان ثمّه دم مثل رأس الذباب » خرج فإن خرج دم فلم تطهر » وإِنْ لم يخرج فقد 
طهرت)20) . 


والروايه المرويه فى «فقه الرضاء : «وإذا رأت الصفره أو شيئاً من الدم . فعليها أن تلصق بطنها بالحائط . وترفع رجلها اليسرى كما 
ترى الكلب إذا بال» وتدخل قطنه » فان خرج فيها دم فهى حائض ء وإِنْ لم يخرج فليست بحائض6500) . 


. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١77 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
ينان لشيس الات الاين أنوات الحكن الح م‎ 
6 #دوساكل الشيعه: اباب اام أنوانه الحشن «العد‎ 
. ١ من أبواب الحيض » الحديث‎ ١8 ؟- المستدركك: الباب‎ 


ص:١٠‏ 
فهل تدلٌ هذه الأخبار على الوجوب . حتّى بالنسبه إلى صحيحه محمد بن مسلم أم لا؟ 


إِنّ ذلكك لا يخلو عن اشكال , لأنه قد صرّح الشيخ الأعظم فى كتاب «الطهاره» بقوله : «بأنّ الانصاف _ لو لا فتوى الأصحاب 
بالوجوب _ كانت استفادته من هذه الأخبار مشكله ء لأنْ لفظها مسوق لبيان وجوب ذلك عند اراده الاغتسال » فيحتمل الارشاد 
» لئلا يظهر الدم فيلغوا الاغتسال , ويحتمل الاشتراط شرعاً . لأنّ الأصل بقاء الحيض » وأما لتحصيل الجزم ببرائه الرحم تعدا » 
وإِنْ قلنا باصاله حدوث الدم فى الرحم) ء إنتهى كلامه . 


وما ذكره الشيخ من دعوى كون الوجوب للارشاد » حتّى لا يلغوا لاغتسال » المستفاد من قوله عليه السلام : «إذا أرادت أن 
تغتسل» » غير بعيدٍ » نظير الأمر بالاستبراء للبول بالخرطات » أو بالبول فى الجنب ., أو بالخرطات فقط للبول » حيث أن الأمر بمثل 
هذه الأمور صادرٌ للارشاد إلى ما لا يلزم إلى المكلف بإعاده الغسل » وأمثال ذلك . 


الأ اله بين كوة الرجاق 'ذعات: الأمتكات دهن الى الوحوف القت قن ذلكه من واجكله ومنوة لضا والانهيدات 
الحاكم ببقاء الحيض » الموجب للمنع عن اتيان الغسل » وكون الشبهه فى المورد من الشبهات الموضوعيه » التى لا يجب فيها 


فبرغم ذلكك قد حكم الشارع بالفحص . فإنّه يستفاد منه كون المقصود هو افهام اهتمام الشارع بالموضوع فى المقام من هذه 


الناحيه » حيث يلزم من تركك الفحص ء تركك العبادات التى تعدّ من الأ-مور المهمّه عند الشارع » ولا يرضى بتركها . فلا يبعد 
حينئذ الالتزام بكون الوجوب هنا نفسياً لا أرشادياً محضاً . 


ص:١١‏ 
نعم » يبقى الكلام فى أنّه على القول بالوجوب النفسى » هل هو نفسى تعبدى محض ء أو نفسى شرطى؟ 
أى كان وجوبه لأجل الغسل لمن أراد اتيانه أم لا؟ 


الظاهر هو الثانى » كما هو صريح ما فى الخبر بقوله : «إذا أرادت أن تغتسل فلدّدخل القطنه» ؛ ولكن لابد أن يعلم أنّه إذا فرضنا 
كؤة وعويه شرطل - أ لا كدب الأتعر اها ]لاجر العستل تفائه لندنمعناء كوة الاتعراء لأحل ققد علض سكن لو ارقت 
بعد ذلكك , وعلمت كونها نقيّه قبل ذلكك؛ لأنّه من الواضح أن معنى الوجوب الشرطى هو أعم من ذلكك » كما أنّه أيضاً ليس 
معنى صبحه الغسل _ فى فرض النسيان أو الغفله عن وجوب الاستبراء _ جواز الاتيان بالغسل حتّى مع الانتباه » لإمكان القول 
بعدم جواز الغسل حينئذ أيضاً » لما قد عرفت من أن مقتضى الأصل والاستصحاب هو الحكم ببقاء الحيض . حيث يحكم _ لو 
لا الاستبراء _ بحرمه العبادات عليها ومنها الغسل » فإن قلنا بجريان الأصل والاستصحاب فى التدريجيات _ مثل الدم الذى يخرج 
شيئاً فشيئاً _ ولم نقل بما ذهب إليه الشيخ , من كون الأصل فى مثلها عدم حدوث الزائد على ما علم حدوثه , وإلا مع جريان 
الأصل الثانى يوجب الحكم بصمعه الاغتسال » حتّى مع تركك الاستبراء عامدا عالما . 


لكّه خلاف الظاهر المستفاد من هذه الأخبار . حيث لم يجوز الاعتماد على مثل هذا الأصل فى ترك الاستبراء . والاتيان بالغسل 
» فى حال العلم والانتباه » كما لا يخفى . 


وما ذكرنا يظهر أن ما ذكره الشيخ قدس سره من احتمال كون الأمر هنا للارشاد » إن 


١١:ص‎ 


كان :فصع انه اراد عماج كان الانناك لعجل لذ اسدراء تدارا 2 كجا هو الخال فى بان اسقيراء الحد والمعدك 
بالحدث الأصغر _ فهو مما لا يمكن المساعده عليه » بل لا يمكن أن يكون مقصوده , لأنّه قد صرّح بنفسه _ على ما ُحكى عنه 
أنه لا يجوز الاتيان بالعُسل » مع تركك الاستبراء فى حال العلم والاختيار . 


وإِنْ قصد من الارشاد بما لا ينافى مع الشرطيّه فى الوجوب . فلا داعى لنا ان نسمّيه إرشاديا » بل يقال إِنّه واجب نفسى شرطى . 


ولعله حينئذ يوافق مع ما ذهب إليه الأصحاب من الوجوب النفسى . لاستبعاد أن يكون مرادهم من الوجوب النفسى على نحو 
يوخي يطلهة الفستان لو كرف الأسع نكن تتانا أو قله كما أشان إلبة صاب «الخواهن قدي سر القولة ]د امال 
القرطت اليو حت «النبمة إلى 3لكه بعد جنا:, 


ثم على القول بالوجوب فى الاستبراء _ بأىٌّ وجه كان _ هل يجب الاستبراء بأىٌ كيفيه تمكنت المرأه منها ء أم لابدّ من الاتيان 
بكفيّه خاصّه » كما هى وارده فى الاخبار المتعدّده؟ 


والذى يظهر من صاحب «الجواهر) وصاحب «مصباح الهدى» والهمدانى وغيرهم » هو الأوّل » كما هو المشهورء أخذا باطلاق 
صحيحه محمد بن مسلم المتقدّمه » خلافاً لما عساه يظهر من المنقول عن «المقنع» من الفتوى بمضمون خبر سماعه » مع زياده 
تقييد الرجل باليسرى » بل وكذا ما يظهر من «الفقيه؛ على ما فى «الجواهر) » من الجمع بين الأخبار » بحمل الصحيح الأوّل على 
ما إذا لم تر صفره » وما فى خبر سماعه » من الكيفيه المخصوصه على ما إذا رأت الصفره . 


ولكن الأولى كما فى «الجواهر» وغيره » حمل هذه الأخبار على الاستحباب 


ص ١١:‏ 
والفقييله ن تالاه الابططياو م ضيع تا كد إذ| واف قش وقديها هنا عضا اله الزية للشراد.. 


ولد الوعمف ]ة ذكر الاانات .فى فيسواح تمد بق امدلو دن أقزلاقن بام باذة لمتكم يح وهزي واه كل عله انور قن 
الكيفيه للمستهل فى ادخال الكرسف » _ خصوصاً مع ملاحظه وجود الاختلاف فى الروايات فى الرجل » من اليسرى أو اليمنى » 
فى خبر الكندى » وفقه الرضا رلك وش تعر رون للثانيه » والاطلاق بلا تقييد باليسرى أو اليمنى فى روايه سماعه _ أوجب 
ذهاب المعظم إلى الحمل على أفضل الأفراد » خصوصاً مع ملاحظه كون الدليلين مثبتين » حيث يمكن العمل بهما جميعا من 
حملهما على الاستحباب » كما هو الأمر فى كثير من موارد الجمع بين الخبرين المتعارضين المثبتين . 


فيقال إِنّ الكيفته الخاصّه المذكوره فى النصوص »ء تعد أفضل الافراد » فالعمل على أى نحو أتّفق كان مجزياً » وهو المطلوب . 


ثم يأتى الكلام فى أنّه إذا قلنا بوجوب الاستبراء _ وكونه شرطاً لصححه الغسل أو لم نقل بذلكك _ فهل تسقط هذه الشرطيه أو 
الرحوت فلن التعد رع كماافن المراء العمياء إذا قتوتكبين ير قدها وهلميا كت الانضراء.. 


فى أحكام الحيض / لو خرجت القطنه عند الاستبراء نقيّه 


ففى «الجواهر» : «وجهان , ويحتمل ايجاب الغسل عليها ء ثم العباده احتياطاً » حبّى تقطع بحصول النقاء فتعيد العُسل » فتأممل 
جد إنتهى كلامه(١)‏ . 


ولكن الأقوى أن يقال : أنه حسب مقتضى القواعد , إِنْ كانت لها قرائن وشواهد باطتيه » توجب لها حصول الظنّ بقطع الدم أو 
كادك هادقيا ماشه على 


. 1931 . 1" جواهر الكلام:‎ -١ 


١1: ص‎ 


قطع الدم فى ذلكك الزمان » مع كونها بصيره بتحقق الاستبراء » فعرض لها العمل بعد بذلكك أو نحو ذلك » فوظيفتها حينئذٍ هو 
العمدان عن طلئق طلقينا وأو الآ صيدل ممصي اشن عله فق :كاهو الاتعان افيطل والسادية وك كفد تيرك لاض 
احتياطا » إلى أن يحصل لها القطع . فان كان عملها مطابقاً للواقع ‏ فعُسلها صحيح , لما قد عرفت أنّ اتيانه قد وقع بقصد القربه » 
مرا عدم احرازها شرطيه الاستبراء حتّى فى المورد » خصوصاً مع الشكك فى كونه شرطاً فالأصل عدمه » وإن كان الاحتياط 
يقضتى إعاده الغُسل مع الاستبراء ان امكن » كذا الاحتياط بأتيان العبادات . 


وان ظهر لها الخلاف » أى استبرئت _ ولو بمعونه أحدٍ _ فوجدت الدم » فلا إشكال حينئذ فى وجوب إعاده الغسل , حتّى ولو 
كان قد مضت العشره وتجاوزتها . لأنّه قد انكشفت لها بطلان غُسلها » وكونه واقعاً فى أيام طمثها , واللّه العالم . 


هذا تمام الكلام فى هذا المقام . 
قال المصنّف: إذا كان الانقطاع قبل العشره فإنّه يجب الاستبراءبادخال القطنه. 


ثم قال بعده : فان خرجت نقتته اغتسلت , أى إذا لم تكون متلطخه بالدم أو الصفره » فيجب عليها اسل وجوباً » كما ادّعى ذلكك 
فى صريح «المدارك» وظاهر غيره » مضافاً إلى دلاله صحيحه محتّد بن مسلم عليه » من قوله عليه السلام : «وَإِنْ لم تر شيئاً 
فلتغتسل» . 


ومرسله يونس المتقدّمه من قوله عليه السلام : «وَإِنْ لم يخرج فقد طهرت » تغتسل وتصلى' . فإنّ هذه الأدلّه تفيد لزوم اتيان 
المشروط بالطهاره عليها من الصلاه والطواف والصوم » فلا استظهار هنا حتّى تصبر إلى انقضاء العشره . 


هذاء فيما إذا علمت بعدم العود قبل العشره » فإن الحكم ثابت ولا ريب فيه » 


١6:ص‎ 


فلا يكتفى بما يظهر من «السرائر» من وجود القائل على الاستظهار » أو ما يتوهم من الجمله الوارده فى كلا.م الشهيدين فى 
«المختلف؛ » وذلك لما قد عرفت من تماميّه الأدله على الحكم ؛ وعدم لزوم الاستظهار هنا . 


نعم » قد يمككن أن يكون مرادهم غير ما فرضناه » مثل ما لو احتمل عوده أو الظنّ به » فالمعروف أنّه أيضاً كذلكك , كما عليه 
السئد فى «العروه» . بل هو صريح صاحب «الجواهر , حيث قال : «مع أن الأقوى خلافه . حتّى فى الظنّ فضلا عن الاحتمال . 


ولع شه هذا هومراة ضاحب «السرائن وما كوف السييديق رحمه الله فى عباره «المختلف» . كما استظهره الآ-ملى فى 
«مصباحه) هنا . 


ولكن عن «كشف اللثام» منع دلاله عباره «المختلف» على ذلك ؛ ونسب القول بذلكك إليه من الوهم . 


وكنت كان فقي الط نالعو ايها » المعروات بو الأمسشان هر فاع فنا لان المحكى عر الشهينا الأول فى رالدووسة 
حيث حكم بالا ستظهار . والدليل الذى أقامه المعروف » هو اطلاقات الأدلّه » الشامله لصورتى الاحتمال والظنٌ بالعود» ولم يظهر 
لما اختاره الشهيد وجه فى الباب » ولعله أراد دعوى انصراف اطلاق الأدلّه عن ذلكك المورد ء فاثباته لا يخلو عن تكلف . 


نعم “لو كاؤاظتها بالعوه ناشعا عن اعتياده » فالمحكى عن «المداركك» و«الذخيره) و«المفاتيح) بوك الاستظيان »و اسهد لوا له 
باطراد العاده » واستلزام وجوب العُسل الحرج والضرر . 


مال إلدافئ «الجواهره فبها إذا كان الاعتاة هوج للاظمضان جضت قال : 


١8:ص‎ 


«إلأ- أن يكون لها اعتيادٌ فى هذا النقاء المتخلّل » بحيث تطمئن نفسها بعود الحيض .ء فان تكليفها بِالعُسل حينئذ مع ذلك , لا 
بخلو عن تأمل ومنع » للشكك فى شمول الأدلّه لمثلهاة . 


نل فك معدل له أيضا اضالة بقاء الحيفن إذاقلنا مكيانها فى الت وطات! كمامة ونه : 


ولكن الأقوى عندنا هو العمل بما عليه المشهور ء ولو فى الظنّ الناشى ء عن الاعتياد » إلا أن يرجع اطمئنانها إلى العلم بالعود » 
فحكمه _ على ما هو المختار _ هو الحكم بالحيضيّه فى أيام النقاء » بتركك تروكك الحائض فقط ء وإِنْ اختار الاحتياط فيه مثل 


السيّد فى «العروه) فى المسأله الخامسه والعشرون من أحكام الحيض . 

ووجه ذلك » هو عدم تماميّه ما استدلّوا عليه » أمَا اطراد العاده » فهو موجب للظنّ بالعود , لا اثبات حكم العود قبل تحمّقه . 
وأمَا الرّج والضرر » فهما يعدان أمرا شخصيا يثبت حكمهما فى كل مورد بحسبه , ولا يرتبط بالمقام . 

مع أنّه لا يوجب رفع الحكم إلا فى خصوص موردهما لا مطلقا ؛ حتّى فيما لا يلزم منها حدوثهما . 


مع أنه على فرض ثبوتهما ء فإنّهما يرفعان الحكم عن الغُسل ويوجبان العدول عنه إلى التيمّم » لا الاستظهار بترك العباده » كما 
هو المدّعى . 


كما أنه لا-وجه للرجوع إلى اصاله بقاء الحيض .ء لأننْه نما يصمح الرجوع إليها عند فقد الأدله الاجتهاديّه » فإذا قلنا بوجود 
الاطلاقات » وشمولها للمورد , حتّى مع الظنّ » فلا وقع للرجوع الى الأصول , كما لا يخفى . 


ص ١7:‏ 
وإِنْ كانت متلطخه » صبرت المبتدأه حنّى تنقى » أو تمضى عشره أيام .)١(‏ 


)١(‏ اعلم أن وجوب الاستظهار ثابت لمن خرجت منها القطنه متلطخه بالدم » ولو بمثل رأس الذباب _ كما فى الأخبار _ أو 
بالصفره على الأقوى » وهو الظاهر كما فى «الجواهر» تبعاً عن «الروض» وغيره » بل وهو المنقول عن صريح سلار» بل قد يدّعَى 
كون الصفره مراد من عبر بالدم أيضاً . 


وهذا الحكم مما قد يدّع عليه الإجماع فو الشظ الى كن وعم عر أن اهب «الرعاقر قال انيه ةك الأغبار التداله 
على كون الصفره بعد الحيض » لسيت من الحيض : 
فى أحكام الحيض / وجوب الاستظهار إذا استمرٌ الدم 


إن حمل تلكك الاخبار على الصفره , قبل تمامته أيام الحيض » يكون مخالفاً للإجماع » بسيطاً ومركباً . إلا أن يحمل بعد أيام 
الحيض وأيام الاستظهار » مضافاً إلى ما عرفت) . 


وكذلك يدل عليه الأخبار » وكذا الاستصحاب فى أحكام الحائض . وكذلك قاعده الإمكان إِنّْ قلنا بهاء فلا بأس هنا بذكر 
الأخبار المشثمله على ذلكك وعى : 


منها : ما رواه الكلينى باسناده الصحيح ؛ عن سعيد بن يسار , قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه تحيض ء ثم تطهر» 
وربّما رأت بعد ذلكك الشىء من الدم الرقيق » بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال: تستظهر بعد أيامها (بيوم كما فى «الاستبصار») 
بيومين أو ثلاثه » ثم تُصِلَى)(1) . ْ 


فإِنَ اطلاق رؤيه الشىء من الدم بعد الاغتسال » يشمل ما لو استبرئت وخرجت القطنه نقيّه » واغتسلت » ثم ظهر الخلاف . 


./ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص:18 
كما يشمل ما لو لم تستبرء واغتسلت .ء ثمم رأت ذلك . 


كما يشمل ما لو أدخلت القطنه بعد الغُسل » ورأتها متلطخه بالدم » لصيحه اطلاق الرؤيه عليه أيضاً » وإِنْ كان ظهوره الخبر أولاٌ 
فى خروج الدم بنفسه لا بالعلا-ج وادخال القطنه » وكيف كان فإنّه يحكم بوجوب الاستظهار عند رؤيه الدم إلى الثلاثه » كما 


عرفت . 

منها : دلاله صحيحه محمّد بن مسلم من تعليق الاغتسال لا على عدم رؤيه شىء » حيث ورد فيها قوله عليه السلام : «قال : وان لم 
تر شيئاً فلتغتسل)١١)‏ . 

لا يقال : إِنّه ينافى ما ورد فى ذيلها من قوله عليه السلام : «وإن رأت بعد ذلكك فلتتوضاً ولتصل» . 


عن 


لأنا نقول : يمكن دفع توهّم المنافاه » بحمله على صوره علمها بعدم كونه حيضاً » مثل ما لو رأت بعد مضى العشره مثلاً؛ أو غيره 


لا يقال : هناكك يوجد تنافٍ بين ما ورد فى صحيحه محمّد بن مسلم » مع ما فى مرسله يونس . حيث قد علق وجوب العُسل على 
عدم خروج الدم البسيط فى القطنه » المستلزم بمفهومه وجوب العُسل إذا أخرجت القطنه مع الصفره أو الدم الرقيق » حيث قال 
عليه السلام : «فان خرج على رأس القطنه » مثل رأس الذباب » دم عبيط » فلم تطهر » وإِنْ لم يخرج فقد طهرت تغتسل 
وتصلى )0 


حيث جمع بين خروج الدم الرقيق أو الصفره . 
لأنا نقول : من امكان أن يكون ذكر هذا القسم من باب المثال » كونه غالباً كذلك . أو أريد منه الأعمم الشامل للصفره والدم 


الرقيق ولو مجازا » أو حمل على 


. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
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١9:ص‎ 


ما ذكرناه من جهه الجمع بينه وبين سائر الأخبار الداله على الاطلاق , لما قد عرفت من تصريح صحيحه سعيد بن يسار فى الدم 
الرقيق بالاستظهار » والتفصيل بين الدم الرقيق والصفره من وجوب الاستظهار فى الأوّل » من دون أن يخالف الإجماع المركب » 
لعدم القول بالفصل فى ذلكك . فلابدٌ أمَا من الحمل على وجوبه مطلقاً _ كما هو الأقوى _ أو على عدم وجوبه مطلقاً _ فهو فى 
غايه الإشكال ء لو لم نقل كونه على خلا.ف الإجماع _ مضافاً إلى عدم كون مرسله يونس جامعاً لشرائط الحجيه » حيث لا 
يمكنها المقاومه والمعارضه مع روايه صحيحه » كما لا يخفى . 


فإذا عرفت هذه المقدّمه . فى لزوم أصل الاستظهار فى الجمله , فإِنْه نصرف الكلام إلى المرأه التى ترى الدم » والذى قال عنه 


المنضّف رحمه الله : صبرت حتّى تنقى أو تمضى عشره ايام) . 


هذا كمافى «القواعد) و«التحرير» و«الارشاد» و«المداركك» و«كشف اللثام» و«الرياض» » وهو الظاهر من «السرائر» و«المعتبر) 
وغيرهما » بل فى «المداركك؛ أنّهِ إجماع . وفى «الدروس" أنه ظاهر الأصحاب فى الدور الأول . 


والدليل عليه _ مضافاً إلى الشهره العظيمه » بل الإجماع المنقول _ جريان قاعده الإمكان _ إِنْ اجريناها فى مثل المقام _ لاصاله 
عدم التجاوز عمّا يحكم عليها بالحيض . 


وكذلك يدل عليه أخبار الصفات فى الجامع , والحاق غيره إليه بواسطه عدم القول بالفصل هنا . 
وكذلكك يدل عليه اخبار خاصّه وارده فى المقام » وهى : 


منها : ما رواه الشيخ باسناده المويّق » عن عبد الله بن بكير » عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «المرأه إذا رأت الدم فى أوّل 
حيضها » فاستمرٌ بها الدم » تركت 


ص:١٠‏ 
الصلاه عشره أيام)(1) . 


منها : روايه أخرى مرويه عن ابن بكير أيضا حيث قال : قال : فى الجاريه أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم » فتكون مستحاضه أنّها 
تنتظر بالصلاه » فلا تُصلَى حنّى تمضى أكثر ما يكون من الحيض .ء فإذا مضى ذلك وهو عشره أيام » فعلت ما تفعله المستحاضه 
ىوقلا لصوي 


القسم الثانى : من كانت ملحقه بالمبتدأه » وهى التى لم تستقرٌ لها عاده فى العدد . 
بل قد يفشر المبتدأه بما يشمل لمثلها . 


وهى أيضاً فى الحكم كالمبتدأه وتدخل تحت تلكك الأخبار فى الجمله , مع ما يمكن استفادته من موثقه سماعه بن مهران» قال 
: «سألته عن الجاريه البكر أَوّل ما تحيض » فتقعد فى الشهر يومين » وفى الشهر ثلاثه أيام » يختلف عليها » لا يكون طمثها فى 
الشهر عدّه أيام سواء؟ قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاه ما دامت ترى الدم » ما لم تجز العشره » فإذا اتّفق الشهران عدّه ايام سواء 
» فتلكك أيامها)(70 . 


حيث قد علق حكم الجلوس عن الصلاه الى مضي عشره أيام كالمبتدأه » لمن اضطربت حالها فى أيام طمثها » كما لا يخفى . 


ثم أنه هل الحكم المذكور » من وجوب الاستظهار ء مختصٌ بالمبتدأه فى الدور الأوّل فقط » كما صرّح فى «الدروس» بأنّه ظاهر 
الأصحاب » بل فى «الجواهر» قوله : إِنّه يمكن استظهاره من أخبار المستحاضه أم لا؟ 


فقيل : إنّه قصد بالأخبار مرسله عبد الله بن المغيره » عن أبى عبد اللّه عليه السلام » 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب الحيضء الحديث هو 8. 
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*- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب الحيضء الحديث ١‏ . 


7١:ص‎ 

وذات العاده تغتسل بعد يوم أو موميق هن عادثها (). 

قال: «إذا كانت أيام المرأه عشره » لم تستظهر فإذا كانت أقلّ استظهرت1(0) . 

مع أنّه لا يفهم منها كون ذلكك فى الدور الأوّل ء بل هو كلى تشمل غيرها أيضا إذا كان الدم فيها على الوصف المزبور . 


كما لا يستفاد ذلكك من حديث أبى داود » عن أخبره » عن أبى عبد اللّه عليه السلام » قال : «سألته عن المرأه تحيض » ثم 
يمضى وقت طهرها وهى ترى الدم؟ قال فقال : تستظهر بيوم أن كان حيضها دون العشره ايام » فان استمرٌ الدم فهى مستحاضه » 
وإِنْ انقطع الدم اغتسلت وصلّت)(؟) . 


لهم إلا أن يراد أنه يسشعر من الاستمرار » كونه من مرّه واحده وفى الدور الأوّل » وهو كما ترى . 


أو يشمل ولو كان فى الدور الثانى » وهو الأقوى . لاطلاق الادله فوجرياة قاعده الإمكان _ لو قلنا بها _ وجريان الاستصحاب » 


كما عرفت . 
هذا إن لم يصدق عليها العاده التى تصحٌ الرجوع إليها » وجعلها طريقه وإماره شرعبيه للحيض . كما مضى تحقيقه . 
فدعوى الاختصاص فى الدور الأوّلء لا يخلو عن تأمّل . 


)١(‏ واعلم أن المساده نذات العافه العدسه:_وقسه كاقك آله إن علملك ان هادجاعفيه مار أت القماقه تاملك يعد 
خروج الدم منها » فلا إشكال فى أنَّ مثلها ليس عليها استظهار , لأنّ أكثر أيام الحيض ليست إلا العشره » والمفروض أنّها ترى 
الدم إلى العشره , فلا مجال للقول بالاستظهار » لظهور حالها حينئذ من 


. 5 _ ” من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
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ص:١77‏ 
الحيضيه فى العشره » ولزوم الغغسل عليها » ثم فرض الاستحاضه لما بعدها . 
هذاء إذا لم تكن عادتها عشره » ولكن تعلم حالها فى مرحله بذلكك . 


وهكذا | ككم أيضاً فى صوره أخرى » وهى ما لو كانت عادتها عشره كامله . فإنّها أيضاً لا | منظيار لها شاعرشة وحيه الفا 
فإِنّ عليها أن تغتسل عند النقاء بعد العاده » وقبل تمام العشره » ولكن لو علمت من حالها أنّها لا ترى الدم بعد ذلكك » فلا 
استظهار لها مع وجود العلم بالانقطاع , فتغتسل وتأتى بالعبادات . 


ففى هذه الصور الثلاث كان الحكم إجماعياً ؛ ولا خلاف فيه . 


بل قد أشير الى بعض هذ الأقسام فى بعض الاخبار » وهو كما فى مرسله عبدالله بن المغيره » عمّن أخبره عن أبى عبداللّه عليه 
السلام » قال: «إذا كانت أيام المرأه عشره لم تستظهر)(!) . 


وفى روايه أخرى مرويه عن عبدالله بن بكير قوله عليه السلام فى حديث : «وان كانت أيامها عشره لم تستظهر»10) . 
ففى هذه الأقسام » من رأت العاده » حكمها واضح لا كلام فيه ولا إشكال . 


والذى ينبغى أن يبحث فيه » هو حكم المرأه المعتاده بذات العاده العدديّه _ وقتيه كانت أم غيرها _ وهى التى لم ينقطع الدم 
فى أيام عادتها ء واستمر منها الدم وصارت القطنه متلطخه , وكانت المرأه تحتمل عدم انقطاع الدم إلى العشره» بل تحتمل 
التجاوز عنها أيضاً . 


ففى مثلها لا إشكال فى لزوم تأخير الغسل عن أيام عادتهاء ولزوم الاستظهار عليها بتركك العبادات » وممّ ا يحرم فعله على 
الحائض . والأخبار بذلكك مستفيضه » بل متواتره » بل الإجماع بكلا قسميه _ من المحصّل والمنقول _ عليه » بل قد 
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ص :77 


عرفت دلاله خبر ابن مغيره عليه » حيث قد صرّح فيهما بمنطوقها ومفهومها على لزوم الاستظهار فى أقل من العشره » حيث قال 
عليه السلام فى الروايه الأولى : «فإذا كانت أقل استظهرت» . 


ِنْما الاشكال والكلام وقع فى مقامين: 


المقام الأوّل: فى مقدار أيام الاستظهار ء هل هو بيوم أو يومين » أو الثلا-ثه أو العشره؟ ثم على التعيين فى الأقسام . هل كان 
الحكم فى التعيين بكل واحد منهاء أو التخيبر بين الأسربع , أو التعبين فى الأوّل منها والتخيير فى البواقى , أو التعيين فى الثانى 
منها والتخبير فى البقيّه » أو التعيين فى الأخير؟ 


وجوه وأقوال » ومنشأئهما هو الاختلاف فى لسان الأخبار؛ والنصوص الوارده فى المقام . 
فى أحكام الحيض / أيَام الاستظهار و حكمها 


الك ندها أوسياكاء أوظين ذلك من الوص السصلدة؟ 

فَأمَا المقام الأؤل: فلنذكر الأخبار المشتمله على بيان مقدار الاستظهار ‏ فان عددا منها مشتمله على ذكر يوم واحد للاستظهارء 
وتأخير الغسل وهى : 

منها : ما رواه الكلينى باسناده » عن إسحاق بن جرير » قال: «سألتنى امرأه من أن ادخلها على أبى عبداللّه عليه السلام » فاستأذنت 


لهاء فإذن لها فدخلت ... 


إلى أن قال : فقالت له: ما تقول فى المرأه تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إِنْ كان أيام حيضها دون عشره أيام » استظهرت بيوم 
واحد » ثم هى مستحاضه . قال: فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثه » كيف تصنع بالصلاه؟ قال: تجلس أيام حيضها , ثم 
تغتسل لكل صلاتين)(1) . 


.” وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص:؟77 


منها : مرسله أبى داود مولى أبى المغراء عتّمن أخبره » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «سألته عن المرأه تحيض » ثم يمضى 
وقت طهرها وهى ترى الدم؟ قال فقال : تستظهر بيوم أن كان حيضها دون العشره أيام » فإن استمرٌ الدم » فهى مستحاضه » وان 
انقطع الدم اغتسلت وصلت)120١)‏ . 


منها : روايه زراره » ومحمد بن مسلم » عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «يجب لله تحاضه أن تنظر بعض نسائها ء فتقة ىّ 
باقرائها » ثم تستظهر على ذلكك بيوم1(0) . 


منها : موثقه مالكك بن أعين قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها ء وهى فى نفاسها من الدم؟ قال: نعم » 
إذا مضى منذ يوم وضعت بقدر أيام عدّه حيضهاء ثم تستظهر بيوم فلا باس » بعد أن يغشاها زوجها ء يأمرها فتغتسل » ثم يغشاها 


وهذه الروايات الأربع قد قد الاستظهار فيها _ بعد أيام العاده _ بيوم واحد من الاحتياط فى تركك العبادات . 


قد يقال : بأنّها لا تعارض الأخبار المطلقه التى لم يذكر فيها المدّه للاستظهار أصللًا » بل قد علّق الحكم فيها بالعشره » من حيث 
عدم الاستظهار » وأمَا دون العشره فإِنٌّ الوارد فيها مطلق الاستظهار غير مقيده بالمدّه » وهو مثل ما رواه الكلينى » باسناده عن عبد 
الله بن المغيره » عن أخبره » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «إذا كانت أيام المرأه عشره لم تستظهر » فإذا كانت أقل 
استظهرت)50) . 


منها : وما رواه الكلينى باسناده عن يونس بن يعقوب » قال : «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : تجلس النفساء أيام حيضها 
التى كانت تحيض ء ثم تستظهر » 


.8 من أبواب الحيضء الحديث 5و‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.8 من أبواب الحيضء الحديث 8و‎ ١ ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 
من أبواب الحيضء الحديث 8و ه.‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -* 
. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -6 


ص:70 
وتغتسل تسكن 1 


فإِنّه نقول : _ كما عن «مصباح الفقيه» _ بلزوم الجمع بين هاتين الطائفتين » بتقيبيد أخبار المطلقات فى الاستظهار ء بالأخبار 
المقرّده بقيد يوم واحدء فيكون مفادها حينئذ وجوب ترككث العبادات بعد انقضاء العاده _ ليوم واحد _ احتياطاً لاحتمال كونها 


حائض .ء ثم هى بعد اليوم إذا ستمرٌ بها الدم تعد مستحاضه . 


والمراد من كونها مستحاضه . كونها مستحاضه طاهر _ ولا تعتنى باحتمال أنْ ينقطع الدم قبل العشره فيكون حيضاً . لا أنّها 
مستحاضه واقعاً , حتّى لو انقطع الدم قبل العشره ‏ وإلا ليعارضها _ مضافاً إلى الإجماع والنصوص الدالّه على أن ما تراه قبل 
العشره فهو من الحيضه الأولى جميع الأخبار الآتيه الدالّه على مشروعيه الاستظهار بازيد من يوم » فلازم هذا القول هو وجوب 
الاستظهار » وحرمه العبادات فى اليوم الواحد » ومشروعبيه فعلها لما بعده » أى وجوب العباده لما بعد اليوم .ز ولكن يعارضها لما 
بعد اليوم أيضاً أخبار كثيره » مختلفه اللسان » فى عدد الأيام . 


ففى عدّه منها ورد قتِد الاستظهار بيومين » مثل مضمره «الكافى» التى رواها الكلينى » باسناده الصحيح عن زراره » قال: «قلت له 
النفساء متى تُصِلَّى؟ فقال: تقعد بقدر حيضها » وتستظهر بيومين » فان انقطع الدم . وإلآاغتسلت واحتشت واستشفرت 
(واستتتفرك)وملة 1 إلى أن قال عقلق وافدائقى؟ فال كل ذلكه سوا قات انقطع عنها الدم وإلآ فهى مستحاضه » تصنع 
مثل النفساء سواء » ثم تُصلَى)(1) . 


. ١ من أبواب النفاس» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


1- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه. الحديث 8 . 


ص :72 


منها : ما رواه الكلينى باسناده عن زراره » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «تقعد النفساء أيامها التى كانت تقعد فى الحيض » 
وتستظهر بيومين)(1١)‏ . 


فان هاتين الروايتين كما ترى » صريحتان فى لزوم الاستظهار بيومين فى الحائض النفساء » فلازمها جواز تركها _ بل وجوب 
تركها _ للعباده إلى اليومين » كما يدل على جواز اتيان العباده _ بل وجوبها _ لما بعد اليومين مع الاغتسال» كما لا يخفى . 


كما أن ظاهر هاتين الروايتين كالروايتين السابقتين عليهما » هو التعيبن فى الأمد من اليوم أو اليومين » لا التخيير بينهما » خلافاً لما 
يأتى فى بعض الأخبار من ذكر اليوم واليومين بصوره التمييز» فانتظر لذلكك . 


وطائفه منها قدد الاستظهار فيها بثلاثه أيام تعييناً لا تخبيراً » وهو مثل مضمره سماعه , فقد رواها الكلينى » باسناده الموتّق إلى 
سماعه » قال : «سألته عن المرأه ترى الدم قبل وقت حيضها؟ فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها ء فلتدع الصلاه » فإنّهِ ربّما 
تعتجل بها الوقت . فإن كان أكثر من أيامها التى كانت تحيض فيهنٌ » فلتترئص ثلاثه أيام بعدما تمضى أيامها , فإذا ترتصت ثلاثه 
أيام » ولم ينقطع الدم عنها » فلتصنع كما تصنع المستحاضه)(1) . 

ورواه الشيخ باسناده عن على بن فهد . عن الحسين بن سعيد » مثله . 

منها : روايه مضمره أخرى رواها الكلينى وهى مونّقه سماعه , قال : «سألته عن امرأه رأت الدم فى الحبل؟ قال: تعتدٌ أيامها التى 


كانت تحيض . فإذا زاد الدم على الأيام التى كانت تعتدّ » استظهرت بثلاثه أيام » ثم هى مستحاضه)0) . 


. 8 وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 
. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -"1 
.٠١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -* 


ص :717 


منها : روايه محمد بن عمرو بن سعيد » عن يأبى الحسين الرضا عليه السلام » قال: «سألته عن الطامث وحدّ جلوسها؟ فقال: تنتظر 
عدّه ما كانت تحيض ء ثم تستظهر بثلاثه أيام » ثم هى مستحاضه)(1١)‏ . 


وطائفه منها قدّد الاستظهار فيها بالعشره » مثل ما رواه الكلينى مرسللا عن عبد الله بن المغيره » عن رجل » عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام : «فى المرأه التى ترى الدم ؟ فقال إن كان قرئها دون العشره انتظرت العشره » وان كانت أيامها عشره لم تستظهر)(1) . 


ولم تذكر فى هذه الروايه مقدار الاستظهار فى الأوّل دون الثانى » ولو كانت أيامها أزيد من الثلاث . 


منها : روايه يونس بن يقعوب ء قال: «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : امرأه رأت الدم فى حيضها » حتّى تجاوز وقتها » متى ينبغى 
لها أن تُصلى؟ قال: تنظر عدّتها التى كانت تجلس .ء ثم تستظهر بعشره أيام » فإن رأت الدم دماً صبيباً » فلتغتسل فى وقت كل 
صلاه) 8*0 


ولعل منها : مرسله أخرى لابن المغيره » قد ذكرناها فى بدايه البحث » وجاء فيها قوله عليه السلام : «إذا كانت أيام المرأه عشره 
لم تستظهر , فإذا كانت أقلّ استظهرت2(0) . 


ف :هده الرواناك قد جعل المندان فى الاسظيار وعدم النشردء قصاوف الأخبان إلى هنا أربعه طواقق» « حيث أن كل طلائقه 
منها تعيّن حدّ الاستظهار من دون الإشاره إلى التخيير السنن . 


بقى هنا الطائفه الخامسه : وهى التى يتين حكم الاستظهار بالتخيير بين يوم 


.١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
27 ال وسائل الشبعد البات: لمع أبوات الحيضن: الحديك:‎ 
.” من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 
. ١١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -* 


ص:7/8 
أو يومين » أو باضافه يوم ثالث » فلا بأس بذكرها » ومن ثم نعود إلى ملاحظه الجمع بين هذه الطوائف . 


منها : ما رواه الكلينى باسناده الصحيح . عن البزنطى . عن أبى الحسن الرضا عليه السلام » قال: «سألته عن الحائض كم تستظهر؟ 
فقال: تستظهر بيوم أ وفيت أو ثلاثه)(1) . 


منها : روايه سعيد بن يسار ء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه تحيض »ء ثم تطهر » وربّما رأت بعد ذلكك الشى من 
الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثه ثم تُصلّى)(1) . 


منها : روايه حمران بن أعين » فى حديث عن الباقر عليه السلام » قال: «قلت: فما حدّ النفساء؟ قال: تقعد أيامها التى كانت تطمث 
فيهنَ ايام قرئها » فإن هى طهرت .ء وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثه أيام » ثم اغتسلت واحتشفت . فإن كان انقطع الدم فقد طهرت 
» وان لم ينقطع الدم فهى بمنزله المستحاضه » تغتسل لكل صلاتين وتُصلى)90) . 


منها : روايه إسماعيل الجعفى » عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «المستحاضه تعقد أيام قرئها » ثم تحتاط بيوم أو يومين » فإذا 
هى رأت طهرا (الطهر) اغتسلت . . .)(5) . 


منها : روايه فضيل وزراره ؛ عن أحدهما عليهم السلام » قال: «المستحاضه تكفٌ عن الصلاه أيام اقرائها » وتحتاط بيوم أو اثنين » 
ثم تغتسل كل يوم وليله ثلاثه مرّات .. .2(0) . 


منها : روايه محمد بن مسلم » عن أبى جعفر عليه السلام : «فى الحائض إذا رأت دماً 


./ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.9 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 
.١١ وسائل الشيعه: الباب " من أبواب النفاس» الحديث‎ -' 
.١7؟‎ ٠١ من أبواب الاستحاضه. الحديث‎ ١ ع- وسائل الشيعه: الباب‎ 
.١7؟‎ 1٠١ من أبواب الاستحاضه. الحديث‎ ١ ه- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص:19 
بعد أيامها التى كانت ترى الدم فيها » فلتقعد عن الصلاه يوماً أو يومين . . .1(0) . 
منها : روايه زراره » عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «المستحاضه تستظهر بيوم أو يومية 80 . 


منها : روايه أخرى لزراره » عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «سألته عن الطامث تقعد بعدد ايامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم 


أو يومين » ثم هى مستحاضه . . .)(92) . 


هذه جمله ما وجدناه من النصوص فى الباب » مع الاختلاف فى بيان كيفيه الحكم لمن لم ينقطع الدم بعد مضي أيام قرئها , 
وتحتمل التجاوز إلى العشره » كما تحتمل انقطاع قبل العشره . والبحث الآن عن الاخبار التى يمكن العمل بها مع وجود مثل هذا 
الاختلاف بينها؟ 


أقول : لا يخفى عليك أنْ مقتضى الجمع بين الأخبار » هو تقييد المطلقات الوارده فى الطائفه الأولى . حيث أفاد ظاهرها وجوب 
الاستظهار فى الأقلّ من العشره » وانحصار عدمه فى العشره باليوم الواحد بعد انقضاء أيام العاده , عمل بالأخبار الداله على لزوم 
الاستظهار بيوم واحد . وكان بعضها صحيح السند والدلاله » فيحكم بهذا التقيبد » بلا إشكال ولا معارض لها من حيث الاطلاق 
و ايان لحف كا سوير النه إن جام الله تعالى .+ 


بل الأخبار التى تعن الفتره ليومين أو ثلاثه . لأنّها بالنسبه إلى اليوم الواحد غير معارض » لاشتمالها له أيضاً . 
فالحكم بوجوب الاستظهار من حيث الحكم بالحيضيه » بالنسبه إليه » أمرٌ 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب الحيضء الحديث 1 218 18 . 


1- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب الحيضء الحديث 3 218 18 . 
"- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب الحيضء الحديث 1 218 18 . 


ص: "١‏ 
ثابت ولا معارض ولا مانع له » كما أفتى بذلكك كثيرٌ من المتأخرين » منهم صاحب «العروه» وأكثر أصحاب التعليق . 


فيبقى الكلام بالنسبه إلى سائر الأيام » من اليومين أو الثلاثه أو أزيد إلى العشره. فإنَّ مقتضى لسان كل واحد منهاء بملاحظه 
النضّ الذى اشتمل حكمه » _ مثل النصّ المشتمل على اليوم الواحد » بالنظر إلى الأخبار المطلقه الموجب للتقيد ء وان كان 
يتفاوت معه بملا-حظه مفهوم كل واحد منها _ حيث يقتضى نفى الآخر الشامل لليوم الواحد أيضاً . هو أنه يجب الاستظهار 
باليومين مثلا فلا يكتفى باليوم الواحد . 


إلا أنه بملاحظه المنطوق مع المطلقات . يكون مثل اليوم الواحد » حيث يفهمنا وجوب الاستظهار لليومين » وكدلكك فى الثلاث 


إل أنّه مع ملا-حظه الأخبار الدالّه على التخيبر بين اليومين أو الثلا-ثه » حيث إذا لوحظ مع أخبار التعيين » يفيد جمعها القول 
بمشروعيه الاستظهار إلى العشره » فيكون من حيث العمل مخيراً بين تلك الأيَام بعد اليوم الواحد ‏ إذ من الواضح أنّه لا يمكن 
الا-لتزام بحرمه الاستظهار فى تلكك الأيام . مع وجود طائفتين من الأخبار دالتان على التعيين أو التخبير فيها » خاصه إذا لاحظنا 
وجود الصحاح فيها أو الخبر المنجبر بالشهره التى تفيد جواز الاستظهار إلى العشره » كما قد صرّح بذلكك صاحب الجواهر قدس 
سره . 

فالقول بوجوب الاستظهار فى يوم واحد بعد أيامها » وجواز الاستظهار لما بعده إلى العشره » حسنٌ إن لم ينقطع الدم عنها . حيث 
يحكم _ بحسب الظاهر _ أنّها مستحاضه . فتعمل عمل المستحاضه . وإِنْ كان الأحوط هو العمل بالجمع بين تروك الحائض 


وعمل المستحاضه فى تلكك الأيام . 


نعم » بقى هنا ملاحظه طائفه أخرى من الأخبار الدالّه على المنع عن الاستظهار بعد انقضاء أيام العاده » مثل روايه يونس الطويله 
لالت عتتنها لاحقا قن سجمة الايعحافه" ‏ حوف تل الم اح يان الستحافة الييتاةة لا رقف 


ص:١”7‏ 
لها إلا أيامها . وأنّ السّنّه فى وقتها أن تتحتيض أيام اقرائها . 


منها: قوله عليه السلام فى المضطربه المأموره بالتحيض سبعاً : «ألا ترى أنْ أيامها لو كانت أقلّ من سبع » وكانت خمساً أو أقل 
ذم 5 لكك ليا قال لها كتعيطى عا #شيكون قن أمرها ترك الصللاة آداما #وهى مشعافية غر جائظ كزلكه وول كام سفنيا 
أكثر من سبع » كانت أيامها عشراً أو أكثر . لم يأمرها بالصلاه وهى حائض)(1) » الحديث . 


منها : صحيحه معاويه بن عمّار » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «المستحاضه تنظر أيامها , فلا تُصلَّى فيها , ولا يقربها بعلها , 
فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف ., اغتسات للظهر والعصر)(؟) . 


منها : صحيحه أو مونّقه عبد الله بن سنان » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «سمعته يقول : المرأه المستحاضه تغتسل التى لا 
تطهر عند صلاه الظهر . . . إلى أن قال : ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء , إلا أيام حيضها » فيغترلها زوجها»(9) . 


منها : مونّقه سماعه » قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضه؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التى كانت 
تحيض فيهاء ثم تمة تقضيها من بعده)( ؟) . 


منها : روايه ابن أبى يعفور » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «المستحاضه إذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها . . 
. 


منها : صحيحه زراره » عن أحدهما عليهم السلام » قال: «النفساء تكفٌ عن الصلاه 
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ص:77 
أيامها التى كانت تمكث فيها » ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضه)(١)‏ . 


هذه جمله الأخبار التى ذكر فيها المنع عن الاستظهار تصريحاً أو تلويحاً » فكيف التوفيق فى الجمع بين هذه » وبين ما تقدّم من 
الأخبار الدالّه على لزوم الاستظهار فى الجمله إلى العشره . 


فلا بأس بذكر الوجوه التى ذكرها الفقهاء فى الجمع , حتّى يتنّضح لنا ما يصيح أن يكون هو مختارنا فى المقام . 
أقول:قك اقبي المحتق الكبلى عقبيه اقفن ونضاتكهة لكر الوجوهبوناادتد علهاء فشكر الله سافته الجليله » ولجراء اللد عا وعية 
الإسلام أحسن الجزاء » فنحن نشير إليها بصوره الاختصار » حيث قال : 


الوجه الأول هو سمل أخبار الاستظهان على الاسهاب :وثسن ذلك إلى المشهور _ كما أشان إليه ضاحي «الجواهرة - 
ونسبه فى «المدارك» إلى عامّه المتأخَرين . وأورد عليه فى «الطهاره؛ (لعلّ مراده طهاره الشيخ الأعظم) بقوله » أوَلاً : بأنّه متنا 
يأبى عنه كثير من الأخبار ‏ الظاهره فى وجوب الاستظهار . وتحريم بعضها مجامعه زوجها معها بعد عاده الحيض بيوم واحدء 
كمونّقه مالكك بن أعين المتقدّمه التى ورد فيها قوله عليه السلام : «إذا مضى له منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضهاء ثم تنتظهر 
بيوم » فلا بأس أن يغشاها إن أحبّ)(1) . 


الدالّه بمفهومها على تحريم المقاربه بعد عاده الحيض قبل الاستظهار بيوم . 


وأجاب عنه المحمّق , بقوله : قلت : مع وجود القرينه على حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب » لا بأس بحمل ما يدل 


. ١ وسائل الشيعه: من الباب " من أبواب الاستحاضه؛ الحديث‎ -١ 
. 7 من ابواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 
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فى المقاربه قبل الاستظهار على الكراهه . ولا تأبى له عن هذا الحمل _ كما لا يخفى _ كثيدٌ من الأخبار الظاهره فى وجوب 
الاستظهار . عن حملها على الاستحباب » والعمده حينئذ فى قيام الشاهد عليه . 


ولكق لآ يخفى ها فى ادم الاشكال» لآن الدليل لسن متحصرا فى خصوض رووانه فالكة رن أعيق تن يقال بناقيل يل 
قد ورد فى بعض الأخبار من لزوم الاستظهار بيوم واحد وهى ظاهره _ بل لا يخلو عن صراحه _ فى كون اليوم الأوّل بعد العاده 
حيضاً , مثل ما فى خبر إسحاق بن جرير » حيث قال : «إن كان أيام حيضها دون عشره أيام » استظهرت بيوم » ثم هى 
مستحاضه)10١)‏ . 


ومثله خبر أبى داود مولى أبى المغرا » عمّن أخبره ء أنّه : «تستظهر بيوم إن كان حيظها دون العشره أيام » فان استمرٌ الدم فهى 
مستحاضه)( ؟) . 


حيث يدل بمفهومه كونها حيضاً فيما قبله » فكيف يمكن الحكم باستحباب الاستظهار بما يصدق عليه الحيض . 


ثم استشكل الشيخ ثانياً : بأنّ هذا الحمل يستلزم الخروج عن ظاهر أخبار الطرفين من دون وجود شاهد على ذلكك » حيث أن 
أخبار الاستظهار تدل على وجوب ترك العباده فى أيام الاستظهار » وأخبار الاغتسال بعد العاده تدلٌ على وجوبها بعد العاده 
مباشره » وهذا الجمع يقتضى الترخيص فى تركها فى أيام الاستظهار ‏ مع الترخيص فى فعلها على ما هو مقتضى الحمل على 
الامتتحبات » فيكون مخالفاً لظاهر الطرفين . 


ثم اعترض عليه المحقّق المزبور , بقوله : أقول : والعمده فى هذا الايراد أيضاً 
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هو دعوى عدم الشاهد على هذا الجمع » وإلآ فمع وجود الشاهد فإنّهِ لا يأبى ظهور الطرفين عن الحمل على خلافه , إذ دل عليه 
الدليل . 


أقول : ولقد أجاد فيما أفاد واعترض » ولكن قد عرفت أن العمده فى الاشكال هو عدم إمكان حمل بعض أخبار اليوم الواحد 
على الاستحباب », وإلا لأمكن الالتزام بما هو نتيجه الجمع بين الأخبار » كما لا يخفى . 


ثم استشكل الشيخ ثالثاً : بأن حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب » ليس بأولى من حمل أخبار الاغتسال بعد العاده عليه » 
وتحمل أخبار الاستظهار على الترخيص فيه . 


هذاء ولكن يرد عليه : بأنّه إن قلنا بوجوب الاستظهار فى يوم واحد» فلا معنى حينئذ باستحباب العُسل فى يوم الحيض . لأنَّ 
معنى وجوب الاستظهار حينئذ » هو وجوب كالسا السو اسن :ولاق تحال لحن اسان الاستطياد علج 


الترخيص . إذ لا يجتمع هذا مع الترخيص . 
للم إلا أن يقال بالترخيص فى خصوص الاغتسال » لا فى سائر العبادات وهو كما ترى . 


ثم تعرّض اعد المزبور لكلا-م صاحب «رساله الدماء» بقوله : ووجه فئ «رساله الدهاء) استحباب الاستظهار 34 بالتوفيق بين 
الأخبار المثبته الدالّه على وجوب الاستظهار تعييناً » بجمل الوجوب فى الطائفتين على التخبيرى , مع استظهار رجحان الاستظهار 
من أخباره » بسبب أختلافها فى مقداره » والتعبير عنه بالاحتياط الراجح عقا ونقلاً فى بعض من تلكك الأخبار . 


إلى أن قال : والتوفيق العرفى لا يحتاج إلى شاهد . والتعبير عنه فى بعض أخباره بالاحتياط » كاشفٌ عن رجحانه , وأنّه أرجح 


الي 


ثم اعترض على الاستحباب ء بأنّه يستلزم التخيير بين فعل الواجب وتركك 
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الواجب دون وجود البدل . 


وأجاب عنه بأنّ متعلق الاستحباب , هو البناء على التحيض فى أيام الاستظهار , فتصير الصلاه والصوم حراماً عليها بعد البناء » كما 
يصير اتمام الصلاه والصوم واجباً على المسافر » بعد البناء على الاقامه عشره أيام » انتهى . 


وقد أعترض عليه المحقّق المزبور» بما هو حاصله : أن المقام ليس مما لا يحتاج إلى الشاهد ء لما نرى من تحر العرف فى 
تعارقى الدللينء الثين يدل كل والحد يها فى تكن الاسنتظليان وتركه العراده وتفق وجوت القباديه إلن الأعشال والعياده: 
فتحتاج فى حمل كل منهما على الوجوب التخييرى إلى شاهد يدل على ذلكك . 


ثم أن الاختلاءف فى أخبار الاستظهار فى مقداره , إذ كان كاشفاً عن استحبابه » فلا يبقى لها دلاله على الوجوب حتّى يحمل 


ثم إن معنى الاستظهار ليس هو البناء على الحيض بعد العاده » بل هو احتياط فى تركك العباده » حتّى تتبين حالها بكونها حائضاً 
أو أنه هل يتجاوز دمها عن العشره أو لا يتجاوز ولا مانع عن الأمر بتركها ء أى يجوز أن يكلف الشارع المكلف بالأخذ بأحد 
الاحتمالين معيناً » لكونه أهم بنظره » وجواز ذلكك شرعاً لا يدور مدار ترجيح أحد الاحتمالين بنظر المكلّف , لامكان أن لا 
يكون ذلكك أقوى عند الشارع » كما كان الأمر كذلكك على حسب ما قرّرناه فى تأسيس الأصل » بأن احتمال الحيض بعد العاده 
للأقرف كان أقزى من احسماله [لأبعك + وكلما تعد يقوى احتمال الاستحاضه على اعمال الحيض . 


إنتهى ملخص كلام المعترض(١)‏ . 


-١‏ مصباح الهدى: 2 6 _م60. 
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أقول : الانصاف _ كما عرفت منّا _ عدم إمكان حمل أخبار الاستظهار بيوم على الاستحباب . ولعدم وجود معارض له 
بالصراحه ء لأنّ أخبار المنع عن الاستظهار ليس صريحاً فى ذلك » بل الظاهر منها جواز الاغتسال بعد العاده بالاطلاق » حيث 
يمكن تقييدها لما بعد اليوم » بعد الحاق اليوم بالعاده حكماً . بواسطه الأخبار الصريحه أو الظاهر ظهورا قويًا على الوجوب 


الحكم بالحيض . 


نعم » يصح القول بذلكك بالنسبه إلى غير اليوم الواحد » فإنّه لأجل ورود الأخبار بصوره التخيير مع استعمال أداه (أو) لا يبعد أنْ 
بحمل _ بمقتضى الجمع بين الطائفتين _ على الاستحباب فى الاستظهار تخبيراً» لأجل رفع اليد عن ظهور كل واحد منها فى 
التعين إلى التخيير » أى بتحويل ظهور كل منها من الوجوب إلى الاستحباب . وذلكك لأجل المعارضه , فينتتج المطلوب من 
الحكم بوجوب الاستظهار فى اليوم الواحد والاستصحاب فى غيره إلى العشره » وإِنْ كان القول بالاحتياط بالجمع بين الوظيفتين 
5 


ثم بعد الاحاطه بما قرّرناه » فإنّه من السهل الردٌ على سائر الوجوه المذكوره فى الجمع بين الطائفتين من الأخبار . 


منها : ما ذكره المحمّق فى «المعتبر» من حمل أخبار الاستظهار على الاباحه , زعماً منه بكون الأمر بالاستظهار عقيب توهم الخطر 
يوجب حملها على الاباحه . 


بل قد استدلَ فى الأخيره بعد اختيار ذلكك ء بأنّه بعد لزوم رفع اليد عن ظهور الأمر فى الوجوب لدلاله اخبار الاقتصار على العاده 
»لا يمككن حمله على الاستحباب ء لأنّْ استحباب تركك العباده لا وجه له . 


وفيه : ما ذكره من الحمل على الإباحه . لا يناسب مع صراحه أخبار الاستظهار بيوم واحد » من تحريم المقاربه فيه , ثم أنه لا 
شاهد على الخروج عنه وعن عدله » فضلا عن أنّه لا وجه لتقديم حمل أخبار الاستظهار على الاباحه » 


ص :/"7 
دون أخبار الاغتسال . 


هذاء فضللا عن الاختلاف فى المقدارء للترديد فى أن الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب الحكم بالاباحه » أو غايته إجماله » 
وعدم ظهوره فى الوجوب ء فلابدٌ من الرجوع إلى ما يصلح للقرينه لأحد الطرفين؟ 


مضافاً إلى ما عرفت . من رفع المنافاه بواسطه اثبات ظهور الأسمر فى الوجوب فى أخبار الاستظهار بالنسبه إلى اليوم الأموّل» 
والاسسات التكييرى «النسية إلى غيروة اله وصره قريية العمل وهو التخيير قن نان تفسن الأعبانء كلذ ريق وعه للحمل 
على الاباحه » بعد إمكان الجمع بينها بتفاوت المورد . كما لا يخفى . 


الوجة القائى : ومنها ما ذكره ضاحب «المداركة] واحتمله: على المحكى عن المحقّق المذكور» حيث حمل أخبار الاستظهار 
على ما إذا كان الدم بصفه الحيض » وحمل أخبار الاغتسال بعد العاده » على ما لم يكن كذلكك . 


ولعله انعناة ذلكك ها ورمهنى أن العفرة بعد الى لس من الحينى , 


فيرد عليه بأنّ كلامه وإِنْ وافق لسان بعض الأخبار التى وردت فى الصفات . إلا أنه لا يناسب مع لسان بعض آخرء مثل حديث 
سعيد بن يسار ء عن الصادق عليه السلام : «عن المرأه تحيض ء ثم تطهر » وربّما رأت بعد ذلكك شىء من الدم الرقيق بعد 
اغتسالها من طهرها؟ فقال: تتطهّر بعد أيامها بومين أو ثلاثه أيام » ثم تصلّى1(0) . 


حيث قد أمر بالاستظهار عند خروج الدم الرقيق المتصف بصفه الاستحاضه . 


مضافاً إلى منافاه ما ذكره من الحمل » مع ما فى مرسله يونس القصيره » حيث قد جعل الصفره والحمره بعد أيام الحيض من 
الاستحاضه ء قال عليه السلام : «كلّما رأت 
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المرأه أيام حيضها من صفره أو حمره » فهو من الحيض ء وكلما رأته بعد أيام حيضها » فليس من الحيض'(١)‏ . 
أى لبس امن الحيضن مظلقا من الحمره أو الضغرم» بقرينه التقابل :, 


مضافاً إلى منافاه هذا الحمل مع أخبار التخيير بين اليومين أو الثلاثه » كما ينافى مع أخبار الاستظهار بيوم واحد . حيث أن تنافيه 
مع الأموّل كان بلحاظ أنه لو كان بصفه الحيض فى الثلاثه » فهو حيض قطعاً » بمقتضى الحمل ء لا تخييره بينهما وبين اليومين » 
كما أن مقتضى الحمل أنه على فرض عدم كونه بصفه الحيض فى اليوم الواحد , هو الحكم بالاستحاضه ء مع أن صراحه عدد 
من الاخبار كونه حيضاً تعييناً فى يوم واحد . 


فما ذكره من الحمل مردودٌ من جهات عديده كما عرفت . 


الوه الخالف+ هو الذي قد كن عن الوغيد الوبياق تدس سرة ومال إلبهضاحي «الحواف + على .ها ثكنية إلبه الميحفق 
الأعلى > وارتقياه ضاحي «الققيه) وهو بل الأخبان الداله غلى عدم الاستظهان على المرأه المستمرّه الدم المعبر عنها 
بالمستحاضه . وأخبار الاستظهار على غيرها . 


وقد استدلا على هذا الوجه من الجمع بشهاده جمله من أخبار الطرفين على ذلكك . فتختص اخبار الاقتصار على العاده بالدوره 
الثانيه » وأخار الاستظهار بالدوره الأولى . 


ويرد عليه : مضافاً إلى منافاته مع كثير من الأخبار الدالّه على الاقتصار فى العاده بصوره المطلق » لولا الظهور فى غير المستمرّه » 
مثل صحيحه زراره الوارده فى النفساء » وذيل مرسله يونس الطويله والقصيره . ومرسله داود _ أنه 
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ينافى مع أخبار التخيير فى الاستظهار بين اليومين أو الثلا.ثه , لأننّه إذا كانت مستمرّه الدم فهى حائض فى كل الثلاثه » لا أن 
تكون مخيره بينهما وبين اليومين » فتقتّدها بغير المستمرّه يحتاج إلى شاهد » وهو مفقودٌ كما لا يخفى . 


بل قد يدّعى فى بعض أخبار التخبير الوارده بالاحتياط » كونها وارده فى مستمرّه الدم » مثل روايه عبد الرحمن بن أبى عبد الله » 
قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المستحاضه ء أيطأها زوجها .ء وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرؤها الذى تحيض فيه » 
فإن كان قرؤها مستقيماً » فلتأخذ به » وإِنْ كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين . . .» الحديث(1) . 


وغيره من أخبار هذا الباب فى الجمله . 


ووقفت على حقيقه ما ناقشنا به كلام الوحيد البهبهانى , فإنّه من السهل حينئذٍ الإجابه عن الوجه الآخر المنسوب إلى «الحدائق» » 
وهى : 
الوجه الرابع : حمل أخبار الاستظهار على من تتخلف عادتها أحياناً » وأخبار الاقتصار على العاده على مستقيمه الحيض »ء ولا 


مقافاء بين كؤتها ذاه علده ويد عمد #تخلق عادعا اخاناء | المقفود اتصلات أنامها بالرياذه عليها أحياناً ع بعك اسققرار العاده 
على عدد معيّن , أو بالزياده والنقيصه ء بناءَ على أنّ هذا لا يقدح فى بقاء العاده . 


وانتعدين الذلكه دروا به عبن الرحعدى بق أن عند الله المعروف ميركل السدرض: لآن الأخباو الهالدظلى لكف لسن متخضيراً 
بخبر المونّقه . حتّى يجعل ذلك وجه الجمع للأخبار الكثيره الوارده فى الاستظهار حتّى فى ذات العاده » ومع ذلك حكم 
بالاحتياط بيومين أو ثلاثه فلا يكون ذلكك لخصوص من تتخلف 


./ من أبواب الاستحاضه؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص:5*0 
عادنها هذ 0 
وثانياً: يحتمل كون روايه مونّقه البصرى فى صدد بيان القسمين من ذات العاده » بقوله : إن كان قرؤها مستقيماً) . ومن القسم 


الدخر هو غير ذات العاده بقوله : «وإِنْ كان فيه خلا-ف» ء لا تقسيم ذات العاده إلى المستقيمه وغيرها » كما ذكره صاحب 
«الحدائق» » فإذا جاء الإحتمال » فَإنّه يكفى فى المنع عن الاستدلال . 


الوعقه الخامسٍ : ما ارتضاه الشيخ الأعظم فى «الطهاره» » من حمل أخبار الاستظهار على مراجعه الانقطاع » وأخبار الاغتسال على 
عرسا سح ل بها ديقف تسل العا الاي ره : إن رأت طهراً » أو انقطع الدم اغتسلت , وان لم ينقطع فهى 
مستحاضه) . 


وبما فى بعض الأخبار من التعبير بالانتظار » أو بالاحتياط بدل الاستظهار , الظاهر فى كون الدم حيضاً بسبب انقطاعه قبل العشره . 


ونأك آله | ر عباره عن طلب الظهور فى الحال » بكون الدم حيضا أم لاء ولا معنى لطلبه مع اليأس عن الانقطاع , إذ مع العلم 
بالبقاء إلى ما بعد العشره . تعلم بأنّ ما فى العشره _ بعد أيام العاده _ ليس حيضاً قطعاً . 


هذا بالنسبه إلى أخبار الاستظهار . 


وأمَرا بالنسبه أخبار الاغتسال » فإنّها وارده فى مورد المرأه التى ترى الدم , ثم يغلب على ظنّها بعد حصول الطهر بالصبر يوماً أو 


ومين 


أقول : هذا الجمع حسنٌ بالنسبه إلى غير اليوم الواحد من يومين أو ثلا-ثه إلى العشره » حيث يصمح لزوم الاستظهار لمن ينتظر 
راجيا القطع . حيث يحكم بحيضيه جميع الأيام , إلآ أنّه بالنسبه إلى اليوم الواحد بعد العاده » لابدٌ من أن يحكم بإلحاقه بالحيض 
» والدليل على ذلكك مضافاً إلى وجود الاستصحاب , والأصل » غلبه الالحاق فيه _ لكونه أقرب إلى ايام العاده _ مما يجعل 
احتمال 


ص 5١:‏ 
الحيضبه فيه أقوى من غيره هو دلاله ظهور الأخبار على كون الاحتياط فيه الزامياً . 


هذاء بخلاف غيره من سائر الأيام » حيث يصير احتمال بقاء الحيض ضعيفاً » فيصيح فيه حكم الاستظهار بالتخيبر » كما نص عليه 
فى بعض النصوص » غايه الأمر إِنْ انقطع قبل العشره » فيحكم بالحيضيه لظاهر الشرع » فتاتى المرأه بوظيفتها » وإِنْ لم ينقطع , 
فتنكشف حيضيتها ليوم واحد بعد العاده » ويكون الباقى استحاضه ‏ وإِنْ كان العمل بالوظفتين فى جميع الأيام » غير اليوم الواحد 
«أحين ذلك عناةبالاعقاطء كنا أشان :لبه الشد فى «العروةة وساعدناه فنف. 


الوجه السادس : ما فى رساله المحمّق الخراسانى قدس سره » على المحكى فى «مصباح الهدى» وقد مال إليه واستقرٌ عليه » حيث 
قال أخيرا بعد نقل كلامه: وهذا الجمع عندى قريب لا بأس به . 


قال الخراسانى : (إِنْ أخبار الاستظهار بين ماهى ظاهره فى اختصاصها بالدوره الأولى » عند تجاوز الدم عن العاده ؛ مع رجاء 
انقطاعه لدون العشره » على ما استفاده الشيخ قدس سره » وبين ما تدلٌ بعمومها على ذلك . 


وأختار الاعتسال أبقا #ائزه مو ماف نظاشزها قدل عل الأعتسال دبعنه العاقه فق التدوره الثائيه »وني ما تدل تيكموقها عل 
ذلك » ولا تعارض فى القسم الأوّل فى كل منهماء كما لا يخفى , وفى القسم الثانى من كل منهما _ أعنى ما تدلّ من أخبار 
الاستظهار بعمومها على الاستظهار فى الدوره الأولى ومن أخبار الاغتسال بعمومها على الاغتسال فى الدوره الثانيه _ لا شبهه أنْ 
ما فى ظرف أخبار الاستظهار أظهر فى الدالاله على الاستظهار فى الدوره الأولى . وفى أخبار الاغتسال أظهر فى دلاله الاغتسال 
بعد ناه ف يزو تيه فرق دقعيو اكز ساد متووان: بالسساس غبار الاغليا اوور كرا الور يديا في 
ذلك , ورفع اليد عن ظهورها بعمومها فى غير الدوره الأولى لأظهريّه أخبار 


ص: 57 

الاغتسال فى غير الدوره الأولى » فيرفع اليد عن ظهورها بعمومها فى الدوره الأولى ؛ إنتهى(١)‏ . 

أقول: لا يخفى عليكك أن كثيراً من الأخبار فى الطرفين خحالٍ عن ذكر قيد الدوره من الأولى أو الثانيه » بل المذكور فيها بيان 
حكم المرأه بعد أيام العاده» فحمل كل واحد منهما على ما هو الاظهر عرفا ؛ ورفع اليد عن الظاهر أمرٌ حسن , ولكنّه لا يناسب 
مع ما هو المشتمل على التخيير بين اليومين أو الثلاثه فى الاستظهار » من حملها على خصوص الاغتسال , فإنّه لا يخلو عن بعد 


لأنّه خلاف ظاهر لفظ الاستظهار الذى قد استعمل فى الأخبار المتعلقه بالاستظهار . 


مضافاً إلى أله لو سامتااهذا اللفصيل عفاثة لأيد أن يكوة قى غير الراضد» لاقل عرفت من أن أخمازه ابوعن التخصيصن بطل 
هذا لظهورها فى التعبين عليه وجوباً . مع ما عرفت فيه . 

اللَّهِمْ إلا أن يدّعى كون الجمع المذكور عرفياً ؛ وهو غير معلوم » كما لا يخفى . 

الوجه السابع : هو ما ذكره صاحب «الجواهر» على المحكى فى «مصباح الهدى؛ » من حمل أخبار الاغتسال بعد انقضاء العاده 
على ما عدا أيام الاستظهار . وحمل أيام الحيض الوارده فى أخبار الاستظهار ء على ما يعم أيام الاستظهار » بجعل الأيام المحتمله 
كونها من الحيض بحسب الحكم الظاهرى من أيام الحيض . إنتهى كلامه(1) . 


أقول: إِنّ هذا الجمع وإِنْ كان يساعده استصحاب بقاء الحيض » وقاعده الإمكان _ لو قلنا بها _ فيكون حال تلكك الأيام فى 
الاستظهار . كحال أيام النقاء 


.609 مصباح الهدى:‎ -١ 
.609 2 ؟- مصباح الهدى:‎ 


ص :57 


المتكللة فى اام العشره اعبت قد افيا يكونها ملحقه بالحصء "إلا أن هذا الاشكال وارد فن وجوج كير .هن :الأخبان الذاله على 
لزوم جعل اليوم الواحد من الحيض لا مطلقاً ؛ مع وجود أخبار أخرى كثيره » من جعل غير اليوم الواحد بعد العاده من الاستظهار 
بصوره التخيير بيومين أو ثلا-ثه » حيث لا يناسب ذلك مع تعيين كونه حيضاً » فلابدٌ من ملاحظه حال هذه الأخبار بالجمع مع 
أخبار الاغتسال » على جواز الاستظهار » وتركك الاغتسال فى غير اليوم الواحد . 


وهذا هو الذى اخكرتاده وعلنه السكد فى «العروه) #وكثير امن أصبحات التعلق :مضافاً إلى أنْ حمل أخبار الاغتسال على بعد أيام 
الاستظهار . قد يوافق مع كونه بعد العشره » ففى مثل ذلكك لا إشكال فى كونه خارجاً عن أيام الحيض ء إذ لولا هذه الأخبار» 
لكان الحكم كذلك ء لقيام الإجماع والأخبار المستفيضه _ بل المتواتره _ على أنَّ نهايه ايام الحيض لا تكون إلا عشره , مع أنَّ 
أكثر أيام العاده وأغلبها فى النساء هو سبعه أيام , فأيام الاستظهار بالثلاثه يخرجها عمّا يحكم بكونها حيضاً . كما لا يخفى . 


فهذا الجمع وإِنْ كان فى الجمله أحسن مما تقدّم ذكرهء إلا أنّه لا يتتفق مع لسان بعض الأخبار» كما أشرنا إليه . 


الوجه الثامن : وهو حمل أخبار الاغتسال بعد العاده » على التقيّه » لموافقتها لمذهب الجمهور عدا مالك . بناء على أن حمل 
الأخبار على التقتّه » لا يتوققف على كون الخبر موافقا لقول جميع متفقهه العامّه ‏ كما قد ذكر فى محله . 


وجه ضعفه: أنه على فرض التسليم لهذا البناء » فإنّما يرجع إلى قاعده اصاله الجهه . وكونها محمولاً على التقيه أم لا إذا لم 
يمكن الجمع الدلالى بين الأخبار وأمًا إذا فرضنا إمكانه _ كما فى المقام _ فلا داعى لنا على هذا الحمل » كما لا يخفى . 


أقول : المتحصل من جميع ما ذكرنا . هو الجمع بين الطائفتين من الأخبار » 


ص :58 


بحمل أخبار الاستظهار على اليوم الأموّل تعيتاً والزاماً » والحاقه بالحيض .ء ويترتّب عليه آثاره من لزوم ترك ما يحرّم على 
الحائض من العبادات وغيرها » فى غير اليوم الأول بصوره التخيير » من تجويز الاستظهار باليومين أو الثلاثه » كما يجوز له تركك 
الاتيان بالاغتسال . 


كما أنّه لا إشكال حينئذ فى أصل مشروعيّه الاستظهار إلى الثلاثه » والعمل بالاحتياط من الجمع بين الوظيفتين . 


فيظهر مما ذكرنا ضعف احتمال حمل التردّد بيومين أو ثلاثه أو أزيد إلى العشره ‏ على الترديد بالنسبه إلى اختلاف خروج دم 
النساء من قوّه المزاج وضعفه . وحرارته وبرده » كما احتمله صاحب «الجواهر' ء لأنّه لا يناسب ذكر ذلكك الترديد بالنسبه إلى 
المرأه الواحده , التى تريد أن تعرف وظيفتها فتسأل حكمها من الإمام عليه السلام , فلا يوجب ذكر الترديد لمثلها إلا زياده 
الحيره والترديد لهاء كما لا يخفى لمن كان له درايه بتصرفات معاشر الناس فى مثل هذه المسائل العويضه التى كثر الابثلاء بها . 


وهكذاصارت المسأله لذات العاده التى تستمر الدم عندها بعد العاده بيوم أو يومين أو ثلاثه واضحه. فلا حاجه إلى مزيد بيان من 
حيث تدافع الأخبار والنصوص. 

فالى هنا قد ظهر حكم المقامين: 

المقام الأوّل: البحث عن تعيين الوجه من الوجوه المحتمله المذكوره. 


والمقام الثانى: البحث عن جهه الحكم من حيث الوجوب والندب والاباحه. 


وقد عرفت أنّ الأقوى عندنا كون الاستظهار بالنسبه إلى اليوم الأوّل وجوبياً » وبالنسبه إلى غيره ندبياً » وإِنْ كان حسن الاحتياط 
إلى العشره لا يخلو عن وجه وجيه , واللّهِ العالم . 


هذا تمام الكلام بالنسبه إلى تدافع النصوص . 


ص :50 

بقى هنا بيان مقتضى الأصل والقواعد , لو لم نقل بالجمع الذى المذكور ء إذا فرضنا بقاء التدافع والتعارض فى النصوص . 
فنقول : لابدٌ أن يلاحظ ذلكك » تاره: على فرض كون العبادات محرّمه على الحائض حرمه تشريعته . 

وخر افق محري عله حرية ذاتيه . 


فأمَا على الأوّل : إِنْ قلنا فى مثل المقام بوجود قاعده الامكان ‏ أو استصحاب بقاء الحيض .ء فلا إشكال حينئذ فى الحكم بكونه 
حائضاً , وأنّه تحرّم عليها العبادات . 


وأمرا إذا لم نقل بجريان قاعده الإمكان _ كما عرفت الإشكال فيها فى محله _ ولم نقل بجريان الاستصحاب , لأجل كونه من 
الكمون لسارية فاون نلتزم بالجواب الذى ذكرناه فى محله » فلازم الأصل حينئذ فى المقام بعد ذلكك هو جريان اصل 
الرالة+ لأجل كرة سكاكن أل التكليف لأنيا كانه قل ذلك قف درك القاداك 6 زالآن سك فى كونها مكلف باقن 
العبادات أم لا؟ فالأصل هو البرائه عن أداء هذه العبادات . 


لا يقال : إِنّها قبل ذلك كانت مكلفه بحرمه العبادات فعليها أن تستصحب ذلكك » فيحكم حينئذ ببقاء ذلكك » فيترتّب عليها حكم 
الع 

لأنا نقول : إِنّه لو قصد من اجراء هذا الأصل فى حرمه العبادات . الحكم بأنّها حائض » فهذا يعد من الأصول المثبته , لأنّ الحكم 
بذلكك ليس إلا للعقل لا الشرع » والأصل المثبت ليس بحتجه . 


وإِنْ أريد اثبات حرمه العبادات عليها من دون اثبات حيض . فيرد عليه بأنّهِ إِمَا تكون قاطعه بعدم وجودها فى حقّها _ مثل فتره 
النفاس التى تحرم عليها العبادات _ أو تعلم أنّهِ ليس فى الدين ما يحرّم عليها من العبادات » دون الحيض الذى لم يثبت عليه 
بالأضل» فلا محيض من أجراء البرائه»ء كما لا بخفى على المتأقل . 


ص :52 
فان استمرٌ إلى العاشر وانقطع » قضت ما فعلته من صوم .)١(‏ 


وأمّا على النانى : وهو القول بالحرمه الذاتيه » ففى مثل المقام يدور الأمر فى تلكك الأيام بين المحذورين » لأنّها تعلم إجمالاً 
كما قيل بأنّ جانب الحرمه أقوى , لأنّ دفع المفسده أقوى من جلب المصلحه _. 


وإن لم نقل بذلكك , وكان الاحتمال والحمل فيها على التساوى _ بناء على عدم قبول ما قيل » كما حمق فى محله _ فلابدٌ حينئذ 
من القول بالتكين بين القع أو التركق + :والأقوئ كو هذا الفجية . «علن القول انه حيرا استمزارما #فكون الشكلت مجر 
فى كل زمان بين الأخذ بأحدهما ء وإِنْ استلزم مختاره فى زمان أمراً مخالفاً لما اختاره فى زمان آخر . 


ولكن الذى لابدٌ أن يتذكر فى المقام » هو أنّه كلّما امتد تجاوز الدم عن العاده » يقوى احتمال كونه استحاضه » ويضعف احتمال 
كونه حيضاً » فالمتعتّن على ما عرفت _ عند اقوائيه احتمال التحتيض مثل اليوم الأوّل _ هو الحكم بكونه حيضاً » ويقدّم هذا على 
الآخر ء بعكس الأمر فى اليوم الثالث وبعده » من البناء على الطهاره , لقَوّه احتمالها على آخر » كما لا يخفى . 


)١(‏ بعدما عرفت من لزوم الاستظهار بيوم أو يومين أو أزيدء لزوماً أو ندباً أو اباحه . على حسب الأنقوال» فانه لا يخلو حال 
المرأه بالنسبه إلى استمرار الدم » أمَا أن يستمر إلى يوم العاشرء أو يكون أقل منه وينقطع » فيكشف بقطعه كون مجموع هذه 
الأيام كان دم حيض و كانت هى حائض ء فتعلم أن ما أتى بها من الأعمال _ مثل الصوم _ كان فاسداً » فتجب عليها قضائه » 
واما صلاتها فى هذه الفتره فهى فاسده » فلا قضاء لها إذ لا صلاه فى فتره الحيض . 


ص :/517 


وإ تجاون» كاة ها امة هضوا 1 


ولا منافاه بين هذا الحكم _ أى حكمه بكونها حيضاً _ مع ما ورد فى الأخبار بأنّها بعد ما استظهرت بيوم أو يومين » فهى 
متحاضة + لكرة هذه الأخيان سؤقه لبياث جاليار : تكليفها فى مقام العمل » لا أنْها مستحاضه حقيقيه » حتّى ينافى مع الحكم 
بكونها حائضاً بعد الانقطاع قبل العشره » بل وفيها أيضاً قبل أن يتجاوز عنها . 


فى أحكام الحيض / حكم أعمالها أيَام الاستظهار 


والحكم بكون تمام هذه الفتره حيضاً » ممما لا خلاف فيه . كما عن صاحب «الجواهر؛ بقوله : لا خلاف أجد عندهم فى ذلكك » 


بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه » كما هو صريح آخر . 
ولكن مع ذلك كله نرى توقف صاحب «المداركك؛ فيه » وتبعه بعض من تأخَر عنه » كصاحب «المفاتيح» و«الحدائق» . 


واعترف به فى «الرياض؛ مستدلاً بأنّه لا دليل على الحكم بكونها حيضاً ؛ بل ظاهر الأخبار الوارده فى الاستظهار , الحكم 
باستحاضه ما بعدها » حتّى لو انقطع على العشره . 


ولكن قد عرفت الجواب عن هذه الأخبار . وعدم وجود التنافى بين الأوّل بكونها حيضاً » مع القول بكونها مستحاضه ظاهره حتّى 
تتكشف حالها » إذ المستفاد من الأخبار هو مجرد الاستظهار » كما لا يخفى على من راجع الأخبار وتأمّل فيها . 


(1) أى لوتجاوز الدم العشره تكون التكاليف الصادره منهاء من الصلاه والصوم تخد أن بالتجاوز يكشف كون جميع أيام 
الاستظهار مستحاضه » 


ص :5/8 


والتكاليف عليها منجزه , فلا وجه لاحتمال عدم الاجزاء والصححه , إلا من جهه عدم الجزم فى التيه » فى حال العباده » وهو غير 
معتبر مطلقاً » كما هو الأقوى عندنا » وعند المتأخَرين » أو لا أقل فى صوره التعذّر » ومنه هذا المقام . 


نعم » على القول بوجوب الاستظهار إلى العشره» بلزوم ترك الصلاه والصوم عليها ء فإنّها لم تأت بشىء » حتى يكون مجزءاً » 
كما صرّح به صاحب «الجواهر» » حيث قال فى ذيل عباره المصئف . بأنّ كان ما اتت به مجزءاً : وعلى المختار ء لا تأتى بشىء 


ع يكوق كه . 


وقال بعده : «على كل حال » فالظاهر أَنّهِ يجب عليها قضاء ما تركته فى أيام الاستظهار من الصلاه » كما فى «المنتهى» و«الذكرى) 
و«الدروس» و«البيان» و«جامع المقاصد» و«الروض» وغيرهم » وهو المشهور نقللا وتحصيلاً » بل لعلّ لا خلاف فيه » سوى ماعساه 
يظهر من المنقول عن العلا-مه فى «النهايه» » حيث استشكل فى وجوب القضاء » لمكان عدم وجوب الاداء » بل حرمته بناءً على 
وجرن الاستظهان :ومن ماعن «المدار كة) ميت ترقت بل 'استظهر عدمة وفع عفن :من تاشر عنه > لظهور أدله الانتظهار: 
فى عدم وجوب قضاء ما فاتها فيه » وأنّها كالحيض .ء واليه مال الفاضل فى «الرياض»» . 


ولكن الجواب يظهر بالتأمرل : إذ لا منافاه بين وجوب الاستظهار » مع وجوب قضاء ما فات, لأنَّ وجوبه بذلكك كان بحسب 
الظاهر من حيث الالحاق بالحيض ء أو بالاستحاضه ء ولا ينافى مع كونه فى الواقع ملحقأ بهما من الحيض _ لو انقطع قبل العشره 
أو فيها ومن الاستحاضه لو تجاوز عنها . 


بل ربّما يقال : إن وجوب الاستظهار لا ينافى مع الاتيان بالصلاه أو الصوم أخماظا عض "تظهر لها لأن الامتطهار: لين مشناء إل 
ظهور حالهاء بانطباق أحد العنوانين » فى استمرار الدم وتجاوزه . وعدمه » حيث أنه إذا أتى بالعبادات » 


ص :5894 
الرابعه : إذا طهّرت جاز لزوجها وطؤها قبل العْسل » على كراهيِه .)١(‏ 
ثم انكشف تطابقه مع ما فعلت بكونها مستحاضه » فكانت مجزئه » ولا تحتاج إلى الاعاده والقضاء » كما لا يخفى . 


فلا نحتاج فى مثل ذلكك إلى القول بأنّه لا أداء لهاء حتّى تجب عليها القضاء » حتّى يجاب بما قد أجاب عنه صاحب «الجواهر 


قدس سره »» بأنّ عدم وجوب الاداء أو حرمته , لا يقتضى سقوط القضاء » لكونه بفرض جديد . 
لما قد عرفت من عدم المنافاه بين وجوب الاداء عليها » مع وجوب الاستظهار» فضلا عن استحبابه أو اباحته » كما لا يخفى . 


وتوهم عدم وجوب القضاء عليها , لأنها كانت مأموره بالتركك فى تلكك المدّه على القول بوجوب الاستظهار , فلا يستتبعها 
القضاء . 


مندقعٌ » بعد تسليم عدم امكان الجمع بين وجوب الاداء » ووجوب الاستظهار» بمعنى الأمر بالترك . 


اقول : برغم ذلكك لا ينافى ذلكك مع الحكم بوجوب القضاء , لما ترى مشابهته فيما إذا رأت الدم يوماً أو يومين فى ابتداء عادتها 
» فتركت عباداتها . ثم انقطع قبل الثلاث » فإِنّها تقتّدها جزماً » كما فى روايه يونس المعلّله بعدم كونها حائضاء فمقتضى عموم 
هذه الروايه من حيث التعليل استفاده الحكم أيضاً فى مرحله الانتهاء » كما فى المقام » فتصير هذه الروايه شاهده للمطلوب » والله 
العالم . 

(1) البحث عن حكم الوط ء قبل العُسل للمرأه التى كانت حائضاً _ حرّه كانت أو أمه _ ثم طهرت عن الحيض طهاره كامله » 
وأنّه هل يجوز لزوجها أو لستدها وطوئها قبل الغُسل أم لا يجوز له ذلك الآ بعد الغُسل؟ 


يكون على قولين : قول: بالجواز مع الكراهه . وهذا هو الذى أدّعى فيه 


6٠ ص:‎ 


صاحب «الجواهر» : «بلا خلاءف مشحلق أجده » بل عليه الإجماع فى «الخلاف» و«الانتصار) و«الغنيه» وظاهر «السرائر» و«التبيان» 


وامجمع البيان») و«أحكاما الراوندى 2 بل وأكثر المتاخرية بل جميعههم" . 
وقول آخر : على احتمالٍ للصدوق فى «الفقيه» و«الهدايه) و«المقنع) » حيث قد لس المنع إليه » كما عن «المختلف» 


ولكن حيث ذكر ذلكك أوّل كلامه . ثم ذكر بعده أنه إنْ كان الزوج شبقاً أو مستعجلا » وأراد وطأها قبل العا » أمرها أن تغسا 


قيل أن حكمه هذا يفيد اراده شدّه الكراهه » إذ لا معنى بتجوز ذلكك بميل الزوج وشبقه » إذا كان أصل العمل حراماً . 


ولكن يحتمل انحصار الجواز عنده فى خصوص ذلك . لما ورد فيه نصّ خاص .» وهو مثل ما ورد فى صحيحه محمد بن مسلم » 
عن أبى جعفر عليه السلام : «فى المرأه ينقطع عنها الدم » دم الحيض فى آخر أيامها؟ قال: إذا أصاب زوجها شبقٌ . فليأمرها 
فلتغسل فرجها , ثم يمسّها إِنْ شاء » قبل أَنْ تغتسل10!)) . 


وروايه إسحاق بن عثّرار » قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله فى السفر فلا يجد الماء » يأتى أهله؟ 
تقال نا حك أن قحل الكدى إل أن ركون شياء أو مخاف ظلن 811 


فى أحكام الحيض / حكم وطيها قبل الغسل إذا طهرت 


فان الخبر أدل على الكراهه منها على الحرمه » لاشتمالها على ما يصلح للقريتييه فى ذلكك . من قوله : «يمسها إِنْ شاء» . وكذا فى 
الروايه الثانيه من قوله عليه السلام : «ما أحبٌ أن يفعل ذلكك» . 


فيتعّن الحمل على خفه الكراهه » مع وجود الشبق أو الخوف أو افتتناها 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 71 من أبواب الحيضء الحديث ١‏ و7. 
؟- وسائل الشيعه: الباب 71 من أبواب الحيضء الحديث ١‏ و7. 


6١ ص:‎ 


معهما » أو مع أحدهما . فبناءَ على ذلكك . لا يصلح مثل هذين الخبرين لتقيبد بعض المطلقات » الذى سنذكره فى جواز الجماع 
مطلقاً » أىٌ بلا تقييد بأحد القيدين » فلا بأس بذكر نصوصه وهى : 


منها : مثل روايه ابن بكر ء عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «إذا انقطع الدم . ولم تغتسل » فليأتها عند ذلكك زوجها إِنْ 
شاء(١))‏ . 


منها : روايه عبد الله بن المغيره » عمّن سمعه . عن العبد الصالح عليه السلام : «فى المرأه إذا طهرت من الحيض ء ولم تمس الماء 
» فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل » وإِنْ فعل فلا بأس به . 


وقال تست الماء أحت 83 
مع عدم ندره القائل بالتفصيل إلآ عن الصدوق . 


مضافاً إلى العموم والإطلا-ق الدالين على إباحه الوطى فى الكتاب والمَرنّه » حيث قد خرج منها ما خرج _ وهو حاله الحيض 
والنفاس وغيرهما _ مما يدل الدليل على المنع . 


بل لا- يجوز الدقّه فى الآنيه الوارده فى النهى عنه حال الحيض » من قوله تعالى : دفَاعْتَْلُوا النّسَاءَ فى المحيض؛ 9 عن الدلاله 
بكون الممنوع هو المسّ . حال تلِسها بهذه الصفه, لاما كانت باقيه عليها قبل الغُسل , مع أن الأصل أيضاً يقتضى الجوازء 
للشكك فى التكليف بالنسبه لما بعد قطع الدم . 


ولا يجرى هنا استصحاب بقاء المنع . لأنّهِ تابعٌ لصدق موضوع الحيض ء وقد عرفت انتفائه بعد قطع الدم . 


. 5 2" وسائل الشيعه: الباب /71 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
. 5 2" وسائل الشيعه: الباب 71 من أبواب الحيضء الحديث‎ -1 


سوره البقره: آيه ضف رض 


ص : 67 
واف تسن لتر على اقيق لأ ريا عق تمان على ايه 


فبعد وجود هذه الأدلّه » مع الشهره » أو الإجماع احتمالاً ‏ لا يقاوم المعارضه مع هذه » مثل ما فى موثقه أبى بصير » عن أبى عبد 
الله عليه السلام » قال: «سألته عن امرأه كانت طامثاً » فرأت الطهر » أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ 


قال: لاء حتّى تغتسل . 
قال: وسألته عن امرأه حاضت فى السفر , ثم طهرت »ء فلم تجد ماء يوماً وأثنين » أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتس| ؟ 
قال: لا يصلح حتّى تغتسل» . 


وروايه سعيد بن يسارء عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «قلت له : المرأه تحرم عليها الصلاه » ثم تطهر» فتتوضّاً من غير أن 
تغتسل » أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا » حتّى تغتسل» . 


حيث يدل ظاهرهما على عدم الجواز . 


ولك لكك مو ان هسنا" اا عل النقة ١‏ اورف السين. “الالدحيقة هو الاناعة رالممتي لدعم كاله يسك عدي انها له 
ذلكك حتّى تغتسل فلا ينافى فى الجواز المستفاد من الأخبار السابقه . 


أو يحمل على التقيّه » لذهاب العامّه الى عدم الجواز » وكون الرشد فى خلافهم . أو يحمل على الكراهه » بالتصرّف فى الهيئه » 
جمعاً بينها وبين الأخبار السابقه » كما قد يؤْيّد دلكك وجود قوله : «لا يصلح» فى خبر أبى بصير » المشعر بالكراهه » حيث لا يطلق 
بمثلها إلآ لذلك . 


واحتمال كون المراد من الاغتسال . هو عسل فرجها » كما قد أشار إليه فى خبرى صحيح ابن مسلم وإسحاق بن عمّار . 


لا يخلو عن بعد . لندره مجيئئ افتعال على معنى الفعل . 


ص :07 


الهم إلا أنْ يحمل عليه على خلا-ف الظاهر » اللازم ارتكابه » فله وجةٌ » ولكن لو سلمنا لزوم عسل الفرج قبل الجماع , ولكنّه 


ثم قد استدل لجواز الوط ء بعد الانقاء ‏ حتّى ولو لم تغتسل » بمفهوم قوله تعالى: «ولا تَفرَبُوهُنَّ ححتّى يَطِهرْنَ(1) , بتخفيف 
لير كه كما عن لقنا اللسع ةلا عيك أن اه هدده القراتو بهو التقادمرى العدى «اللتد يما مشي زلف (السحيقن )فى 
السابق » وعدم ثبوت الحقيقه الشرعيّه فى لفظ (الطهر) بالنسبه الى الكتاب » بأن يكون المراد منه هو الطهاره الشرعيّه مثل الغُسل 
وغيره . 


م معمىم 


نعم » قد يتوهّم معارضه هذا الاحتمال» مع قراءه التشديد ‏ فى ذيل الآيه المذكوره » حيث قال عر وجل: «قَإِذًا تَطَهَرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ 
حَيِتٌ أُمَرَكُمٌْ الله »0 . 


بل وإمكان دعوى إرجاع قراءه التخفيف إليها, بأنّ المراد من الطهاره فى الآيه السابقه هو الاغتسال» كما أريد ذلكك من آيه 
الجنابه » فى قوله تعالى: (وَإِنْ كنتُمْ جنا َاطّهّرُواا(؟) . حيث قد ورد الفعل بصوره باب تفتول » كما فى المقام كما لا يخفى 


خسوضا حا على قوت القاته الفرسه: 


ولكق سكن الجراف عن ذلك ولأ إذا فرهنا ضكه قراءه الآنه مكقفة بوكر 


اعون الو ا 

؟- القرّاء السبعه هم: حمزه بن حبيب الزيّات » عاصم بن أبى النجود » على بن حمزه الكسائى (من الكوفه) » أبو عمرو بن العلاء 
(من البصره) » ابن عامر (من الشام) » نافع بن عبد الرحمن (من المدينه) عبداللّه بن كثير (من مكه) . انظر السبعه فى القراءات / 
7 وحيّجه القراءات / 176 _ 18 ؛ والحيّجه للقراءات السبعه لأبى على الفارسى:3/871”» والتذكره فى القراءات:##/7 . 
تدروو لقو ا 


6- سوره المائده: آيه م. 


ص :65 


المراد الظاهر منها هو الطهاره بالنقاء لا الاغتسال » فيصير ذلكك قرينه لإرجاع قراءه التشديد اليه أمَا بالتصوّف فى أصل المعنى » 
بأن يرجع باب تفعل إلى فعل , كما ادّعى أنه يقع فى الاستعمالات » كما اشار إليه صاحب «الجواهر» من جواز الاستعمال كلمه 
(تطعمت) تمعتى طعمدت:. 


قل وعنة المدكير فن اسيماة الله #تمعتى اكيز : 


أو بكون المراد » وإِنْ كان هو التطهر بمعنى الاغتسال » إلا أنّهِ أتى به لأجل كون الغالب وقوع الجماع فى الخارج بعد الاغتسال» 
فلا ينافى ذلكك مع كون المراد من الطهاره فى الأولى هو النقاء » وكونه كافيا فى جواز الجماع . 


أو بحمل النهى عن المقاربه على مطلق المرجوحته » التى هى أعتم من الكراهه والحرمه » على عموم المجاز » حتّى يناسب مع 
القرافين »وياد بالفعلق فى قولهتعال #«فاذا تَطْهَة نالاباحةاء معن الأخض + 


هذا كما عن «الجواهر) . 


ولكن الانصاف عدم تماميه هذا الحمل » لأنّ النهى عن المقاربه وقع بعده الطهاره _ بمعنى النقاء _ لا يخلو عن كونه مشمولاً 
بأحد الحكمين ء إِما الحرمه أو الكراهه , فإن اختار الأولى » فكأنٌ حكم الحرمه بعد النقاء كحرمته قبله » فلا كراهه . 


وان اختير الثانيه » فيبقى حكم الكراهه بعد النهى حينئذ فقط » فلا يشمل لحكم حال قبل ورود النهى من المحيض » الذى كان 


تدافا 


فاستعمال النهى فى مطلق المرجوحته _ حتّى ينطبق على الحرمه لما قبل النقاء » والحرمه لما بعده» نظير ما قيل فى عسل يوم 
الجوعة:والجعاءه !<: غير عتتاسقك هتنا الاستضاضن قوله ال بعت بلهة ناخد المعنين وافلا وله كلريما عت تكوت ا : 
حكم الغُسل » يشمل كليهما بنحو عموم المجازء فتأمّل . 


كنانا ”ل افع طن كر ناه وقد رقم ل دو لقطى سلا بال 


ص :660 


على معنى النقاء » و (التطهّر) بالتشديد على الاغتسال » وبقاء التعارض فى الصدر والذيل » ولزوم اختيار أحدهما » مثل تعارض 
الخبرين الذين لابدّ من الأخذ بأحدهما ء فيلزم وينتج حينئذ حكم التخيير بينهما » فهو يوافق المطلوب من جواز الجماع حتّى قبل 
الغُسل إن ذهبنا الى اعتبار قراءه التخفيف » كما لا يجوز الأخذ بالتشديد ء فلا يجوز له الوطى إلا بعد الاغتسال» وكان حكم 
القخير اسعير ارك ء لأ تتوطا بالأعلى مهيا «تعقط التغر عن الأخل بعد 


لكنّه أيضاً ليس على ما ينبغى . لأنّ الأخذ بكلّ واحد ينافى الآخرء فلازم التعارض هو التساقط , والرجوع إلى دليل آخر معن 
لأحدهماء لا أن يرجع إلى التخيير» لأن الأخذ بهذا النحو يوجب سقوط الآخر أو تأويله على غير ظاهره ‏ فكيف يمكن الأخذ 


وربّما قيل : بحمل قراءه التشديد على أراده عسل الفرج » فيصير المعنى حينئذ أنه لا يجوز الوط ء » إلا بعد عسل الفرج » لا بعد 
الاغتسال » فيكون على هذا صيغه تفعل بمعنى فعل . 


وهو على فرض التسليم . مبنيٌ على القول باشتراط حليّه الوط ء على عسل الفرج قبل ذلك » كما هو صريح «الغتيه؛ » وظاهر 
«الخلاف» و«المبسوط» وغيرهما » بل نقل فى «كشف اللثام» عن ظاهر الأكثر » بل قد يستشعر من روايه محمد بن مسلم » حيث 
كان فيها : «إذا أصاب زوجها شبقٌ فليأمرها فلتغسل فرجها ء ثم يمسها إِنْ شاء قبل أنْ تغتسل10) . 


وروايه أبى عبيده » قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه الحائض » ترى الطهر وهى فى السفر ‏ وليس معها من الماء ما 
يكفيها لغسلها . وقد حضرت 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 77 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص :68 


الصلاه؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله , ثم تتيمّم وتُصلَى . قلت : فيأتيها زوجها فى تلكك الحال؟ قال: نعم 
إذا غسلت فرجها وتيئمت فلا بأس(1١))‏ . 


ولكن قد يمكن أن يناقش فى أصل دلاله الخبرين على وجوب ذلك . 


أمّا حديث محمد بن مسلم. حيث أنه قد جعل الأمر بالعَسل منوطاً ومشروطاً بشبقه الزوج ء مع أَنّه لو كان أمراً واجباً بنفسه . 
يحرم الجماع دون أن تغتسل » لكان الأجدر به أن يحكم بوجوب غسله مطلقاً » وقد عرفت أن نفس هذه العباره تومى إلى عدم 
كون الجماع بلا عسل وغَسل حراماً » خصوصاً فى مثل روايه عبيده » حيث قد يمكن أن يكون وجه وجوب عسل الفرج هو 
لتحصيل طهاره الفرج عن الخبث للصلاه » فلا ينافى ذلكك أن يكون غَسل الفرج والتيممم موجباً لجواز الوط ء » حيث لا يدل 
بمفهومه على عدم الجواز قبله ؛ خصوصاً إذا لم نذهب الى وجوب التيتمم » كما ستشير إليه » فعدم وجوب عسل الفرج يكون 
بطريق أولى . 


وحمل الأمر على الندب فى صحيح محمد بن مسلم أهون من تقييد المطلقات الوارده فى مقام البيان » حيث لم يذكر فيها من 
عسل الفرج » خصوصاً مع تصريح السائل فى روايه ابن المغيره بعدم مها للماء » حيث يشمل باطلاقه لكل من الغُسل والعّسل . 


مع أنه لو كان واجباً » لكان الحرىٌ به أن ينبه على ذلكك فى جوابه » وحيث أطلق فى نفى البأس فى جوابه _ خصوصاً فى ذيله 
بكون مس الماء أحبٌ _ فانه يشعر بعدم الوجوب أيضاً » كما لا يخفى . 


ولكن مع ذلكك كله . فطريق الاحتياط فى ذلكك _ خصوصاً مع ورود روايه 


. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص : /اة 

صعديعة ظافن: الدلالة عليه _ عطي قظما . 

وما حكى عن ظاهر «التبيان» و١مجمع‏ البيان» و«أحكام) الراوندى . من توقف حليه الوطاء على أحد الأمرين » مِنْ غَسل الفرج . 
ومن الوضوء ء لم ينضح لنا وجهه ودليله » بل قال شيخنا الأنصارى قدس سره : (إِنَا لم نعثر على دليل لاعتبار الوضوء » عيناً أو 
تخييراً أو جوباً أو استحباباً(1) . 

وقد يخطر بالبال أَنّهم ذكروا ذلك بملاحظه حديث سعيد بن يسار» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «قلت له : المرأه تحرم 
عليها الصلاه » ثم تطهر » فتتوضأ من غير أن تغتسل » أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لاء حتّى تغتسل(؟) . 


بيان ذلكك : أنّه إذا لم يفت بحرمه الوط ء من دون الاغتسال . لأجل الأخبار المجوّزه ؛ فلا محيص من الرجوع إلى القول بأنّهِ إذا 
أراد الوط ء » فلابدٌ أمَا من عسل الفرج بحمل الافتعال على معنى فعل » أو تمشكاً بصحيحه محمد بن مسلم . 


وأا هخ التوفيى م الم كا بهذا الحديث » حيث شُئل عن الجواز الجماع بعد التوضى والطهاره عن الحيض . فكأنّه أراد بيان أن 
الوضوء يكون مكان العُسل إلى أن تغتسل » نظير الحكم فى الجنب اذا أراد النوم قبل ان يغتسل » فانه يستحب عليه الوضوء بدلا 
عن الغسل . 


فصار تقرير الإمام عليه السلام _ فى ما سأله وجوابه عن ذلكك بالنفى أو النهى » لخصوص الاغتسال» بأنّه لا يجوز إلا بعد 
الاغتسال _ دليللا على ما افتى به هؤلاء الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) . 


هذاء مع أنّهِ أمر بعيد ولا يخلو عن تكلف . وخلافٌ لظاهر طريقه المحاورات , لأنّه إِنّما يصح لو لم يقصد من التوضًدئ نفس 
ليون المرغيي 3 شرح 1ر] اللا يض 


. 737/8 كتاب الطهاره:‎ -١ 
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ص 6/٠:‏ 
الحكم خصوص غسل الفرج . 


واستعمال لفظ (القَرج) بفتح الواو» واراده التطهير» قد ورد فى بعض الروايات الوارده فى باب عسل اليدين قبل الطعام , فليتأممل 


والمتحصّل من جميع ما ذكرنا » عدم مساعده الدليل لاثبات حرمه الوط ء قبل الاغتسال » حتّى مع وجود أخبار عديده ظاهره فى 
العرمة + و كلك ظيون لكيه القرش ةق لكف لكن لنا اعنان اقرى ولاش على الجراز وححيث تكون مرعما عد تتارضن 
القراءتين » لأنّ أهل البيت أدرى يما فى البيت من غيرهم . 


مضافاً إلى ملا-حظه اصاله الجهه . حيث أن حكم الحرمه موافقٌ لأكثر متفقهه العامّه » فيحتمل بذلكك صدور أخبار الحرمه على 
التقيّه » فلا يمكن الاعتماد والوثوق على ذلكك . 


ولكن مع جميع ذلكك يكون الاحتياط موافقا لتركك الوطاء قبل الاغتسال » ولا يبنغى أن يتركك . 


ثم أنه لو قلنا بوجوب الاغتسال قبل الوط ء » وحرمه الجماع قبل الاغتسال _ كما حُكى عن ظاهر كلام الصدوق فى صدر كلامه 
أو قيل بكراهته _ كما عن المشهور المنصور _ فهل يباح الجماع و تزول الكراهه بالتيمم أم لا؟ 


ففى «مصباح الفقيه) قوله : «وجهان » من عموم البدليِه » وروايه أبى عبيده الوارده منها قوله عليه السلام : «قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام » عن المرأه الحائض ترى الطهر » وهى فى السفر » وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها » وقد حضرت الصلاه؟ 
قال: إذا كانت معها بقدر ما تغتسل به فرجها » فتغسله ثم تتيمم وتُصلَى . 


قلت: فيأتيها زوجها فى تلك الحال؟ قال: نعم إذا غغسلت فرجها وتيممت فلا بأس1(0) . 


.١ من أبواب الحيضء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :694 


وروايه عدار الساباطى » عن أبى عبد اللّه عليه السلام » قال: «سألته عن المرأه إذا ممت من الحض عل بحل لروسنها؟ قال: 
نعم( . 


ومن ضعف الروايتين سنداً » وعدم الجدوى بعموم البدليه بعد تسليمه , فإنّ عموم البدليه إِنّما يجرى فى عدا الجماع الذى يمتنع 
إجتماعه مع أثر التيممم » فلا يعقل أن تكون الطهاره الحكميّه الحاصله منه مؤثّره فى إباحه الوطى » المشروطه بوقوعه حال 
الطياره عن خدث الحضن . 


نعم » لو قيل بأنّ المحرّم أو المكروه إِنّما هو وطئ من كان محدثاً بحدث اليحض ء قبل الوطى لا حينه » أو قيل بأن التيمّم الذى 
هو بدل عن غُسل الحيضء لاينتقض بسائر الأحداث » التى ما ذكره ».بناء على عهوم البدليه . 


لكن فى المقدّمتين تأمّل » وإِنْ لا تخلو الأخيره منهما عن وجه » كما ستعرفه فى مبحث التيممم إن شاء الله) . 
إنتهى محل الحاجه من كلامه(1) . 


أقول: هل التيمم كان لأجل الجماع بالخصوص بدلاً عن القُسل » حتّى يحل الوطى أو تزول الكراهه لمن قال بهاء أم إِنْ التيمم 
ندل عن الغبيل 'للصيلاة وهو يكف أرقي 


الذى يظهر من روايه عمار _ بحسب اطلاقها _ كون التيمم من الحيض موجباً لجواز الوطى مطلقاً » سواء كان للصلاه أو 
لخصوص الجماع ء لو لم نقل بظهورها فى الثانى فقط . حيث لم تردد فيها ذكر الصلاه » حتّى تحمل عليه » بخلاف روايه أبى 
عبيده » حيث يحتمل كون المراد من التيمم » هو الذى أتت به لأجل الصلاه . 


. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
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ص 8١:‏ 
كما يؤْيّد ذلكك ما قد وقع فى سؤال السائل من قوله : «فيأتيها زوجها فى تلك الحال»؛ » أى بعد ما غسلت فرجها وأتت بالتيمم . 


فاحتمال ايجاب تيمم آخر للوطى فى جواب الإمام » بقوله عليه السلام : «إذا غسلت فرجها وتيتممت فلا بأس» . غير التيمم الذى 
كان للصلاه بعيدٌ » بقرينه قوله عليه السلام : «إذا غسلت فرجها» . حيث لا يراد منه التكرار » لعدم الداعى اليه » بعد ما أن صارت 
فرجها طاهره بالعْسل الاول » كما لا يخفى . 


وأا اجتماع هذا التِيمّم مع الجماع » بحيث لا يبطل بواسطه تلكك الاحداث ء أمرٌ طبيعى للبدليْه » إن قبلنا كونه بدلاً عن العُسل » 
لأنْ مقتضى بدلبته عنه » هو كون غايته امكان الاغتسال » فلازمه بقاء أثره لكلّ ما يشترط فيه العُسل الذى لو أتت به لكان مفيداً 
له . 


فيقع الكلام فى أصل عموم بدليته ‏ بأنّه هل يكفى الدليل فى اثباته أم لاء ثم هل الدليل الوارد فى المورد يكفى فى اثبات ذلكك 
أم لا. 
8 


ولا يخفى عليكك أنه لو كان التيمئم لخصوص الوطى محبوباً » غير التيمّم الذى كان للصلاه , فحينئذ يأتى الكلام فى أن التيمم 
بمجرد وجوده للوطى » يكفى فى حلته الوطى » أو يكون لاجل رفع الكراهه » بحيث لا يحتاج إلى التكرار بتكرّر الوطى » أو 
يتكوّر بتكرره , عملا بظاهر التعليق فى قوله عليه السلام : «إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس» . 


ولكن الذى بخطر بالبال بعد الدقّه والتأمقل فى مناسبه الحكم للموضوع . كون التيمم بوجوده محبوباً لذلك , حتّى ولو كان لغايه 
الصلاه » فضلا عن غايه الوطى ء لأنّ الذهن يستأنس بكون الحضاضه فى أصل وجود حدث الحيض » وهى ترتفع بإيجاد التيمم 
بزدو ده كما مدر يق خضي الماء وى كافك ولو أتى مالقا حرم عر الوط عبوز ة كان اجقال مطارسه لكل مرومة 
الوطى لا يخلو 


ص:١ام‏ 
وأمًا الكلام بالنسبه لأصل الحكم ء بأنّ التيمّم مع فقد الماء للاغتسال هل هو واجبٌ أم لا؟ 


فان قلنا بوجوب الاغتسال للوطى » كما عليه ظاهر الصدوق قدس سره .ء فقد يقال بوجوب التيمّم حينئذٍ » لعموم البدليّه » ودلاله 
الخبرين المذكورين آنفاً » بل فى «الجواهر» نقلاً عن العلامه أنه استقرب عدم وجوب التيمّم للوطى عند فقد الماء . إِنْ قلنا 
بوجوت الاغتسال له . لكنه قال بعده :“وهو بغية433. 


حيث يظهر منه أنّهِ إِنّْ قلنا بوجوب الاغتسال » لابدٌ أن يقال بوجوب التيمم أيضاً . وحيث أنه قدس سره لم يختر الوجوب فيه » 


فلم يذهب إلى وجوب التيمم » بل غايه اتيانه لاجل رفع الكراهه . 
هذا ء ولكن التحقيق أن يقال : إِنْ قلنا بعموم البدليه » فلازمه ما ذكره قدس سره ء إلا أن يدل الدليل على خلافه . 


وأمَا إِنْ لم نقل بعموم البدليه » أو قلنا بوجود الدليل على التخصيص . فعليه يصب القول بالتفكيكك بين الموردين فى الوجوب » 
والمقام ربّما يدّعى كونه كذلكك ء إذ الخبرين المذكورين ء وإِنْ دل ظاهرهما على وجوب التيمّم للوطى , ولكننّهما يتعارضان 
زوانة اوس يوه الل بوواناعيد ادق يع اق أبى جيك للق قال وبا لك آنا عية الله عله الساةه حا ابر أل بدا طيع : 
ثم طهرت فى سفر ء فلم تجد الماء يومين أو ثلاثاً ‏ هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا .يصاح لزوجها أن يقع عليها حنّى 
تغتسل)12) . 


.7/7١ جواهر الكلام:‎ -١ 
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ص : 8 
توضيح ذلكك : أن يقال إنّه خلال مدّه ثلاثه أيام التى لم تجد الماء » فقد تّمت صلاتها قطعاً » وبرغم ذلكك لم يجوز الامام 
الوطى لها حتّى تغتسل . 


فلو كان التيمّم بدلاً عنه » وكافياً عن الغسل » لكان أحرى بالامام أن يذكره هنا » يصيح أن يجامها زوجها » فمنه يظهر عدم بدليته 
عنه فى هذه الموارد . 


ولكن قد أجاب عنه المحقّق الهمدانى قدس سره بقوله : اللَّهِمْ إلا أن يقال : بعدم كون الموتّق (أى خبر عبد الرحمن) ناظراً إلى 
المنع من مواقعتها ء ما دامت محدثه بحدث الحيض . والروايتان حاكمتان على مثل هذا الاطلاق » بل مطلق ما دل على بدلته 
التيمم من الغُسل . حاكم عليه » لولا المناقشه المتقدّمه . فى أحكام الحيض 


هذاء مع إمكان الجمع بين الروايات على القول بكراهه الوطى بالالتزام بتخفيفها بعسل الفرج والتيتمم » وعدم ارتفاعها بالمرّه إلآ 
بالغُسل » فليتأل) إنتهى(!) . 


ولا يخفى ما فى كلامه » لوضوح أنّ السؤال والجواب ليسا إلا من جهه المنع عن المواقعه حال كونها محدثاً بحدث الحيض . 


نعم حيث كان المنع فيه مطلقاً من حيث التيمقم وعدمه » فيصحُ تقيبده مع ملا-حظه الروايتين » بكون المنع عن الجماع الى أن 
اصبل مخعيوض يمن لم رت الامظافا: 


هذا ء وان كان ممكناً . إلا أن الاشكال فى أصل دلالته على المنع بمعنى الحرمه , لأنّ ظاهر حكمه قوله عليه السلام : «لا يصلح) 
فى الكراهه تكون أشدّ من التحريم » فعلى هذا يستنتج كون الكراهه ثابته » ما لم تتيمم » فإذا تيممت خفت الكراهه , فإذا 
اغتسلت يرتفع من أصلها . 


بل قد يويد ما ذكرنا من التوجيه أن مقتضى عموم البدليه أيضاً » كذلكك إذا قلنا 


.5/1٠١ مصباح الفقيه:‎ -١ 


ص :1 

الخامسه: إذا دخل وقت الصلاه فحاضت » وقد مضى مقدار الصلاه والطهاره » وجب عليها القضاء .)١(‏ 

الماء المستعمل فى الوضوء غير الرافع للحدث 

بعدم وجوب الاغتسال للوطى » إذ لا معنى أن يكون حال البدل اشدّ من المبدّل منه » فإذا لم يجب الاغتسال للوطى » فعدم 
وجوب التيمم يكون بطريق أولى . 

ومن هنا يظهر حكم الوطى لمن كان فاقداً للطهورين » حيث قال فى «الجواهر» : «نعم يمكن القول بجواز الوطى على كلّ حال» 
مع فقد الطهورين , على إشكال أيضاً . بل الأقوى عدمه ء واللّه العالم) . 


لأنّه إذا لم نقل بوجوب الأصل ولا البدل » فغايته الكراهه » فلا بأس بالقول بها حتّى لمن كان فاقداً للطهورين » خصوصاً فى من 
لم يكن له شبقٌ » كما لا يخفى على من تأمّل موثقه عبد الرحمن من استفاده الكراهه مطلقاً . حتّى لمن لا يقدر على التيمم » 
حيث قد علّق رفع المنع على الاغتسال مطلقاً » أى سواء قدرت على التيممم أم عجزت عنه . وسواء تيممت أم لم تتيمم . 


)١(‏ اعلم أن القضاء واجب على الحائض إذا طهرت من الحيض . فيما اذا كان عروضه بعد مضى الوقت » بقدر ما تتمكن فيها 
من اتيان الصلاه مع جميع شرائطها المعتبره فيها . من الطهاره وغيرها من الشرايط » بل كل ما يجب عليها من الصلاه بحسب 


و قد ادعى عليه الاجماع » بل فى «الجواهر): «بلا خلاف محقق اجده فيه) » بل فى «كشف اللثام»: أنه اجماع على الظاهر » وفى 
«المداركك): «أنه مذهب الأصحاب» , 


و الدليل عليه _ مضافا الى الاجماع والعمومات الداله على وجوب القضاء على كل من فاتتها الفريضه فى الوقت » الذى كان هو 
القدر المتيقن منه أى تم 


ص : 56 
موضوع صدق الفوت _دلاله الأخبار الخاصه عليها : 


منها: موثق يونس بن يعقوب . عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «فى إمرأهِ دخل عليها وقت الصلاه وهى طاهر ء فأخحرت الصلاه 
حتى حاضت؟ قال: تقضى إذا طهرت)(1١)‏ . 


منها: مضمره عبد الرحمن بن الحيجاج » قال: «سألته عن المرأه تطمث بعد ما تزول الشمس .ء ولم تُصل الظهر » هل عليها قضاء 
تلكك الصلاه؟ قال: نعم70) . 


ولا يخفى أن ظهور جمله (فأخرّت) » بل وهكذا اطلاءق قوله: ولم تُصلّ الظهرء يفيدان أنها كانت قادره للاتيان بها كاملهَ مع 
جميع شرائطها , ولم تأت بها ء والآ لما كان تركك الصلاه مستندا الى المرأه بالاختيار » بل مستندا الى عدم القدره على أداءها مع 
شرائطها » وبناءً على هذا يحكم عليها بوجوب القضاء » وهو المطلوب . 


و لافرق فى وجوب القضاء بين كونها عالمه عامده فى التاخير » مع علمها بعرّوض الحيض عليها » أو جاهله بذلكك مع العمد فى 
التأخير . 

فى أحكام الحيض / إذا دخل وقت الصلاه فحاضت 

لايقال: بن القيد المذكور فى موثق يونس _ كما جاء فى المتن _ هو خصوص الطهاره لأنّ هذا القيد مذكوره فى سؤال السائل 
وفى الجواب » ويراد منه الطهاره عن الحدث الاصغر »ء فيعلم أن ما يشترط فيه سعه الوقت حتّى يجب عليها القضاء ء ليس الآ 
الصلاه والطهاره لا تحصيل سائر الشرائط » فيوافق ذلكك مع ما ذهب اليه صاحب «كشف اللثام) و المحقق فى «الشرايع» ؛ والعلامه 
فى «القواعد)» والشهيد فى «الدروس» من ذكر الطهاره فقط من الشرايط دون غيرها . 


لأنا نقول: بن الظاهر من جمله (وهى طاهر) فى السؤال » هو الطهاره عن 


. 5 وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
. 8 وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب الحيضء الحديث‎ -"1 


ص :80 


حدث الحيض الأصغر ء لأنه يمكن أن لاتكون على طهر حال عروض الحيض » ولكن يفهم من مناسبه الحكم للموضوع » كون 
اللاراه ل وفك متها احفازسا علنها نع اللقز انور نه كر اللنبا ره كنا لبي لالجل عون انالك كد لكف كنا اله 
الح /الندر اهو بشو له ولك لمله مزل على الخال مى قغلقه احرازهنا لعن الطينا زه دوتهاوء جل للتبيد صن "أنه قد عرفت لها 
الحيض » فى وقتٍ تقدر على الاتيان بها مع شرائطها لا ذكر خصوص الطهاره عن الحدث الأصغر _ كما وقع التصريح به فى 
كلا-م المحقق الآ-ملى نقلا-عن بعض الاعلاهم » فى مقام الاستدلال _ بل هو الظاهر المراد من الكلام السابق لصاحب «الجوهرا 
قدس سره .من أن المراد من الطهاره فى الجواب أيضا كذلكك . 


نعم قد عرفت ظهور قوله (فأخرّت) فى الجمله . على ما ادعينا من كونها متمكنه على الاتيان بها مع شرائطها » ولم تات بها , 


بل قيل إِنّه يمكن استفاده ذلكك فى الجمله من روايه فضيل بن يونس » عن أبى الحسن الأول عليه السلام فى حديث: «قال: واذا 
رأت المرأه الدم بعد ما تحيض من زوال الشمس أربعه اقدام » فلتمسكك عن الصلاه » فاذا طهرت من الدم فلتقض صلاه الظهر » 
لال وقت الظهر دخل عليها وهى طاهر ء وخرج عنها وقت الظهر وهى طاهر ء فضيقت (فضييعت) صلاه الظهر » فوجب عليها 
قضاؤها)(1١)‏ . 


فان الخبر بظاهره يدل بان من يقدر على الاتيان بالظهر _ ولو فى وقت الفضيله _ مع تمكنه من تحصيل جميع الشرائط » ولم 


نعم الخبر مشتمل على القضيه الشرطيه » لو عمل بمقتضاها لصار مفهومها أنه لو لم يمض مقدار أربعه اقدام وحاضت » ليس 
عليها القضاء » وان كانت متمكنه من 
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تحصيل الشرائط . وهو ينافى ما ادّعاه الاصحاب من لزوم القضاء فى الفرض المذكور . 

و لكن نقول: على فرض التسليم لمثل هذا المفهوم ‏ فانه لا يتم الآ بالاطلاق » أى سواء كان مقدار الوقت فى الأقل من الاربعه » 
أقل عن مقدار يحصل به سائر الشرائط أم لا فحينئذٍ يمكن تقييد هذا الاطلاق بواسطه الاجماع أو دلاله سائر الاخبار » بما إذا لم 
يقدر على تحصيل الشرائط لا مطلقا . 


و من هنا يمكن عد هذا الخبر مع قيده من أخبار الباب » خصوصا مع ملاحظه جمله (فضيعّت) كما هو الظاهر الصحيح . لا 
(فضيّقت) على ما فى «الوسائل» لعدم تناسبها مع المقام » حيث أنه يدل على أن عله وجوب القضاء هو التضبيع والتفريط فى أمر 
الواجب », و ذلكك باتلاف الوقت وعدم اقدامها على تحصيل الشرائط والمقدمات » فلا-زم عموم العله المنصوصه هو الحكم 
بذلكك فى جميع افراد المطلوب » لصدق التضييع والتفويت فيها . 


بل قد يستفاد الحكم ايضا من دلاله قرينه التقابل من جهه عدم وجود مفهوم للشرائط » إذا لم يصدق عليه التضييع والتفويت » 
لأجل سعه الوقت » ولو بأقل من اربعه اقدام » لتحصيل المقدمات والشرائط » كما لا يخفى . 


فاذا صار التعليل ملاكا لايجاب القضاء » فربما يمكن الاستظهار للمقام أيضا من روايه اخرى وارده فى المقام وهى روايه أبى 
عبيده » عن أبى عبداللّه عليه السلام » فى حديث: «قال: واذا طهرت فى وقت ء فاحرت الصلاه حتّى يدخل وقت صلاه اخرى » ثم 
رأث :دما :كان غلبها قضاء تلكك الصلاه الى فرطك فيهاة العدر 17 . 


الخبر كمنصوص العله ؛ حيث يصح 
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التسريه منه الى غير مورده . 


بل يمكن استفاده دخول سائر الشرائط أبقيا امن قولة اققافك فق اتهيعه لكك فجارت وقك ااا ححيث يعم سائن التقدماك 
الواجبه احضارها فى الطهاره . 


فبضميمه هذه الاخبار » مع عمومات الادله الداله على لزوم قضاء الفرائض مطلقا » المخصصه بما يدل على عدم وجوبه للحائض 
» حيث أن ظاهرها تدل على كون السبب فى ترك الصلاه نفس الحيض أو بما ينسب اليه » من حيثٌ عدم سعه الوقت لتحصيل 
الشرائظ ء لأجل ضيق المدهء بلا-فرق فى ذلكك بين كونه فى اول الوقت او آخره» وأمرا لو تمكنت من الاثيان وسامحت فى 
ذلك حتّى عرض لها الحدث . فان اطلاقات ادّله المخصص تكون منصرفه عنها . 


فالمرجع فى مثل هذا الفرض ليس الا عموم الأمر بالقضاء » وهذا الحكم مما لا اشكال فيه » ولا خلاف ولا شبهه تعتريه . 
و شبهه احتمال وجود الفرق بين الطهاره وغيرها » من جهه أن الصلاه لا تصح بدونها ء بخلاف غيرها . 


مندفعه » بانه غير مجدٍ ء مع ملا-حظه توقف التكليف هنا على الجميع » لأن المفروض امتناع قصور الوقت عن والواجب الذى 
كلق مهفن . 


ويتفرع عتما ذكرنا أنّها لو علمت أنها تحيض بعد مضى الزوال » بمقدار لا يسعها ازاله النجاسه مع فعل الصلاه » فحينئذٍ لا تجب 
عليها الصلاه » لا ان تكون واجبهٌ دون الازاله » حتّى يصير حكمه مثل حكم ضيق الوقت » حيث تجب عليها الصلاه لكن دون أن 
تجب عليها الا-زاله » للفرق بين الموردين » لوجود الدليل الدال عليه فى ضيق الوقت » بخلاسف المقام » فلا يقاس عليه , والآ 
لوجب القول بوجوب القضاء عليها » _ لو مضى من الوقت ما يسع الصلاه _ مع الطهاره الترابيه 


ص :8 


فحسب . مع أنه قد ادّعى صاحب «الجواهر» والشيخ الاعظم الاجماع على عدم الوجوب . مع أن وجوبها مع الطهاره الترابيه واجبه 


فى ضيق الوقت . 


ودعوى الفرق هنا بين الا-زاله وبين الطهاره الترابيه ممنوعه » بل لعل وجه الفرق بين الطهاره الترابيه فى اوّل الوقت من عدم 
الوجوب . و بينها فى آخر الوقت بالوجوب » هو تحقق فعليه التكليف بالنسبه الى الصلاه فى آخر الوقت دونها فى اوله » ولذلكك 
لا يسقط بالاتيان اداءا فى الوقت وقضاءا فى خارج الوقت » بخلافها فى اوّله حيث لم ينتجز عليه شىء بعدٌ حتّى يقال بعدم 
السقوط . و أنه تجب عليها اداءها ولو بتحصيل الطهاره الترابيه . 


و لكن يرد عليه: بأنّه لا يمكن أن يكون ما ذُكر وجها للفرق , لما يذهب اليه من أن وجوب القضاء يكون لمن فاتته الفريضه فى 
آخر الوقت ء مع الطهاره الترابيه » حتّى لمن لم ينتجز عليه التكليف قبله » وهو مئل الحائض التى طهرت فى آخر الوقت , بما 
يسعها الصلاه مع الطهاره الترابيه » فانها حينئذٍ تكون مثل مَنْ عرض لها الحيض فى اول الوقت بالمقدار المذكور » حيث لم ينجز 
عليها التكليف . لأجل كونها حايضا قبل آخر الوقت » فلابد أن يكون وجه الافتراق شيئا آخر غير ما ذكرنا » و ليس هو الآ أحد 
الا-مرين: اما بالا-لتزام بكون وجه الافتراق » هو وجود الدليل بلزوم القضاء فى آخر الوقت » إذا كان الوقت متسعا لاتيانها مع 
الطهاره الترابيه » وفقدانه فى اوّل الوقت » هذا كما اشار اليه صاحب «الجواهر) . 


أو لقيام الاجماع على عدم القضاء فى اؤّله » إذا اتسع الوقت للطهاره الترابيه » فبذلكك تخرج هذه الصلاه عن مورد الدليل الدّال 
على لزوم القضاء فى الطهاره الترابيه » لو كان لسان دليله مطلقاء بحيث يشمل لمثل اوّل الوقت » والآ كان خروجه تخصصيا لا 


ص :4 


ولعل هذا الحكم ناش من جريان الدليل فى وجوب القضاء , مع التمكن منها مع الطهاره الترابيه فى اوّل الوقت » و ذلكك 
بمقتضى طبيعه حكم «صاحب كشف اللثام)» بلزوم القضاء فى هذا الفرض مطلقا » أى سواء فى اوّل الوقت أوفى آخره . 


هذا تمام الكلام فى هذا الفرع » فلنرجع الى أصل المطلب فنقول: فلو اتسع الوقت لخصوص الطهاره المائيه » دون غيرها من سائر 
الشرائط ء لا يجب عليه القضاء » خلافا لظاهر «الشرايع» و«القواعد) » وقد ارتضاه صاحب «كشف اللثام» . 


بل نضيف الى ذلكك من امكان كون مراد المحقق والعلامه ايضاء هو ما ذهب اليه المشهور من عدم القضاء لو لم يتمكن من 
تحصيل سائر الشروط ء بناءً منهم على أن الغالب فى الخارج » هو تحقق سائر الشرائط واحرازها بخلاف الطهاره ‏ الآ للاوء.حدى 
الذى لا يخلو عن طهاره فى وقت من الاوقات فعلى هذا القولان فى المسأله » يرتفع النزاع من البين » واللّه العالم . 

ثم على فرض القول بما ذهب اليه المشهور . من عدم وجوب قضاء الصلاه » عند يتحد عدم اتساع الوقت لتحصيل الشرائط ء 


فهل يجب هذا الانّساع لمن كان واجدا للشرائط أم لا؟ . 


والظاهر عدم الوجوب » فيجب عليه حينئذ عند سعه الوقت لتحصيل الطهاره فقط , أو مع وجود الطهاره المحرزه أيضا كسائر 
الشرائط خلافا لما يوهمه المحكيّ فى «كشف اللثام) عن «نهايه الأحكام؛ » من احتمال العدم _ اى عدم وجوب القضاء ‏ . 


لك د 3 جداء لوضوح أنه ل-.خصوصيه لإتساع الوقت » الا من باب كونه مقدمهٌ لتحصيل الشرائط . فاذا كانت بنفسها 
حاصله » فلا يبقى مورد للحكم بعدم وجوب القضاء » لوضوح صدق الفوت عليه » و أنه كان مقصرا فى تركك الصلاه حينئذ » 
كما لا يخفى . 


7٠١:ص‎ 


و احتمال جريان مااشترط فى سائر الشرائط فى الطهاره أيضا » من وجودها قبل الوقت » بحيث لا حاجه لاتساع الوقت _ لأنه قد 
تتقدم الطهاره على الوقت فى غير المستحاضه والمتيمم » حيث أنهما لا تحصلان الطهاره الا فى الوقت » كما تقل ذلكك عن 
صاحب «نهايه الأحكام» على ما حكاه صاحب «الجواهرا _ . 


ممالا بُضغى اليه » اما لما ذكره صاحب «الجواهر) بقوله: (إِنْ الطهاره لكل صلاه موقته بوقتها » ولا بعارضه امكان كونه قد تَطهّر 
لغيرها) . 


أوالأنة سنالا سمكة تحقفه هنا لد قلنا أت الطياة الضن تمه الطهارة الوافعة مسد لوقه لأجل وتعوب العتلاة الا كان مرح 
الأخرى القول بوجوب القضاء عليها فى هذه الصلاه » لأنها حينئذ تعد متمكنه من احضار الصلاه مع جميع شرائطها فى الوقت » و 
برغم ذلك لم تقدم على ذلكك » وفاتت منها الصلاه » فحينئذٍ يصدق فى حقها الفوت و ينطبق عليها دليل وجوب القضاء » كما 
لا يخفى اذ لاا خصوصيه لسعه الوقت حينئذ كما هو معلومٌ . 


هذا ء ولكن مع ذلكك كله لابد هنا من مراعاه الاحتياط . اجابه لرأى من يقول بأن الصلاه لها فردان » الاختياريه والاضطراريه » و 
ملاءكك صدق الفوت الذى يترتب عليه وجوب القضاء » ليس هو لخصوص الاختياريه » بل لابد أن لا يصدق عليه الفوت ولو 
اضطراريا » حتّى لا يجب عليه القضاء » فاذا صدق الفوت فى حقٌّ المكلف _ وان اضطراريا_» فانه يترتب عليه وجوب القضاء . 


والمقامٌ من هذا القبيل» لأنْ الصلاه مع عدم وجود فسحه من الوقت لتحصيل سائر الشرائط » يوجب عدم امكان الاتيان 
بالاختيارى من الصلاه » وأما الاضطرارى فلم يكن الأمر فيه كذلكك . لانه اذا عجز احضار الشرائط المطلوبه » فان واجبه حينئذٍ 
الاتيان ببدل تلكك الشرائط و مع العجز عنها فانه يسقط عند تكليف احضار الشرائط الثانويه » فحينئذٍ يصدق على الصلاه عنوان 


ص: الا 
وإِنْ كان قبل ذلك » لم يجب .)١(‏ 


الاضطرارى ء فاذا أقدم على ترك مثل هذه الفريضه الاضطراريه » فانه يصدق فى حقّه انه قد فوّت على نفسه التكليف » و حينئذٍ 


هذا كما ذهب اليه المحقق الخوئى » وغيره من الفقهاء القائلين بوجوب الاحتياط ء أو الفتوى به » و من المعلوم أن لا-زم هذا 
القول » هو امكان تعليق الفوت على ترك الصلاه الاختيارى . 


ولكن الا-لتزام بهذا القول _ بحيث يفيد وجوب القضاء فيه _ لا يخلو عن تأمل » لأمن دليل البدليه أو سقوط الشرطيه عند 
الاضطرار » كان متفرعا من اثبات اصل وجوب الصلاه فى مثل هذا المقدار من الوقت ء فاذا فرضنا عدم مساعده منطوق الدليل 
على وجوب مثل هذه الصلاه » فحينئذٍ لا يبقى لنا مجالٌ للحكم بوجوب القضاء عليه . 


و لكن من الضرورى هنا مراعاه الاحتياط » حذرا عن الوقوع فيما لايرضى به الشارع من تركك الصلاه » التى تعد من اركان 
الشرع » و من مهمات الامور عنده» كما لا يخفى . واللّه العالم . 


(1) و هذا عطف على الجمله السابقه » ومعناه أنه لا يجب على من لم تسعه الوقت لكن يقدم على اتيان الصلاه مع شرائطها 
اختيارا أو مع الاضطرار » على حسب القولين المذكورين , و إِنْ كان الاوءل منهما هو المشهورء نقللا وتحصيلا » بلا فرق فى 
عدم وجوب القضاء . بين كون الوقت تسع لأدائه لأكثر الصلاه _ كما أفتى به السيد المرتضى قدس سره _ وعدمه _ كما هو 
الحق _ لأنّه رحمه الله قد استدل على مختاره بروايه أبى الورد , و اليك نض ها: «قال: سألتٌ أبا جعفر عليه السلام » عن المرأه 
التى تكون فى صلاه الظهر » وقد صلت ركعتين » ثم ترى الدم؟ قال: تقوم من 


ص: "لا 


مسجدها ء ولا تقضى الركعتين » وإِنْ كانت رأت الدم وهى فى صلاه المغرب وقد صلت ركعتين » فلتقم من مسجدهاء فاذا 
تطهّرت فلتقض ال ركعه التى فاتتها من المغرب)12١)‏ . 


ولكن يرد عليه: أنه مضافا الى قصور سندها بالضعف فيه » لعدم ورود توثيق فى حق أبى الورد » الأ فى راويه واحده رواها 
الكلينى رحمه الله فى «الكافى» بسند صحيح وهى: عنه » عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال له: «أنكم ترجعون من الحج مغفورا 


لكم وفى غيركم يحفظون فى أهليهم واموالهم) . 
واحله مراعاء لهذا الك ذشع عناعب [الرحيس الى اعدان عرنه دوسا 


كونه موردا لإعراض الاصحاب عنه . لاشتماله بما لا يمكن الالتزام به من جواز البناء على الركعتين » و ذلك بأن تكمل صلاتها 
بعد الظهر باتيانها قضاء الركعه وتلحقها بالركعتين السابقتين اللتين عرض فى اثنائهما لها الحيض ولأجل ذلك حمله العلامه 
رحمه الله على خلا.ف ظاهره » من كون المراد من الركعه هو قضاء مجموع الصلاه لا ركعه واحده فقط » وقال: «يطلق الركعه 
للمجموع مجازا لا الركعه بمعناها الحقيقى حتّى يصدق عليه البناء؛ . 


مع أنه يمكن أن تكون قد تسامحت و فرطت فى قيامها للصلاه » فتجب حينئذٍ عليها القضاء لأجل تفريطها فى اتلاف الوقت » 
لان حمل الخبر على كونها اقدمت على اداء الصلاه فى اوّل الوقت . حمل على الفرد النادر . 


مع أنه لو سلمنا اقدامها على الاداء فى اوَّل الوقت » وأغمضنا عن جميع ما ذكرنا » وذهبنا الى لزوم العمل بهذه الروايه » فلابد من 
الاقتصار عليها و عدم تسريه حكمها الى صور اخرى . لأنّ التخطى عنه الى غيره قياسنٌ لا نقول به » أو 


." وسائل الشيعه: الباب 568 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص :"ا 


أنّه خلافٌ الاصل والقاعده ؛ لضعف القول بلزوم القضاء بمجرد طمثها بعد الزوال » خاصه مع ملاحظه اطلاق خبر ابن الحتجاج » 
و مخالفه ذلكك الحكم مع ظهور خبر أبى الورد » ومعارضته مع موثقه سماعه » حيث ورد فيها قوله عليه السلام : «قال: سألتٌ أبا 
عبداللّه عليه السلام عن امرأه صلْت من الظهر ركعتين » ثم أنها طمثت وهى جالسه؟ فقال: تقوم من مكانها (مسجدها) فلا تقضى 
الركعتين)02١)‏ . 


فان هذا الخبر يفيد عدم وجوب القضاء لمن أدركك ركعتين من صلاه الظهر قبل أن تطمث » حتّى لو حملناه على فرض اتيان 
الصلاه فى اوّل الوقت » فضلا عما إذا كان اوسع من ذلكك . 


فما ذهب اليه صاحب «نهايه الأحكام» _ على ما تقل عنه _ من القول بوجوب القضاء بمجرد دخول وقت الزوال» مما لا يلتفت 
اليه » فلا يجب عليها القضاء فى الفرض المزبور » كما تقل هذا الحكم عن صاحب «المقنع» أيضا . 


والحاصل: أن القضاء له يحب الآ لمك أدر كك الوق بمقدار ما يتسع له الوقت من اداء الصلاه مع الطهاره وغيرها من الشرائط . 


هذا مما ادّعى الشيخ رحمه الله عليه الاجماع فى «الخلاف» من عدم القضاء لمن لم يدركك ذلكك من الحائض والنفساء وغيرهما 
» كما يظهر ذلكك من الاجماع على وجوب القضاء لمن ادركك . 


نعم » قد عرفت من ظاهر كلمات بعض الاعلاءم » بل تصريح بعضهم بذلكك », كون الأحوط وجوبا هو القضاء . لمن أدركك 
الصلاه مع الطهاره فقط . 


هنا عده فروع ينبغى التنبيه عليها » وهى: 
الفرع الأول: بناءَ على القول الاوّل __ بل الثانى _ قد نص بعضهم على كون 


. 8 وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص : ؟/ا 


المعتبر فى المختار » سعه مقدار الواجب من الصلاه والطهاره مخفْفا » فلا عبره بالمندوبات » وهذا الحكم لاباس به » لوضوح 
صدق اسم الفوات بالتفويت للوقت بمقدار الواجب الموجب للقضاء » كما لا يخفى . 


الفرع الثانى: هل يعتبر فيما إذا كان الواجب من موارد التخبير فى القصر والاتمام _ كالصلاه فى المواطن الأمربع _ ملاحظه 
الوقت _ للاقل منهما وهو القصر فيه _ لوجوب القضاء , أو ينبغى ملاحظه التام الاكثر » أوله أن يلاحظ الذى يختاره منهما؟ 


لا يبعد القول بالاسوّل ء لصدق اسم الفوت عليه » لامكان تنتجز التكليف عليه بالاقل » وهكذا فى التسبيحه الواحده مع الفاتحه 
والركعتين الاخيرتين » وهذا ما جزم به فى «الذكرى» و «كشف اللثام» » كما هو الحق » لصدق الاختيارى على هذا الفرد أيضا . 


الفرع الثالث: لا يبعد القول بوجوب القضاء لمن مضى عليه الوقت » وكان قادرا على الاتيان بالطهاره الترابيه » لعدم وجود الماء » 
برغم قولنا بعدم وجوب البدار اليها » ولكن مع ذلكك , لا يجوز تأخير الصلاه لآخر الوقت حتى يضطر للطهاره الترابيه . وفى هذا 
الفرض لو طمثت وفاتت عليها الفريضه » فانه يجب عليها القضاء لما قد عرفت من صدق عنوان الفوت عليها . 


وعدم علمها بذلكك لا يؤثّر ال فى مجرد ترتب الاثم عليها ء ولا يصلح لاسقاط وجوب القضاء عنها . 


باطل » لأنّه كما قال صاحب «الجواهر): ضعيفٌ » لعدم صلاحيتها لاثبات ذلكك . ولا يخفى عليكك أنه على القول بعدم وجوب 


البدار وجوازه » فلا بأس 


ص ١/0:‏ 
وإِنْ طهّرَت قبل آخر الوقت » بمقدار الطهاره واداء ركعه » وجب عليها الاداء .)١(‏ 


بذلك القول من وجوب القضاء » وأمَا على القول بعدم الصحه وعدم جواز البدار» الا عند ضيق الوقت » والمفروض أنّها لم 
تقدر على الاتيان بالصلاه مع التيمم فى آخر الوقت » فايجاب القضاء مما لا وجه له » لعدم صدق الفوت عليها بما لها من الوظيفه 
» فمجرد كون الوظيفه هو التيمم من جهه فقدها للماء » لا يؤثر فى وجوب القضاء , ما لم تقدر على الاتيان بها فى آخر الوقت » 
لكن الاحتياط يقتضى الحكم باقناة التضاة هدو عن حال شكل الذه كج اسيل ماهو «الجراشع قرس سرد 


والاحتياط طريق النجاه فى كل الاحوال ء واللّه العالم . 


هذا تمام الكلاهم بالنسبه الى عروض الحيض فى اثناء الفريضه , والآن نشرع فى البحث عن حكم ارتفاع الحيض كما ورد فى 


)١1(‏ إِنْ وجوب الاداء » إذا كان الوقت متّسعا لتحصيل الطهاره » بل وسائر الشرائط المفقوده _ كما أشرنا اليه سابقا _ واتيان 
اكه تقر عن الأكر كيان أذ قإيتحيين النقواء ةل فى «المواه ري قؤلنة والاجادق ا جد شه النسيه الن النصن والعقاء 


والصبح» 5 
فى أحكام الحيض / إن طهرت الحائض قبل آخر الوقت 


بل فى «الخلاف» و «المداركك» الاجماع عليه » وفى «المنتهى» نفى الخلاف عنه بين أهل العلم » بل عن «المداركك)» و «المنتهى» 
ركفانك مق اخ الرقت ع كاهو المتيوى نفل وخضاةة, 


ص ٠/2:‏ 
بل فى «الخلاف» نفس الخلاف المنقول عنه » لكنه نقل عن طهاره «المبسوط» الحكم بالاستحباب » كما عن «المهذب» . 


وعن «الاصباح) استحباب فصل الظهرين » بادراكك خمس قبل المغرب .» والعشائين بادراكث أربع قبل الفجر وعن «الفقيه) _ كما 
نقل عنه صاحب «مفتاح الكرامه أنّه: «إِنْ بقى من النهار مقدار ما يُصِلَى ست ركعات بدأ بالظهر) . 


فلنا هنا دعويان ولابد من اقامه الدليل عليها . 


الأ.ولى: وجوب الاداء عليها إذا طَهْرت من الحيض .ء فى فتره تقدر فيها على اتيان الصلاه الاختيارى . مع جميع شرائطها ويدل 
على هذا الحكم مضافا الى الاجماع المّدّعى » وثبوت المقتضى لذلك », وهو عمومات الادله الداله على وجوب الصلاه لكل 
مكلفٍ ٠‏ وارتفاع المانع اعنى الحيض . 


وجود ادلّه خاصّه من الأخبار الكثيره البالغه حدّ الاستفاضه , لو لم تكن متواتره » هاهى بين يديكك , حصّل زادك منها» مثل: 
روايه منصور بن حازم » عن ابى عبداللّه عليه السلام » قال: «إذا طهرت الحائض قبل العصر ء صلت الظهر والعصر ء فانْ طَهْرت 
ف عر وفك المعو وهات افص ننه 


بناء على كون المراد من الطهاره هى نقاؤها من الحيض . كما هو الظاهر » والمراد من قوله عليه السلام : «قبل العصر» أى قبل 


والمراد من قوله: «آخر وقت العصر) هو وقته المختص به » فتؤدّى العصر فقط دون الظهر ء لعدم ادراكها شيئا من وقت الظهر . 


منها: روايه أبى الصّباح الكنانى » عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا طَهّرت المرأه 


. 8 وسائل الشيعه: الباب 64 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص :الا 
قبل طلوع الفجر » صلّت المغرب والعشاء » وإِنْ طَهُْرت قبل أن تغيب الشمس » صلّت الظهر والعصر)(!) . 


منها: روايه عبدالله بن سنان » عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إِنْ طَهُرت المرأه قبل غروب الشمس . فلتصلٌ الظهر والعصرء 
وَإِن طهرت هق آخر اللبن غ فلتصل المقرت والعشام 01 


منها: روايه داود الزجاجى (الدّجاجى) . عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا كانث المرأه حائضا قطهرت قبل غروت الشحس : 
لاك القلور والعضير 24[ نورك من آخر اللبا علث المغرت والسفاء اللخرم ل 


منها: روايه عمر بن حنظله , عن الشيخ عليه السلام » قال: «إذا طَهْرت المرأه قبل طلوع الفجر ء صلت المغرب والعشاء» وإِنْ 
طؤرك قبل أن عن الشمين هيات الظهر والعضر )183 


و الاستدلال على الحكم بروايه أبى الصباح وما بعدها ء بالنسبه الى العشائين » حيث قد علق فيها حكم وجوب الاتيان بهما على 
قبل طلوع الفجر , مبنىٌ إِمَا على القول بسعه وقتهما الى طلوع الفجر _ كما عليه بعض _ و ذلكك باستحباب القضاء بالنسبه الى 
المغرب ء والأداء بالنسبه الى العشاء » كما حمله الشيخ على استحباب قضائهما لما بعد منتصف الليل . 


أو الحمل على التقيه لما بعد منص الليل ء كما احتمله صاحب «الوسائل) . 
هذاء بخلاف الحكم بالنسبه الى الظهرين » فيما لو حصل النقاء قبل غروب 


. 7 وسائل الشيعه: الباب 64 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
. ٠١ وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب الحيضء الحديث‎ -" 
. ١١ وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الحيضء الحديث‎ -* 
. ١7 وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب الحيضء الحديث‎ -' 


ص ://ا 


الشمس . فانّه يدل على المطلوب . من لزوم الإتيان بالصلاتين لو طَهّرت فى مقدار من الوقت تسعها للصلاه والطهاره وسائر 
الشرائط كما هو المستفاد من فقره الوارده فى العشائين أيضا » _ على أىّ قول اختير غير التقيه _ أو يسع الوقت لتمام الصلاه 
الأرلج واف كر كمه من الاعف ريد ذا فلنا وكفيتكن دالتل :رق أدوا كقاير كف مر لاذه ققد أدر كها) ولك اكات وجوت 
الصلاه اداءًا . 


و كيفما كان فانه تكفى هذه الاخبار _ بل وغيرها مما يستفاد منها ذلكك _ لاثبات المطلوب والمدعى . 


الثانيه: البحث عن مقدار الزمان الذى تدركها ء بمعنى أنه الى اىّ مقدار من الوقت إِنْ ادركته » تجب عليها الاداء بالنسبه الى 


الصلاتين من الظهرين والعشائين؟ 


قد يقال بالنسبه الى الظهرين كفايه ادراكك جزء من النهار بحيث تتمكن من اداء ست ركعات » كما حكى ذلكك عن «الفقيه) 
كما فى «الجواهر) و «مفتاح الكرامه» وإِنْ ادعى صاحب «مصباح الهدى» عدم وجدانه فى «الفقيه) . 


وكيف كان » فماادعّاه لم يرد فيه نص » ولم يقل أحد بمقالته » ولا-وجه له سوى توهم كون ادراكك ست ركعات موجبا 
لادراك فرض الله من كل صلاه فى الوقت » وهما الركعتان الأوليتان فى الظهرين , ولكن برغم حُسن هذا الكلام وجودته » فان 
ما يرد عليه هو: أولا: عدم صدور شىء من المعصوم عليه السلام حتّى يُعتمد عليه فى مقام الفتوى . 


وثانيا : لو كان الأمر كذلكك ء للزم ذلكك _اى التعميم _ فى العشائين فى خمس ركعات ايضاء مع أنه بنفسه لم يلتزم به » ولم 
يصرّح بذلك . 


اللّهم الآ أن يجاب أنه لم يكن بصدد ذكره والا لاختاره فيه أيضا . 
وكيف كان . فانْ الالتزام به مع إعراض الاصحاب عنه مشكل جدًا . 


كما أن القول بما ورد فى «المبسوط» و «المهذب» و «الاصباح» من 


ص :هلا 
استحباب فصل الظهرين باداركك خمس قبل الغروب » والعشائين بادراكك أربع قبل الفجر . ضعيفٌ جدًا . 


أُوَلا: بمخالفته للاجماع _ كما عرفت حين دعواه عن جماعه من وجوب الأداء لمن أدركك من الوقت لا الاستحباب » حتّى عند 
ادارك ركعه » كما سيأتى فالقول بالاستحباب _ فهذا الحكم مضافا الى مخالفته مع الاجماع . مخالفٌ مع ما سمعت من الأخبار 
العامه والخاصه فى التى وردت فى المقام ودلت على وجوب الأداء لمن أدرك من الوقت ولو بمقدار ركعه واحده . 


و ثانيا: مع غمض النظر عما ذكرناء وفرضنا التسليم والقبول . فكيف حكموا بلزوم الأداء أو استحبابه لمن أدرك أربع ركعات 
فى العشائين؟! إذ مع ضميمه دليل من أدركك » وقبول جريانه فى المقام , فانّه لابد أنْ يفرض لاتيان العشائين فى الوقت مَنْ 
ادراكك خمس ركعات لا أربع . اذ أن وقت الأربع مختصٌ للعشاء » فلا يجوز اتيان فريضه المغرب فيه » لعدم صدق الفوات عليه 
لانه قد مضى وقته ولم تكن قد طهرت بعد » فلا فوتٌ ولا قضاء , و حينئذٍ عليها أن تؤدى العشاء فقط . وذلكك فى الوقت 
المختص بها اداءا . 


واثبات وصف الادائيه للعشاء » بجعله خارج الوقت بثلاث ركعات » وادراكك ركعهٍ فى الوقت » من دليل من أدراكك . 


أمر غير مقبول . لإنصراف اطلاق دليل مَنْ أدراكك عن شمول مثل ذلكك » بتاخير العشاء عن وقته المختص به » وجعله للمغرب » 
واتيان العشاء أداءً بواسطه دليل من ادرك » اذ من المعلوم أن دليل مَنْ أدركك ناظرٌ الى من اصيب بمثل هذه الحاله ولو عصيانا 
ففاته الوقت , لا لمثل من أخر عمدا مع وجود سعه من الوقت للعشاء » وفوات وقت المغرب » كما هو المفروض فى المقام . 


لا يقال: إِنّه اذا لم يكن تأخير الفرض عن وقته جائزا لأجل اداء الصلاه » فانه 


/٠١:ص‎ 


يجرى مثل هذا الامر فى حق من أدركك من الوقت خمس ركعات أيضاء لأن اتيان صلاه الظهر أو المغرب وايقاعهما فى هذا 
المقدار من الوقت . يوجب اخراج العصر والعشاء عن وقتهماء بثلا.ث ركعات فى الاولى » أو بركعتين فى الثانيه » برغم ثبوت 
جواز ذلك عند الفقهاء . 


لأنا نقول: بالفرق بين الموضعين . لأنْ لسان دليل (مَنْ أدرك لكل صلاه) حاكمٌ على لسان دليل اختصاص آخر الوقت بالصلاه 
اللاحقه » بالنسبه الى مقدار المزاحمه من الوقت . وهذا بخلاف ما لم تكن الصلاه السابقه مدركه من وقتها شيئا » وكان مجموع 
الوقت للا-حقه » فحينئنٍ لا يدخل السابقه فى عموم من ادركك حتّى يكون حاكما على دليل اختصاص الوقت للثانيه » فالحكم 
بالاتيان بالعشائين اداءً لمن أدرك أربع _ كما ثقل عن بعض العامه » وقد عرفت منّا الحكم بالاستحباب _ لا يخلو عن وهن 
وضعف .ء كما اشار اليه صاحب «الجواهر) قدس سره . 


هذا تمام الكلام فى حكم وجوب الأداء » لمن أدرك الصلاه التامه مع الطهاره وسائر الشرائط فى الوقت » و ثبت أنه يجب عليها 
الاتيان بها اداءَ » دون وقوع شىء من الصلاه خارج الوقت » حتّى يلاحظ فيها حكم قضائها » كما لا يخفى . 


بل وكذلك تجب عليها الاتيان بالفريضه مع الطهاره وسائر الشرائط اداءً » لو ادركها فى الوقت ولو بركعه . بحيث لو فاتتها 
كذلكك , لوجبت عليها القضاء مثل السابق _ وسنشير الى هذا الفرع بعد قليل ‏ . 


وذلك لماترى من وجود الدليل على ذلكك , وهو الخبر العلوىّ المنقول عن الأصبغ بن ثُباته » عنه عليه السلام » قال: «قال أمير 
المؤمنين عليه السلام : مَنْ أدركك من الغداه ركعه قبل طلوع الشمس » فقد ادركك الغداه تامه)(1) . 


. 7 من أبواب المواقيت للصلاه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


/م١١:ص‎ 


منها: روايتان نبويتان رواهما الشهيد الاول رحمه الله فى «الذكرى؛ » و هما ء الاولى: «قال: رُوى عن النبى صلى الله عليه و آله أنه 
قال: مَنْ أدركك ركعه من الصلاه فتداركك الصلاه)(1١)‏ . 


و الثانيه: قال: «وعنه صلى الله عليه و آله مَنْ أدرك ركعةً من العصر قبل أنْ يغرب الشمس فقد أدركك الشمس)(1) . 

وفى «الجواهر» بعد نقل النبويّه الا.ولى قال: الأ أنّى لم أعثر على الاخير فى طرقنا كالنبوى . و من ثم زعم كون الروايه علويّه لا 
نبويّه » مع أن فى «الوسائل» جعلها نبويّه لا علويّه . 

وكيف كانء فانٌ الشيخ فى «الخلاف»» بعد أن ذكر روايتى أمير المؤمنين عليه السلام السابقتين المسندتين الى النبى صلى الله 
عليه و آله » قال: وكذلك رُوى عن ائمتنا عليهم السلام . 


و فى «الجواهر» قال: وفى كتاب الصلاه من «المدارك» بعد أن روى النبوى المتقدم والمرتضوى وغيرهما » قال: وهذه الأخيار 
واتضعتك سعدهاع الا أذ عمل الطافه عليا دولا ارقن ليا مين العمل بها 


ثم على صاحب «الجواهر» على ذلكك بقوله: «وعلى كل حال » فلا يبعد جواز العمل بهذه الاخبارء بعد ذكر أصحابنا لها 


قلنا: ليس الدليل منحصرا فى هذه الاخبار الضعيفه حتى نبحث عمًا يجبرها » بل يمكن استفاده ذلكك من اخبار اخرى وارده عن 
الائمه عليهم السلام » كما أشار اليه الشيخ «الخلاف» وهو مثل روايه عار بن موسى » عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديث » 
قال: «فانْ صِلَى ركعه من الغداه » ثم طلعت الشمس ء فايتم صلاته » و قد 


. 5 من أبواب المواقيت للصلاه» الحديث‎ ١٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 8 من أبواب المواقيت للصلاه؛ الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


9- الجواهر ج 7/51 . 


ص: "م 
جازت صلاته)2١)‏ . 


ومنها: روايه اخرى لعمار بن موسى » عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «فان صلى ركعةً من الغداه» ثم طلعت الشمس ء فليتم 
الصلاه » وقد جازت صلاته » إن طلعت الشمس قبل أن يُصلَى ركعه , فليقطع الصلاه , ولا يُصلى حتّى تطلع الشمس ويذهب 
شعاعها)( ؟) . 


فان ظاهر هاتين الروايتن وموردهماء وإِنْ كان هو المكلف الذى التفت لذلكك حال الصلاه » وأن المراد من قوله: «جازت 
صلاته» أى جوازها اداءً لا مطلقا » حتّى يصدق عليها القضاء . 


الا أنه لا يمكن الحكم بذلكك ء الا من جهه أنه قد ادرك ركعه واحده من الصلاه فى الوقت » فيرجع الأمر الى ضروره البحث 
عن اثبات دليل من ادرك ء فلعلّه يمكن استفاده ذلكك لو ادركت الوقت بركعه . مع علمها بذلكك قبل الدخول فى الصلاه » لأن 
احتمال اختصاص الحكم الصادر فى الخبر بقوله «وقد جازت صلاته) مع انها لم تدرك من الفريضه الآ ركعه واحده » لمن 
التفت الى عدم دركه لتمام الفبلاه قن الاقنام + بعيلٌ واذلكف لوجود ادله من أدرك) الذق كان مويدا لمفاد هذه الأخارء كما 
لا يخفى . 

فبعد دلاله هذه الاخبار » وأخبار من أدرك و ملاحظه اللاخاو الى كلدك :لظ على وحعر فت الاتيان بالصيلاه اذه : لو لهرت 


قبل غروب الشمس ء أو قبل العصر قبل آخر وقت العصر ء فانه يستفاد من جميع ذلكك وجوب الاتيان اداءً ولو كان قد ادركك 
ركعه واحده من الصلاه فى الوقت المتبقى » وهو المطلوب فى 


. ١ من أبواب المواقيت » الحديث‎ "١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
." من أبواب المواقيت » الحديث‎ "١ ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص :"7/ 
ومع الإخلال » القضاء .)١(‏ 


المقام » كما اشار اليه المصنف فى كلامه بقوله: «وإِنْ طهْرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهاره » واداء ركعه » وجب عليها الاداء) 


نعم بالنسبه الى سائر الشرائط قد عرفت اختلاف رأينا معه بحسب ظاهر كلامه » فلا نعيد . 


)١(‏ لصدق اسم الفوات عليه » بل هو مجممٌ عليه فعللاً وتحصيلا ‏ بل قد يستفاد ذلكك من الأخبار أيضا : منها : روايه عبيد بن 
زراره » عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «قال إِيّما امرأه رأت الطهر » وهى قادره على أنْ تغتسل وقت صلاه » ففرّطت فيها » 
حتّى يدخل وقت صلاه اخرى » كان عليها قضاء تلكك الصلاه التى فرّطت فيها » وإِنْ رأت الطهر فى وقت صلاو » فقامت فى 
تهيئه ذلكك » فجاز وقت صلا ودخل وقت صلاه أخرى » فليس عليها قضاء » وتصِلَى الصلاه التى دخل وقتها:(1) . 


مها : روايه أب عبيده عن أبيعبداللّه عليه السلام » قال : «إذا رأت المرأه الطهر » وقد دخل عليها وقت الصلاه » ثم أخوّت الغغسل 
حتى يدقل وفك صلاه أخري» كان عليها قضاء تلكة الضلاه الى قرطت فبها: . الحدينه) 01 : 


منها : روايه محمد بن مسلم » عن احدهما عليهماالسلام » قال : «قلت : المرأه ترى الطهر عند الظهر » فتنشغل فى شانها » حتّى 
بدخل وقت العضر» قال :تضق العضر وبجدها ء إن قيلت (ضيقت عن ماف الجواهر وغيره) فعلبها ضلذتان21. 


مها رواب عبد الله البعك » عن ابى عبداللّه عليه السلام : «فى المرأه تقوم وقت 
-١‏ وسائل الشيعه : الباب 54 من أبواب الحيضء الحديث ١‏ . 


1- وسائل الشيعه : الباب 9 من أبواب الحيضء الحديث 5 . 
'- وسائل الشيعه : الباب 694 من أبواب الحيضء الحديث 8 . 


ص : 5/ 


الصلاه » فلا تقضى ظهرها حتّى تفوتها الصلاه » ويخرج الوقت » أتقضى الصلاه التى فاتتها؟ قال : إِنْ كانت توانت قضتهاء وإِنْ 
كانت دائبه فى عُسلها فلا تقضى)(١)‏ . 

فهذه الأخبار كما هى شاهده وظاهره داله على وجوب القضاء للتى أفرطت وتوانت فى اتيان العمل حتّى فات الوقت » فيجب 
عليها القضاء » بل يكون الامر كذلكك لو توانت فى تحصيل الطهاره » بل وسائر المقدمات والشرائط » كما لا يبعد دخولها تحت 
العنوان المذكور فى روايه عبيد بن زراره » حيث قال : «فقامت فى تهيئه ذلكك فجاز وقت صلاه . . . الحديث» » فإن اطلاقه 
تشمل قيامها بتهيئه سائر المقدمات غير الطهاره أيضا ء كما اشرنا اليه سابقا . 


اذا عرفت ذلك فانْ وجوب القضاء ثابته فى حقّ من أدركك الوقت بجميعه أو جزء منه ولو بمقدر فتره تفى بأداء ركعه واحده . 
وسوف يأتى الكلام فى أنه لو لم تدرك بركعه » فهل تجب عليها القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت ولو فى الجمله أم لا؟ 


قال فى «الجواهر» : «إِنّه لا اشكال فى عدم وجوب شى ء عليها » لو ادركت أقل من ركعه » بل عن «الخلاف» و«المختلف» نفى 
الخلاف فيه » لمفهوم قوله مَنْ أدرك وغيرها » مما تشعر به بعض الأخبار السابقه . 


قلنا : ولم نجد من يقول بوجوب القضاء لمن كان كذلكك ء الآ ما عرفت من المنقول عن «النهايه) من الاكتفاء بالقضاء بمجرد 
طمثها بعد الزوال» أو من ايجاب الصلاه عليها بمجرد تمكنها من الطهاره والشروع فيها » حتّى أن المصنف فى «المعتبر» قال بعد 
ذكر جملهٍ منها : «إنّهِ لو قيل بذلكك . لكان مطابقا لمدلولها: حيث يلزم عليه وجوب القضاء حينئذٍ لكونه قد فرّط فى اتلافه) . 


.7 وسائل الشيعه : الباب 54 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص:6/ 

اذا ها علق بد فقسا 

الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهاره » كالصّلاه والطواف .)١(‏ 

ولكن الالتزام بمثل هذه المقدمات » لا يمانع مع كلمات الاصحاب » ولسان الاخبار » منطوقا أو مفهوما » كما لا يخفى . 


كما أن القول باستحباب القضاء فى هذه الموارد » إِنْ كان من جهه التمسكك والعمل على طبق دليل التسامح فى الأدله » فله وجةٌ 
؛ وإنّ كان من جهه التمسكك والعمل على وفق دلاله الأخبار الآمره بالقضاء ء بان يستعمل الأمر فى الرجحان » حتّى ينطبق على 
الوجوب . بالنسبه الى ما يجب فيه القضاء . وعلى الندب بالنسبه الى ما يندب فيه » حتّى يوجب كون استعمال العموم مجازاء 
فهو مما لا يمكن المساعده عليه » لأن مع امكان جريان الحقيقه فيه » فلا وجه للذهاب الى المجاز من دون وجود القرينه الصارفه 


وكذلك نذهب إلى أن القول بوجوب قضاء صلاه الصبح » إذا طهرت قبل طلوع الشمس ضعيفٌ على كل حال ؛ كما نقل 
ذلكك عن «النهايه؛ » وإِنّْ كان ربما يشعر به حديث عمار الذى أوردناه سابقا وفيه : «و إن طلعت الشمس قبل أن يُصلَى ركعه 
فليقطع الصلاه ولا يصلى حتّى تطلع الشمس ويذهب بشعاعها)(١)‏ فانه مع اشتماله بما لا يلتزم به الفقهاء » من قطع الصلاه » 
يمكن أن يكون وجه حكمه بالصلاه بعد طلوع الشمس ء هو لاجل التفريط فى التاخير حتّى يناسب مع تلكك الأخبار جمعاء واللّه 
العالم . 


)١(‏ إِنّْ حرمه بعض العبادات الصادره من الحائض والتى هى مشروطه 


اعومائل الك : الباب ”٠0‏ من ابواب المواقيت من كتاب الصلاه» الحديث 3 


ص :2/ 


بالطهاره كالصلاه والصوم والطواف والاعتكاف (لاجل اللبث فى المسجد) اجماعى تقال وتحصيلا » بل فى «الجواهر» قوله : 
اكاد أَنْ يكون من ضروريات الدين فى الأوّل منهما _ اى الصلاه _ من غير فرق فيها بين التطوع والفريضه والتحمل والاصاله » 
بل وإِنْ لم نقل بكون الطهاره شرطا فى التطوّع من حيث هو ء بل هو شرط من حيث الأَبث فى المسجد . 


ما بحرم على الحائض / كل ما يشترط فيه الطهاره 


بل وهكذا يحرم بعد الانقطاع » وقبل تحصيل الطهاره المائيه أو ما يقوم مقامها من الترابيه » وإِنْ أمكن القول بالفرق بين 
التخرمتين » حيث أنّ الحرمه فى الثانيه ليست الأ تشريعيه » والظاهر أَنّه مما لا خلاف فيه اذ لم يُسمع ولم يُشاهد من أحد من 
الحكم عليه بالحرمه الذاتيه بعد الانقطاع » هذا بخلاف الاولى » حيث قد وقع الخلاف فيها بأنّ حرمتها ذاتيه أو تشريعيه » اذ قد 
يقال بأنّه لا يمكن تصور الحرمه الذاتيه فى الاولى » لأنها إِنْ أقدمت على أدائها مع النيه » فإِن فعلها ترجع الى التشريعيه ‏ وإِنْ 
أقدمت على أدائها بها من دون أن تنوى » فلا حرمه حينئذٍ » خلافا لجماعه أخرى من فقهائنا كصاحب «الجواهر» و«مصباح 
الفقيه» و«مصباح الهدى' بل «العروه» وكثير من أصحاب التعليق على حسب ظاهر كلامهم واطلاقهم » فإن ذكر الحرمه من دون 


تقيبدها بالشرعيه والتى تنصضرق الحرمه إلى الذاتيه:. 


فلا بأس هنا بالاشاره الى وجه عدم كونها ذاتيه » كما توهمه بعض . فإِنْ الذى قد يوجب توهّم المنع هو ما قد عرفت تقريره من 
صاحب «الجواهر) وأجاب عنه بقوله : «بأنه مدفوع , بعد التسليم بأنه لا مانع من اجتماع المُرمتين مع النيه » أخذا بظاهر النص 
وكلاءم الاصحاب فى المقام بل صرح به بعضهم . وعليه يبتنى رد ما بُذْكر فى بعض المقامات من الاحتياط فيها بفعل العباده » 
أنه معارض بمثله » لكون التركك بالنسبه إليها عزيمه؛ . انتهى محل الحاجه من كلامه(1) . 


-١‏ الجواهر ج7/518. 


ص :/ا/ 


و تحقيق الكلام فيه . هو أنْ يقال : قد يتوهم عدم امكان تصور الحرمه الذاتيه للعباده » لان عباديه العباده متوقفه على الأمر بها . 
اذ مادام لم يتعلق بها الأأمر لا يعقل أنْ يوتى بها بداعى الامرء وما لم يؤت بها بذاكك الداعى لا تصير عباده » فعباديه العباده 
تتوقف على الأمر بها » ومعلوم أن الأمر بها لا يجتمع مع النهى عنها فلا يتصور تعلق النهى بها بعد الفراغ عن كونه عباده . 


أقول : هذا الاشكال قد قرّر فى الاصول . وقد اجيب عنه بما هو ملخصه بأن الفعل العبادى قد يكون عتباديا بالذات . بلا حاجه 
الى تعلق الأمر به لكى تصير عباده . وهو مثل السجود . الذى هو عباره عن غايه الخضوع . ويعدّ عباده بالذات » ولذلكك يحرم 
اتيانه لغير اللّه » ومثل هذا الفعل وأضرابه لا يتوقف عباديته على ورود الأمر الشرعى عليه حتّى يقال بعدم امكان اجتماع العباده 
مع النهى » لعدم صدق العباده الا بالامر ‏ اذ هو عباده ذاتا » فمثله يمكن ان يتعلق به أحد الأحكام الخمسه . ومنها الحرمه » وعلى 
هذا ترى تعلق النهى الشرعى بالسجود فى العزائم فى سجده التلاوه فى الفريضه , وذلكك لأجل اشتمالها على زياده فى الفريضه 
والمكتوبه » وهى زياده ممنوعه فى الصلاه وتوجب بطلانها . 


وقد يصير الفعل عاديا » لكن بواسطه تعلق الأمر به » وذلكك بعد اتيانه بداعى أمره » أو بداعى ملاكك أمره فى ناحيه العلل » أو 
بداعى ما يترتب على الأمر فى ناحيه المعاليل » ففى مثل ذلكك يتعلق النهى بذاكك العمل الذى شرّع نوعه لأن يتعبد به » وإِنْ لم 
يكن نفس ذاك العمل مشروعاء» فالمنهى عنه عباره عن ذات العمل الذى لولا هذا النهى لكان عبادهٌ » أى ماتيا به بتلكك 
الدواعى » وفى مثل هذه الموارد لا مانع أن يتصف العمل بالعباده وبرغم ذلكك يرد النهى الشرعى عنه » فملاكك عباديته حينئلٍ 
هو تعلق الأمر العبادى بنوعه » لا بخصوصه وفرده » حَتّى يقال بأنّهِ لا يمكن أنْ يتصور ذلكك . 


ص :// 


فاذا صار ذات العمل حراما » ومشتمللاً على مفسده ذاتيه وقبح ذاتى » فيكون العمل حراما » سواء قصد به القربه أم لم يقصدء 
لعدم توقف عباديته حينئذٍ على هذا القصد ء اذ يكفى فى تطبيق عنوان العباديه عليه صيروره نوعه عباده » فيصح حينئذٍ النهى عنه 
سواء قصد به التقرب أو لم يقصد ء غايه الا-مر أنه إن قصد به التقرب أيضا فيكون فعله حراما من جهتين » جهه ذاتيْه وذلكك 
القربه لأجل القبح الذاتى » ويحرم فعله من جهه أخرى وهى تشريعيّه وذلكك لأجل قصده القربه » ولا يلزم مع الاتيان بقصد 
القربه اجتماع المثلين » بل يزم اجتماع الحكمين المحرمين » أحدهما ذاتى والآخر تشريعى . 


ذاتيه لأجل قبح ذاته واشتماله على المفسده , بخلاف ما لو أتى بالفعل بقصد القربه . مع العلم بعدم كونه مطلوباء حيث أنه يعد 
مقدما على إيتان فعل مشتمل على الحرمتين » كما لا يخفى . 


هذا كله لو قلنا بكون متعلق الحرمتين » هو نفس العمل الخارجى . كما هو مقتضى التحقيق . وانْ تعدّد متعلقيهما » حيث كان 
متعلق النهى فى الحرمه الذاتيه هو نفس العمل لولا النهى , ومتعلق النهى التشريعى هو العمل باعتبار أنه أقدم على فعله من جهه 
انتسابه الفعل إلى الدين وهو ليس منه فالحرمه من جهه إدخاله ما ليس من الدين فى الدين » فلا استحاله اصللا » كما ان عدم 
استحالته أوضح من الغرض السابق , لو قلنا بأنْ متعلق النهى فى التشريع هو العمل الجانحى لا الجوارحى لكنه مخالف لمقتضى 
التحقيق » كما لا يخفى . 


و كيف كان. فإنٌ الحرمه الثابته للعبادات فى حقٌّ الحائض تكون حرمه ذاتئه » ولو لم تكن تشريعيةً فى بعض الموارد » مثل 
حرمته حال النقاء قبل تحصيل الطهاره » حيث يكون تشريعيا لا ذاتيا » لعدم كونها حائضا بعد النقاء . 


ص:4/ 


و أمّا البحث عنه فى مقام الاثبات : أى هل أن صدور العباده منها تعدّ حراما ذاتيا أو تشريعيا؟ ومعلومٌ أن الحكم فى مثل هذه 


فنقول : لا يبعد القول بالحرمه الذاتيه » ويظهر قبول ذلكك من صاحب «الجواهر) و«مصباح الفقيه) و«مصباح الهدى» ء فلا بأس 
بذكر الأخبار الداله على ذلكك + فتقول وبالله الاستحاته : 


منها : روايه سليمان بن خالد ء قال : «قلتٌ لأبى عبداللّه عليه السلام : ججعلت فداكك » الحُحبلى ربما طمثت؟ قال : نعم . . . الى أنْ 
قال : فاذا فضل دفقته » فاذا دفقته حرمت عليها الصلاه)(1) . 


منها : صحيحه زراره » عن أبى جعفر عليه السلام : «قال : إذا كانت المرأه طامثا » فلا تحل لها الصلاه . . الحديث):0) . 


منها : روايه سعيد بن يسار » عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «قلت له : المرأه تحرم عليها الصلاه » ثم تطهر » فتتوضأً من غير 
أَنْ تغتسا ..الحديث)020). 


منها : ظهور روايه أبى بصير » عن ابى عبداللّه عليه السلام قال : «واىٌ امرأه كانت معتكفه ثم حرمت عليها الصلاه » فخرجت من 
المسجد فطهرت . . الحديث)20) . 


. ١8 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١٠ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب 9" من أبواب الحيضء الحديث‎ -" 
. 7 وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب الحيضء الحديث‎ - 
. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ 2١ ع- وسائل الشيعه : الباب‎ 


9١ ص:‎ 


فهذا الخبر ظاهرٌ فى الحرمه الذاتيه » كما هو المستفاد من ظهور لفظ النهى الواقع فى حديث فضل بن شاذان عن الرضا عليه 
السلام » قال : «إذا حاضت المرأه فلا تصوم ولا تصلى , لأنها فى حدّ نجاسه » فأحب الله ان لا يُعبد الآ طاهرا» ولأنه لا صوم لمن 
لا صلاه له . . الحديث)(١)‏ 


ولا يمكن حمل قوله : «فأحبّ الله قرينه على الكراهه , لأنّه قد يطلق هذا اللفظ فى مورد الحرام ايضا ء كما قد يراد من الكراهه 
ذلك فى بعض الموارد » خصوصا مع وجود القرينه على اراده الحرام فى سائر الاخبار » مثل مافى صحيحه خلف بن حتّراد 
الكوفى . فى حديث » قال : «فلتتق الله » فان كان من دم الحيض فلمك عن الصلاه حتى ترى الطهر » وتيك عنها بعلها . 
إن كان من العُذره » فلتتق الله وتتوضأ ولَْصِلٌ وياتيها بعلها إِنْ أحبٌ ذلك)(1) . 


فانّ ورود قوله : «فلتيّق الله فى كلا الطرفين يفيد كون أمرها دائرة بين المحذورين » خصوصا مع ملاحظه وحده السياق فى أمره 
عليه السلام بامساكك بعلها عن مقاربتها » الذى كان وجوبه فى حال الحيض من جهه حرمه الوطى أمرا ثابتا . 


فان تعلق النهى بفعل الصلاه على وجه التعبد والمشروعيه _ كما كانت تفعلها قبل الحيض _ لا يوجب من امتناع كون الحرمه 
ذاتيه » لما قد عرفت من عدم التنافى بين الحرمتين » الحرمه التشريعيه لأجل قصد القربه » والحرمه الذاتيه لأجل كون ذاتها 
مشتمله على القبح الذاتى والمفسده » كما لا يخفى . 


والأخبار الداله عليه أكثر » كما مرّ عليكك فى أخبار الاستظهار » وما ورد من قوله عليه السلام : «دَعى الصلاه أَيَام اقراكك) » 
وامثال ذلك . 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 94" من أبواب الحيضء الحديث‎ - ١ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ -"1 


1١:ص‎ 


لا يقال : لعل الحكم بالاستظهار والاحتياط بيوم أو يومين » كان لأجل كون الحكم بالبقاء على الحيض مطابقا للاصل 
والاستصحاب ء لا لأجل كون العباده فيها حراما . 


لانا نقول : بان المستفاد من ظاهر هذه الاخبارء» هو كون الأمر بتركك العباده إِنّما كان من جهه تغليب جانب احتمال الحيض على 
احتمال النقاء » الموجب للحكم بالاستحاضه » المستلزم للحكم بوجوب اتيان العباده » ولعل وجه التغليب والأولويه » هو غلبه 
استمرار الحيض الى ما بعد أَيَام العاده بمقدار يوم أو يومين » أو غير ذلكك من الوجوه والاحتمالات . 


بقى هنا شى ء » وهو أنّه قد يقال : 

بأن القروق خندوزان الأمرين المتمدووود نو كوية السكاور اتن الأخان ان تعانك نر كك الفتلةه فى بجيال اجتمال الحيفهن : 
ينافى ما ذكره الفقهاء من الاحتياط فى هذه الحاله ولزوم ترك ما يجب على الحائض تركها وإتيانها لأعمال المستحاضه . عند 
دوران الأمر بين كون الدم حيضا وغيره » حيث ادّعى عليه الشيخ الأنصارى رحمه الله الاتفاق فى كتاب «الطهاره» فى المضطربه 
المتحيره » بل قد استدلوا بذلك على عدم كون الحرمه ذاتيه » اذ لو كانت كذلك لم يكن للاحتياط المذكور وجة . 

فاجاب عنه المحقق الآملى فى «المصباح» بقوله : قلت : «لعل الاحتياط المذكور فى المضطربه فى الصلاه الواجبه » بتغليب جانب 
الفعل على التركك فى الاحتياط , لأنها عمود الدين » ولذا ربما يقال باختصاص الاحتياط بالفرائض » وعدم جواز الاتيان بالنوافل 


» لكن المحكيّ عن «النهايه» أن النوافل أيضا الفرائض . لكونها من مهمات الدين . 


وأما ترك الصلاه فى أَيَام الإستظهار » فلما عرفت من غلبه استمرار الحيض 


ص :947 

الى ما بعد العاده » بمقدار أَيّام الاستظهار » فى صوره تجاوزه عن العاده » مضافا الى كونه معاضدا مع الاصل » أعنى اصاله بقاء 
الحيض فى أيّام الاستظهار» . 

انتهى كلامه رحمه الله )١(‏ . 

و لكن التأمل فيه يقتضى أن يقال فى جوابه : 

ما بحرم على الحائض / مس كتابه القرآن 


إنَّ دوران الأأعر بين المحذورين » لا ينافى مع الاحتياط والاتيان فى باب العبادات ؛ إذا أتى بها مع رجاء المطلوبيه » لأن احتمال 
حرمته وكونه مبغوضا إِنّما يكون فيما إذا اتى به بما أنه مطلوبٌ واقعا وجزما _ كما يحتمل مطلوبيته كذلكك _ حتّى يصدق عليه 
» وامنا الاتيان برجاء المطلوبيه » لا ينافى مع كونه حراما واقعاء الآ أن ياتى يرد دليلٌ خاص على ترجيح جانب التركك فيتّبع . ولعل 
منه ما عرفت لزوم الاستظهار , من الأخبار الوارده فيمن تجاوزه الدم عن العاده بيوم مثلاً _ كما هو المختار _ أو ازيد منه _ كما 


اهاوه بعضن اقرح واللة العالم . 


)١(‏ تعد حرمه مس الآيات مشهوراء بل كادت أن تكون اجماعيا » بل قد ادعى عليه الاجماع من جماعه منهم الصدوق قدس 
سره فى «الفقيه» ؛ حيث ادعى قيام الاجماع على حرمه مسّ الحائض اسم الله وأسماء الانبياء والأئمه عليهم السلام » فتكون حرمه 
مس كتابه القرآن » بل لم يُعرف خلاف فيه من فقيه » الأ عن ابن الجنيد من القول بالكراهه , حيثٌ لا يبعد ارادته الحرمه من 
الكراهيه » كما كان ذلكك مصطلحا فى تلكك الأزمنه من التعبير عن الحرام بالكراهه » ومن المعلوم انه لا يقدح بالاجماع خلافه . 


ص :97 


والدليل عليه : _ مضافا الى الاجماع أو الشهره » _ الادله الوارده فى باب الوضوء والجنابه » الدالّه على تحريم المسّ وإنَّ تعظيم 
كتاب الله وآياته يقتضى أن لا تمس إلا مع الطهاره , وهذا الحكم ثابت فى حقٌّ الحائض ايضاء كما اشار اليه فى حديث سعيد 
بن يسارء أن حدّث الحيض يعدّ اعظم من الجنابه » وإليكك نصّ الخبر : «قال : قلت لأبى عبدالله عليه السلام : المرأه ترى الدم 
وهى جنب » أتغتسا عن الجنابه » أو غسل الجنابه والحيض واحد؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلكك)(1) . 


مضافا الى ظهور كلمات الاصحاب على اشتراكها مع الجنب فى الأحكام » بل ربما يستدل لذلك بما فى المرسله المرويّه عن 
أبيجعفر المروى عن الباقر عليه السلام » والتى أوردها الشيخ الطبرسى رحمه الله فى «تفسير مجمع البيان» فى ذيل قوله تعالى : 
دولا يِمَشّهُ إلا الْمُطَهَدُون) الشامل باطلاقه لمثل مسٌ الحائض . 


و من ذلكك يظهر حكم المصنف القائل بحرمه مس اسم الله وأسماء الأنبياء والائمه عليهم السلام على الاحوط » وبل كذا فاطمه 


وقد ثقل التصريح بالحرمه بالنسبه الى غير الأخيره » عن «(المقنعه)» و«النهايه») و«الكافى» و«المهذب» و«الوسيله» و«الغنيه» و«الاشاره» 
و«الجامع) و«المنتهى) و«نهايه الأحكام) و«الذكرى» و«البيان» و«الدروس» و«جامع المقاصد» و«الروض» و«معالم الدين» و«شارح 
النجاه) و«عيون المسائل» و«الجواهر) و«مصباح الفقيه) و«مصباح الهدى» و«العروه» » وأصحاب التعليق عليها . 


بل قد يستشعر ذلكك من مرسله داود » عن رجل » عن أبى عبداللّه عليه السلام : «قال : سألته عن التعويذ يُعلّق على الحائض؟ قال 
: لاباس . وقال : تقرأه وتكتبه 


. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه : الباب‎ - ١ 


ص :15 
ويكره حمل المصحف » ولمس هامشه .)١(‏ 
ولا تمسه)(١)‏ . ومثلها روابته الثانيه( 5) . 


حيثٌ أن النهى عن مسه أو اصابه يدها » ليس الآ لأجل وجود اسم الله وأسماء الأنبياء والأئمه عليهم السلام على التعويذه » كما 


هذا فضالاً عن ظهور النهى فى التحريم » وينجبر ضعفهما بالاجماع أو الشهره . 
أمَا المنقول عن سلار من ندبيه تركك مس ما فيها اسم الله . 


ضعيفٌ جداء خصوصا مع تصريحه قبيل ذلكك الحائض مع اليجنب فى الأحكام » ومع تصريحه بالحرمه فى الجنب » فالحائض 
يكون بطريق اولى . 


فالحكم بحرمه مسٌ غير المتطهر كتابه القرآن واسم الله واسماء الانبياء والائمه عليهم السلام قوى جدا , وإِنْ كان فى بعضها على 
الأحورط: كما فن «العروه» 93 


. بل وفى «الجواهر) زياده قوله : «وما بين سطوره»‎ )١( 
. وهذا الحكم هو المشهور شهره كادت تكون اجماعا ء بل فى «المعتبر» الاجماع على كراهيه حمله بغلافه‎ 
ما بحرم على الحائض / فى كراهه حمل المصحف و لمس هامشه عليها‎ 


وهذا المقدار من الدليل يكفى لاثبات الكراهه . لأجل التسامح » لو لم يقدّم عليه دليل آخر _مع أن البحث عنها تفصيلا 
مذكور فى باب الجنابه _ وبضميمه دليل الاشتراكك . فَإنّه يتم المطلوب » كما لا يخفى . 


وتأمل . 


. 5 وسائل الشيعه : الباب /1” من أبواب الحيضء الحديث‎ - ١ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب /” من أبواب الحيضء الحديث‎ -1 


ص :10 


اللسيحف الأ عه غل غدن طبر ولة كنا ول فين ضنظة أو خط )وول علقه م إن الله قول إل سه ال البظيروةولله. 


حيث أنه يدل على المنع عن تعليق القرآن على غير طهر » فبضميمه دليل الاشتراكك بين الجنب والحائض » ووجود الاجماع على 
الكراهه » يوجب حمل النص على الكراهيه فى الحائض كالجنب . مضافا الى ملاحظه اخبار عديده أخرى تدل على جواز تعليق 
التعويذ على الحائض » مثل حسنه منصور بن حازم » عن أبيعبداللّه الصادق عليه السلام » قال : «سألته عن التعويذ يعلق على 


الحائض؟ فقال : نعم » إذا كان فى جلدٍ أو فضه أو قصبه حديد)(1) . 
وحسنه داود بن فرقد » عن أبيعبداللّه الصادق عليه السلام » قال : «سألته عن التعويذ يُعلّق على الحائض؟ قال : نعم , لا بأس500) . 
بناءَ على شمول الاطلاق لتعليق القرآن فى التعويذ . 


اللهم الا أن يقيد بتلكك الاخبار باخراج القرآن , أو كونه مع الغلاف الفضى أو ما يشابههما . نعم يمكن الاستدلال على كراهه 
الحمل للحائض والجنب من دون تعليق » بما بالخبر الذى رواه العامّه بأسانيدهم عن رسول الله صلى الله عليه و آله : «قال : لا 
محل القرا نع ولا ببعة الأ طاه/01 : 


بضميمه الشهره على الكراهه » وكون تركك حمل القرآن عند عدم الطهر والجنابه » يتناسب مع تعظيمه » كما لا يخفى . 


." وسائل الشيعه : الباب /1” من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
." وسائل الشيعه : الباب /” من أبواب الحيضء الحديث‎ -1 
. ١ وسائل الشيعه : الباب /” من أبواب الحيضء الحديث‎ -' 
. 8/177 مصباح الهدى ج‎ -* 


ص :18 
(1) أقول : هذا الفرع مشتمل على ثلاث مسائل لابأس بالاشاره اليهاء كما أشار اليها السيد فى «العروه) فى المسأله المرقمه 7 : 


الاولى : عدم ارتفاع حدث الحيض عنها بتحصيلها للطهاره ؛ سواء كانت قد طهرت عن الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتيمم » أو 
عن الحدث الأكبر بالغسل أو ببدله . 


ويدل عليه الاجماع قولاً واحدا » كما عن «الجواهر» » من غير فرق فى ذلكك بين حال ظهور الدم وبين كونه فى الباطن » بل حتّى 
فى حال النقاء منه » إذا كانت محكومه بالحيض » لعدم اجتماع الطهر عن الحدث الأصغر . ولاعن حدث الحيض . مع كونها 
محكومة بالحيضن + لأن حدث الحيقن الذى بعد من الأحداث الكبرئ متثمل وموجب للحدث الأصعر أيقيا: 

ما يحرم على الحائض / فى عدم ارتفاع حدثها لو تطهّرت 


بل قد يستدل على ذلكك بالخبر الذى رواه » محمد بن مسلم عن أبيعبد الله الصادق عليه السلام : «قال : سألت أبا عبداللّه عليه 
السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعه , وتذكر اللّه؟ قال : اما الطهر فلا » ولكنّها تتوضأ فى وقت الصلاه » ثم تستقبل القبله وتذكر 
الله(0) . 


ولا ينافى ما ذكرنا مع ما ورد فى الاخبار من جواز الوضوء أو التيمم لها إذا حاضت فى احد المسجدين » وهو مثل صحيحه 
زراره » عن أبى جعفر عليه السلام : قال : إذا كانت المرأه طامثاء فلا يحل لها الصلاه » وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاه عند وقت 
كل صلاوٍ» ثم تقعد فى موضع طاهر فتذكر الله الحديث)10) . 


وروايه أبى حمزه » قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «إذا كان الرجل نائما فى المسجد 


." من أبواب الحيضء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه : الباب‎ - ١ 
. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ 8٠ وسائل الشيعه : الباب‎ -1١ 


ص :/41 


أو سنجل التعرام أو جد الرسول :صل اللااعليةو آله فاسع فصان طايه + ليقي بولا سرعى :فى اشح الةاستيسنا تق 
يخرج منه » ثم يغتسل » وكذ لكك الحائض إذا اصابها الحيض تفعل ذلكك الحديث)(1) . 


لأنّ جواز تحصيلهما اعم من تحصيل الطهاره عن الحدث , لامكان أن يكون ذلك لتحصيل خصوص جوز المرور واباحته فى 
المسجد ‏ أو لأجل تجويز الاتيان بالذكر والتسبيح فى حال الحيض ء أو جواز الأكل . 


وبعباره اخرى : كان الرفع فى هذه الموارد نسبيا لا مطلقا ء مثل الغسل أو بدله فى فرض تعذر الغسل . وهذا الحكم ثابتٌ بين 
الأصحات قر لأ ابد باو شكال 


المسأله الثانيه : أنه قد اتضح مما ذكرنا جزاز اللانياث بالاأغسال المستحبه غير المرافقه للحدث , كغسل الإحرام والتوبه والجمعه 
ونحوها ء بل وكذا الوضوءات المندوبه غير الرافعه » كالوضوء لها لأوقات الصلاه ولها » وللجنب لغايه الأكل والشرب والنوم » 
وقد صرّح بنفى الاشكال فى صحه الاغسال المستحبه عن صاحب «السرائر) و«المعتبرا . 


ويدل على ذلكك _ مضافا الى اطلاق ادله الأدلّه الدالّه على مشروعيه تلك الامور _ ما دل على استحباب عسل الاحرام لهاء 
كصحيح العيص » قال : «سألتٌ أبا عبداللّه عليه السلام : أتحرم المرأه وهى طامث؟ فقال : نعم » تغتسل وتلبى100) . 


ونحوه حديث ابن عمار( 2 والشّحام(؟) ويونس بن يعقوب(2) الوارده فى الحائض . 


. " من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 8 ؟- وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحرام» الحديث‎ 
.* وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحرامء الحديث‎ -“ 
.” وسائل الشيعه :الباب 58 من أبواب الاحرام؛ الحديث‎ - 
. ١ ه- وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحرام» الحديث‎ 


ص :/1 
فبضميمه عدم الفصل بين غَسل الاحرام من المندوب وغيره » يثبت المطلوب . 


مضافا الى ما عرفت من ورود الخبر الدال على جواز الوضوء فى أوقات الصلاه والذكر » بل وما ورد من جواز الوضوء للاكل فى 
الجنت» الشامل باطلاقة للحنب:والحائقن أرقا همقل ووايه الحلن »عن أبيعيداللة الصادق » عن ابيه عليهماالسلام : «قال إذا كان 
الرجل جُنباء لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ)(1) . 


هذا ء مع ملاحظه اشتراكك الرجل والمرأه فى أحكام الجنابه . 
ما يحرم على الحائض / فى إتيان الحائض بالأغسال المستحبّه 


وكما قد يستفاد الحكم أيضا من الخبر الوارد فى خصوص الوضوء للحائض » مثل حديث معاويه بن عمار » عن الصادق عليه 
السلام : «تتوضأً المرأه الحائض إذا أرادت الاكل » الحديث)(1) . 


عبداللّه عليه السلام : أياكل اليجنب قبل أن يتوضاأ؟ قال : انا لتكسل ولكن ليغسل يده » فالوضوء افضل)0) . 


وهكذا ثبت أن هذا مما لا خلاف فيه. 
ما بحرم على الحائض / فى إتيان الحائض الأغسال الواجبه عليها 


غسل الجنابه ومس الميت » فهل يصمح اتيانها فى حال الحيض أم لا؟ 


فيه قولان » والمنسوب الى المشهور هو عدم الصحه » بل عن «المنتهى» و«المعتبرا دعوى الاجماع عليه . 
وبعباره أخرى : هل يرتفع الحدث الذى تطهّرت منه أم لا؟ 
-١‏ وسائل الشيعه : الباب ٠١‏ من أبواب الجنابه» الحديث 8 . 


1- وسائل الشيعه : الباب 8٠‏ من أبواب الحيضء الحديث 8 . 
*- وسائل الشيعه : الباب ٠١‏ من أبواب الجنابه» الحديث 7 . 


ص :194 


والذى يظهر من أكثر الاصحاب _ خصوصا من المتقدمين _ هو الثانى » خلافا لأكثر المتاخرين » خصوصا المعاصرين منهم أو 
من قارب عصرنا » كالسيّد فى «العروه» وكثير من أصحاب التعليق » حيث ذهبوا الى القول الاوّل . 


واستدل المشهور على مذهبه بامور, منها : التمسكك بالأخبار » مثل صحيحه محمد بن مسلم . من التصريح بعدم حصول الطهر ‏ 
بقوله عليه السلام : «وامًا الطهر فلا) . 


وصحيح الكاهلى . عن أبى عبدالله عليه السلام : «قال : سألته عن المرأه يجامعها زوجها فتحيض » وهى فى المغتسل » تغسل أو 
لا تغتسل؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاه ‏ فلا تغتسل)(1) . فإِنْ مضمون الخبر صريح فى حكمه عليه السلام بالنهى عن 
الاغتسال . و موثق سعيد بن يسارء قال : «قلتٌ لأبى عبداللّه عليه السلام : المرأه ترى الدم و هى جنب » تغتسل عن الجنابه » 
وغسل الجنابه والحيض واحد؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلكك)10) . 


فان قوله عليه السلام : «قد أتاها ما هو أعظم» إشاره الى عدم فائده غسل آخر مع الحدث الذى أصابها وهو الحيض . وموثق 
أبيبصير » عن الصادق عليه السلام ؛ قال : «سئل عن رجل أصاب من امرأه ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال : تجعله غسللً 
واحدا20)0 . 


فإِنّ حكمه عليه السلام بجعلها غسالًا واحدا » ليس الآ لاجل أنه لا اثر لغسل الجنابه مع وجود حدث الحيض . 
ومنها : أن الطهاره وحدث الحيض ضدان » يمتنع اجتماعهما » فلا يعقل حصولها معه » كما لا يخفى . 


. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7 وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب الحيضء الحديث‎ -1 
. 8 وسائل الشيعه : الباب "© من أبواب الجنابه» الحديث‎ -* 


٠٠١:ص‎ 


ومنها : أنّه لا يمكن تحقق غُسل الجنابه مع وجود الحيض , لأنّ غُسل الجنابه لو تم تأثيره لافاد فى اجزاءه عن الوضوء , مع أنه 
غير ممكن هناء لأجل وجود حدث الحيض . 


ومنها : أنه لا يجتمع مع القول بكون غسل الجنابه واجبا لغيره » لأنّ المرأه مع كونها قد أصابها حدث الحيض . فإنّه لا يجب 
علها ها عرقت على غببا المناءه مقن ضير وها للقبرع ها متاحف مال كان طاهرم. : 


أقول : إِنْ الدقه والتأمل شان عافق تلك 21] أولا الرسرة العموم و الاطلاسق على الجواز ء والأمر بالغُسل بعد تحقق 
الحدث ». الشامل باطلاقه وعمومه للحائض .ء لولا الدليل على التقييد والتخصيص ». خصوصا فى الجنابه . 


وثانيا : ورود الأخبار الدالّه على الجواز فى خصوص الحائض .ء مثل روايه سماعه » عن أبى عبداللّه وأبى الحسن عليهماالسلام » 
قالا : «فى الرجل يجامع المرأه » فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابه؟ قال : غسل الجنابه عليها واجب)(١)‏ 


بأن يؤخذ باطلاقه حتّى لمن تحيض وأراد اتيان غُسلها فى حال حيضها , ولم حمل على بقاء الغُسل فى ذمتها الى أن تطهر من 
عدت الشيضى + وال لا يناف نا ذكروه. 


هذا بناءً على كون الجمله الوارده فى الخبر جمله إخباريه فى موضع الانشاء والأمر لا بصوره الاستفهام الانكارى » كما احتمله 
صاحب «الوسائل» حيث ذهب إلى أنَّ المراد من الجمله انكار وجوب العُسل عليها » وال لصارت موافقه مع قول المشهور . 


والذى يؤيد خبريّه الجمله ما ورد فى روايه عمار الساباطى » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سألته عن المرأه يواقعها زوجها 
» ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ 


./ وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


ص:١١٠‏ 
قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت . وإِنْ لم تفعل فليس عليها شى ء » فاذا طهرت اغتسلت سال واحدا للحيض والجنابه)(1) . 


حيث أنّه عليه السلام قد أجاز لها الاغتسال فى حال الجنابه » وسياق الخبر لا يناسب مع الانكار الأكيد فى الحديث السابق . بل 
ومن جهه فهم الجواز منهما » ترى الشيخ الطوسى قدس سره قد حكم بالجواز فى خصوص الجنابه فى كتابه «التهذيب» » ولكن 
نحن نذهب إلى تعميم الحكم لغيره أيضاء وذلكك لأجل عدم الخصوصيه فى الحدثيه بين الجنابه ومس الميت من جهه عدم 
المزاحمه مع حدث الحيض لو قصدت اتيانه فى حال الحيض » حيث يترتب عليه أثره المختص به . 


ما يحرم على الحائض / فى عدم صخه الصوم منها 


لا يقال : لو سلّم تماميه دلاله الاطلاق والعموم أو الروايه البخاضة الواردةء لكتهما معارضان لورود الذليل على خخلافهاء كنا 
عرفت وجوده فى الأخبار السابقه . 


لأنا نقول : عدم تماميه دلاله تلكك الاخبار للمنع » لامكان أن تكون تلكك الأخبار إرشاديه » أى إِنّها ارشاد إلى عدم ترتب أثر 
يفسد الغسل مع وجود الحيض » كما يؤيد ذلك ما هو المذكور فى الحديث بما يشبه التعليل من قوله عليه السلام : «وقد جاءها 
ما يفسد الصلاه) أو «وقد أتاها ما هو أعظم من ذلك . 


ولا يفهم منها عدم الجواز _ كما قيل _ ولعلٌ وجه النهى كان لأجل توهم الحظر من احتمال الوجوب . لكون المقام مقام 


توهمه . 


كما أنّ ما ورد فى موثقه أبى بصير مِنْ جعل عُسلهما عُسلا وحداء لم يكن إلا فى مقام بيان الرخصه بالاتيان بغسل واحد ء دون 
العزيمه » وإلا لصار منافيا مع عدد من الأخبار الوارده الداله على جواز التداخل فى الاغسال المتعدده » مثل غُسل مسّ الميت » 
مع غُسل الجنابه » أو عسل الحيض مع سائر الاغسال » فاذا 


. 7 وسائل الشيعه : الباب ا من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


ص:7١٠‏ 
الثانى : لا يصح منها الصوم .)١(‏ 


كان التداخل مرخصا فيه » فلا ينافى حينئذٍ جواز الاتيان بالأغسال متعددا » سواء كان ذلك فى حال طهرها عن الحيض بأن تقدم 
على اتيان الغُسل للجنابه مستقالا وذلكك لأجل أن يترتب عليه أثره المختص به » مثل زوال الكراهه التى كانت للاكل مع الجنابه » 
أو زوال كراهه النوم مع الجنابه » ونحو ذلكك . 


كما يجاب عمّا قيل من إمكان عدم إجزاء مثل هذا الغْسل عن الوضوء فى تلكك الحاله » بأن هذا الاثر إِنّما يترتب عليه » لو لم 
يكن فى البين مانع , نظير المانع العارض اثناء الغسل _ كالحدث الأصغر _ حيث لا يكفى عن الوضوء حينئذٍ » وهو غير مانع عن 
صحه الغسل » كما لا يخفى . 


فالاقوى هو ما اختاره السيّد قدس سره ء وأكثر المتأخرين » من صبحه الاغسال الواجبه » بلا فرق بين كونه من الجنابه أو غيره » 
بل نذهب إلى زوال الحدث بالنسبه الى بعض الأشياء » كالأكل والنوم وغيرهما ء وإِنْ لم يرتفع بسببه مطلق الحدث » وذلكك لما 
عرفت من تحقق ما هو اعظم وما هو مفسد للصلاه _ أى الحيض _ كما لا يخفى . 


نعم » يصيح دعوى وجود التضاد بين أصل الحدث » مع حصول الطهاره تامّه » ونحن لا ندعى مثل ذلكك » كما هو واضحٌ لمن 


يتدير. 


)١(‏ إن عدم صحه الصوم حال الحيض » حكمٌ ثابتٌ بدليل الاجماع _ محصلا ومنقولاً _ بل السنّه ناطقه به » كما مرّ حين ذكر 
الاخبار الداله على شرطيه الطهاره عن حدث الحيض فى العبادات ومنها الصوم الذى ورد ذكره فى تلكك الأخبار . 


ص: ١٠١7‏ 
ولا يجوز لها الجلوس فى المسجد .)١(‏ 


منها : روايه فضيل بن شاذان » عن الرضا عليه السلام قال : «إذا حاضت المرأه » فلا تصوم ولا تصلّى » لأنها فى حدّ نجاسه » 
فأحب الله تعالى أنْ لا يُعبد الا طاهرا ء ولأنّه لصوم لمن لا صلاه له الحديث)(1) . 


ومثله روايات متعدده لا حاجه لذكرهاء كما لا يخفى . 


ولا فرق فى ذلكك بين الواجب منه والمندوب » كما لا-فرق فى الواجب بين كونه بالذات أو بالعرض .ء مثل الصوم المنذور 
والمخلوق عليه 


و أمًا حكمه بعد الانقطاع وقبل أن تُقدم المرأه على الغْسل » فحكمه كذلكك عند المشهور ء كما فى «الجواهرا » تمسكا بما رواه 
أبو بصير » عن أبيعبدالله الصادق عليه السلام : (إِنْ طهرت بليل من حيضها » ثم توانت أنْ تغتسل فى رمضان حتّى أصبحت » 
عليها قضاء ذلكك اليوم)10) . 


ما يحرم على الحائض / اللبث فى المسجد 


خلافا للعلاً-مه فى «النهايه» ومال اليه بعض متأخرى المتأخرين » كما ترددٌ فيه المصنف فى «المعتبر» » ويأتى تفصيل الكلام عنه 
فى باب الصوم إِنْ شاء الله تعالى . 
(1) لا اشكال فى حرمه الجلوس لها فيه » كما فى المتن » و«القواعد» . لوقوع النهى عنه فى الأخبار » كما سنشير اليه بل وكذلكك 


يحرم عليها اللبث فيه » كما وقع التصريح بذلكك فى «الارشاد» و«المعتبر» و«المنتهى» » بل قد ادعى فى الكتابين الأخيرين الاجماع 
عليه » بل وقع هذا التعبير فى كلمات المتأخرين » كالسيد فى 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 94" من أبواب الحيضء الحديث‎ - ١ 


١٠١ ص:5‎ 


«العروه» وصاحب «الجواهر) و«مصباح الفقيه) و«مصباح الهدى) . وكثيدٌ من أصحاب التعليق على «العروه» » بل كلهم 2 ولعلهم 
استفادوا هذا الحكم من كلمتى الاجتياز والمرور » الواردين فى لسان الأخبار » فلا بأس هنا بذكر الاخبار الوارده فيه : 


منها : صحيحه زراره ومحمد بن مسلم » عن أبى جعفر عليه السلام » قالا : «قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ 


كال عالق والح الال راد خلاق | لمحل الا سعائية ١‏ ذا للد قار كه :فاك ول عرولا علب لا عاررس شما وا دارا 
الحديث() . 


فإِنَّ هذا الخبر يدل على مجرد جواز المرور والإجتياز» فى مقابل اللبث والمكث » أى لا يجوز لهما اللبث والمكث فيه » سواء 
كان لبثهما أو مكثهما جلوسا أو قياما مع السكون . 


بل قد يقال إِنَّ التعبيرين الواردين فى الخبر يعدّان فى مقابل التردد » أى لا يجوز لهما المرور فى المسجد . 


ولعله لأجل أن المتبادر اوّلاً فى الذهن من كلمه الاجتياز والمرور» هو الدخول من باب والخروج من آخرء ولا يصدق ذلك 
حتّى مع الدخول والخروج من باب واحدء بأن يدخل فيه من الباب فيدور فى فضاء المسجد ثم يخرج من نفس ذاكك الباب 
الذى دخل منهء لان ظاهر لفظ المرون هرم » كما اختاره الشيخ الاعظم قدس سره ء بل عليه السيّد قدس سره «العروه» فى 
باب الجنابه » وإِنْ لم يذكره ولم يصرّح به بالخصوص فى باب الحيض . 


أقول : لا يخفى عليكك أن ظاهر الآيه الشريفه لا ينطبق الآ على ذلكك » إذ لا 


.٠١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١80 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


١٠١6: ص‎ 


يوصف الذى يدور فى المسجد ء أنه عابر سبيل » فلا يبعد أَنْ يكون كلادم الامام عليه السلام بيانا لما هو ظاهر من الآيه » 
فالحائض مشتررك مع الجنب فى ذلك الحكم , وذلك لأجل الجمع فى كلادم الامام بينهما » وهو دليلٌ على كون اختصاص 
الآيه بالجنابه غير قادح للحكم فيها . 


منها : صحيحه محمد بن مسلم » قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «الجنب والحايض يفتحان المصحف من وراء الثوب . . . الى 
أن قال : ويدخلان المسجد مجتازين » ولا يقعدان فيه » ولا يقربان المسجدين الحرمين)(1) . 


فهذه الروايه مشتمله على كلتا الجملتين » من النهى عن القعود . وتجويز الجواز والاجتياز » فلو لم نجعل قوله : «ولا يقعدان» بيانا 
خريه التككو اليك ون عافن التم اق فقكل للبروو و اللتوا و وفتانهن الأظير . 


منها : مرفوعه أبيحمزه » قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «إذا كان الرجل نائما فى المسجد » أو مسجد الحرام » أو مسجد 
الرسول صاى الله عليه و آله » فاحتلم فأصابته جنابه » فليتيمم ولا يمرٌ فى المسجد الأ متيمما » حتَى يخرج منه » ثم يغتسل » 
وكذلكك الحائض إذا أصابها الحيض » تفعل ذلكك ولا بأس أن يمرًا فى المساجد ولا يجلسان فيها»(؟) . 


و الكلام فيها كالكلام فى الروايه السابقه ؛ من كون النهى عن الجلوس يعد حكما . وتجويز خصوص المرور يعد حكما مستقال 


. ١7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١80 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ” من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 ؟- وسائل الشيعه : الباب‎ 


٠١2:ص‎ 


الجواز خاصٌ ا بالمرور فقط فى حق الحائض أيضاء إذا قلنا باشتراكك أحكامها مع أحكام الجنب » وورود الاخبار العديده التى 
تجوز المرور للحائض بالخصوص .ء كما ترى ذلك فى صحيحه جميل ء قال : «سألتٌ أبا عبداللّه عليه السلام عن الجنب » يجلس 
فى المساجد؟ قال لا » ولكن يمرٌ فيها كلها . الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله (1) . 


ومثله روايته الاخرى(؟), وروايه محمّرد بن حمران0) . وروايه أبيحمزه(2) , وغير ذلكك من الأخبار » وان شئت الاطلاع عليها 


فراجع الباب ١8‏ من أبواب الجتابه . 


وعلى ذلكك فما فى «المدارككث» من جواز الترددٌ فى جوانب المسجد , لا يخلو عن ضعف .» لعدم دخوله تحت مسمّى المرور 
والاجتياز عرفا » فينحصر الجواز بصوره واحده وذلكك بأن يدخل من باب ويخرج من الآخر ‏ حتّى ولو كانا متصلين ومجاورين » 
أحد بابى المسجد فى شارع والآخر فى شارع ثانٍ مثلا . حيث يدخل الناس من الأوّل ويخرجون من الآخر مع كونهما متصلين 
» نه يجوز ذلك لأنّه يصدق عليه المرور أيضا . 


وما ورد فى كلام «مصباح الهدى» من تخصيص الجواز بغير ذلكك » حيث قال : «ان عبور السبيل يتوقف على أن يدخل من باب 
ويخرج من باب آخرء مع كون باب الدخول فى طرف وباب الخروج فى طرف آخرء بخلاف ماكان البابان متصلين فى طرف 
واحد » اذ لا يصدق معه عبور السبيل » ولعلّ ما استظهره الشيخ 


. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 ؟- وسائل الشيعه : الباب‎ 
. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه : الباب‎ -* 
. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -' 


ص :17ض١١‏ 

ا 

الأكبر قدس سره من لفظ الاجتياز ايضاء هو هذا المعنى » كما أنّه ليس ببعيد » واللّه العالم) . 
انتهى كلامه2١)‏ . 


ليس على ما ينبغى » ولكن لا يبعد أن يراد من كلامه غير ما فرضناه » بان يكون كلا البابين متصلين مفتوحين على شارع واحدء 
نظير أبواب المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله » ففى مثله أيضا وان كان يمكن القول بما قلناه أيضا ء الآ أنه 
ليس مثل ما فرضناه فى الاشكال » كما لا يخفى . 


)١(‏ أى فى غير المسجدين » من المسجد الحرام والمسجد النبوى صلى الله عليه و آله . أمّرا سبب إطلاق المصئّف الحكم 
بالكراهه فى مطلق المساجد » ولم يستئن حكم المسجدين » فلعله كان لأجل اعتماده بما قد ذكره فى باب الجنابه » مع وضوح 
الا.شتراكك فى الأحكام بين الحائض والجنب فى حرمه الوضع فى المساجد , وجواز التناول والأخذ منها _ مع أنه لم يذكرهما 
هنا _ بل وكذا فى حكم لزوم التيمم فيه لمن نام فى المسجدين » وأصابته جنابه أو حيض ., حتّى يخرج , لأنه قد ذكرت جميع 
هذه الأحكام مشتركه فى الأخبار» فلا باس بالاشاره اليها . 


فنقول : اما حكم جواز الاجتياز لها فى المساجد _ غير المسجدين _ فلما عرفت من الاشاره بل الصراحه على ذلك فى صحيح 
محمد بن مسلم وغيرها مثل حديث جميل بن درّاج » وكذا مرفوعه أبيحمزه , بقوله : «ولا باس أن يمرًا فى سائر المساجد) . 


ما يحرم على الحائض / فى حكم الاجتياز فى المسجد عليها 


مضافا الى دعوى الاجماع فى «المعتبرا و«المنتهى' , وما نُقل عن «الفقيه) 


0/00 مصباح الهدى ج‎ -١ 


١١/8: ص‎ 


و«المقنع» و«الجمل والعقود» و«الوسيله» من اطلاق حرمه الدخول , حيث أنه لابد أنْ ينزّل على غير الجواز من المكث واللبث » 
أو على ما يستلزم تلويث المسجد بالنجاسه بمجرد الدخول والمرور» وأمثال ذلكك . 


وامّرا استفاده الكراهه من هذه الاخبار » فإنّه وإن كان لا يخلو عن اشكال ء الآ أنه مع ملاحظه تصريح جماعه من الاصحاب » 
ممن لا يفتى إلا بعد ما يقف على دليل من الشرع عليه كالشيخ والمصنف والعلامه والشهيد رحمهم الله وغيرهم » بل قد ادعى 
الشيخ فى «الخلاق» الاجماع على الكراهه + وقيام مثل هذا الدليل كاف فى الحكم بها ؛ خصوصا مع مناسيتها التعظيم أيضا : 

بل قد يمكن استفادته ما رواه فى «كشف اللثام» مرسالًا عن الإمام أبوجعفر الباقر عليه السلام » وهو المنقول عن «دعائم الاسلام) » 
عن أبيجعفر عليه السلام : «قال : إنا نأمر نسائنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلا . . . الى أن قال : ولا يقربن مسجدا ولا 
يقرأن قرآنا»(1) . 


داف يحم هن القن -. ددبي تنك الأخبان لا عدر :على معو اذ القعدا د على :الك اع 3 لزن لكك لها امكنانين الول 
بظاهره من النهى فى الحرمه , ولعلّه بملاحظه هذا النهى قد أفتى جمتٌ من الفقهاء بحرمه الدخول مطلقا . 


ولكن الحمل على الكراهه أولى » كما يؤيده وحده السياق مع الجمله التى تليها من قوله : «ولا يقرأن قرآنا» » حيث لم يفت أحد 
بحرمه القراءه » بل غايته كراهه قراءه القرآن زائدا على سبع آيات على الحائض » كما لا يخفى . 


فما وقع من بعضهم من التردد فى الكراهه , أو تعليلها بما يصلح لذلك ء يكون فى غير محله » لما عرفت ما يكفى فى اثبات 


.” المستدركث ج١ الباب 71 من ابواب أحكام الحيض الحديث‎ -١ 


ص:5١٠‏ 
الى الحرمه . مع كثره الأخبار الداله على الجواز . 


وامًا حكم حرمه الدخول لها مطلقا فى المسجدين » فقد ادعى فيه صاحب «الجواهر) قدس سره بقوله : «إِنْى لم أجد فيها خلافا 
محققا» » بل فى «المدارككث» نسبته الى الأضبحاب مشعرا به دعوى الاجماع عليه » هذا فضلا عن امكان الاستدلال عليه بصحيحه 
يقعدان فيه » ولا يقربان المسجدين الحرمين»)10) . 


بل قد يمكن استفاده حرمه دخولها المسجدين من دلبل الاشتراكك بينها وبين الجتب: وورود الأخبار فى التهى عن الدخول 
إليهما للجنب » فيسرى الى الحائض ايضا بدليل الاشتراكك » وهو مثل الخبر الذى رواه جميل بن دراج عن أبى عبدالله الصادق 


و حديثه الآدخر عنه عليه السلام » قال : «للجنب أن يمشى فى المساجد كلها ء ولا يجلس فيها » إلا المسجد الحرام ومسجد 


قال : لاء ولكن يمر فيه » الا المسجد الحرام ومسجد المدينه:60) . 


بل قد يؤيد الاشتراكك . وعدم جواز المرور لها فى المسجدين . ما ورد فى مرفوعه أبى حمزه » قال : «قال أبوجعفر عليه السلام : 
إذا كان الرجل نائما فى المسجد»ء 


. ١7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 ؟- وسائل الشيعه : الباب‎ 
. 5 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -* 
. 2 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -' 


١٠١:ص‎ 


أو مسجد الحرام » أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله » فاحتلم فاصابته جنابه » فليتيمم ولا يمر فى المسجد الا متيمما » حتّى 
يخرج منه » ثم يغتسل » وكذلك الحائض إذا اصابها الحيض » تفعل ذلك ء ولا بأس أن يمرًا فى ساير المساجد ولا يجلسان 
فيها)(2١)‏ . 


بتقريب أنْ يقال : بما أن النائم الجنب والحائض لم يجوز لهما الكون فى المسجدين ء الآ مع التيمم » مع أن احتلامه وحيضها لم 
يكن باختيارهما » فيفهم منه المنع فيهما حتّى المرور والاجتياز . 

لا يقال : إِنّ الحكم الوارد فى هذا الحديث قد ذكر ذلكك فى مطلق المساجد أُوَلاً » ثم عطف عليه المسجدين » فيلزم القول 
بذلكك فى جميع المساجد ء وأَنّهِ لا يجوز المرور عليها الا مع التيمم , مع أنه ليس الأمر كذلكك . 


لأنا شؤل + لكاق الأىى كد نكم ىل لاني مه فى 2 زله بجواز الدرور قدا اد ختقياق سات الساهه ومقافا الى عاضر فك مد 
الأخبار الداله على تجويز ذلكك فى مطلق المساجد غير المسجدين . وبناء على ذلكك تعرف الكلام فى هذا الحديث . 


وأيضا يلحق به فى الدلاله من جهه حيث الا-شتراكك » روايه اخرى لأبيحمزه(؟) من دون ذكر سائر المساجد فى أوّله ؛ كما لم 
يذكر فى ذيلها الحاق الحائض بالجنب كما فى الروايه الاولى » بل ربما كان الحكم فى الحائض أشدّ » لإشتمالها على النجاسه 
الخبثته دونه . 


واحتمال كونهما روابه واحدهء فيدور أمرها بين الزياده وا لنقيصه » لكن تقدم اصاله عدم الزياده على اصاله عدم النقيصه ء لأن 
وقوع السهو فى النقيصه أزيد من السهو فى الاخرى » فلازم هذا التقديم المبتنى على الأصل العقلائى يوجب 


. " من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 ؟- وسائل الشيعه : الباب‎ 


ص:١١١‏ 
تأييد الروايه الاولى » الشامله على الالحاق » كما لا يخفى . 
كما أنه يمكن الاستفاده من دليل الاشتراكك بينهما » اسراء كثير من أحكام الجنب على الحائض » برغم أن المصنّف لم يتعرض 


لها هناء وقد ذكرها فى باب الجنابه » من حرمه وضع الشىء فى المساجد » وجواز أخذ الشىء منها , الوارده فى الاجتياز فى 
خصوص الجنب مثلا » فيجوز أن يتعدى فيه الحكم من الحائض أيضا . 


بل يمكن إسراء الحكم والحاق المشاهد المشرفه بالمساجد كما هو ثابت عند بعض الى المسجدين عند آخرين » كما هو 
كذلكك عندنا على الأحوط » أى لا يجوز الدخول فيها بالمرور أيضا على الاحوط . 

نعم المستفاد من دلالله الروايات هو حكم سائر المساجد من تجويز المرور فيها للجنب والحائض » من دون مكث ولبث » كما 
عرفت بحثه فى المساجد فلا نعيد . وما توهم من جواز الدخول _ خصوصا فى الحائض _ كما عن الآملى فى غير محله . 

ما يحرم على الحائض / حكم قرائه العزائم و غيرها 


ومن هنا ظهر أنْ على الحائض لزوم رعايه التيمم » إذا نامت فى المسجدين أو فى أحدهما ء أو فى مطلق المساجد » وحاضت 
فيهما كما ورد فى النص الذى مر ذكره » بل فى «الجواهر» : «أن حكم التيمم لها وللجنب مجرد تعبد شرعى ء والا فالتيمم لا 
يفسدها شيئا ء ولذا لو اضطرت الى دخول غيرهما من المساجد لا نوجب عليها التيمم , اذ هو لا يفيدها شيئا » فيبقى الاصل لا 
معارض له ء واللّه أعلم» . انتهى كلامه(1) . 


بل قال فى «مصباح الفقيه» مثل ما صرح به صاحب «الجواهر . وأضاف عليه بقوله : «لا يجب عليها التيمم » بل لا يشرع » لعدم 
الدليل عليه » وإِنّما ثبت فى 


7/777 جواهر الكلام ج‎ -١ 


ص:١7١١‏ 
الرابع: لا يجوز لها قراءه شىء من العزائم » ويكره لها ما عدا ذلكك .)١(‏ 
خصوص المورد تعبداء فلا يجوز التخطى عنه ء واللّه العالم) انتهى كلامه(1) . 


ولكن يمكن أن يورد عليهما : بأنه كيف لا يفسد التيمم شيئاء وقد عرفت فى بحث الغسل من الجنابه فى الحائض من وجود 
فائده معتيّه لاقدامها على التيمم من رفع الحدث بالنسبه الى ذلكك » ولو فى الجمله » فلا مانع حينشذٍ أنْ يقال إِنّه لو اضطرت 
الحائض إلى دخول المسجد أو المسجدين فى تلكك الحاله _ كاضطرارها فى المورد من حيث النوم وعروض الحدث عليها بلا 
اختيار _ كان التيمم عليها واجبا من باب تنقيح المناط . ولا أقل من الجواز ولو رجاءً » خوفا من كون الحكم بالوجوب مخالفا 
للاجماع » حيث لم يشاهد من احد الفتوى بذلكك .ء فاتيان التيمم برجاء المطلوبيه لمن اضطرٌ إلى دخول المسجدين أو مطلق 
الساحدم له يعار غم كين كيالا حل , 


)١(‏ فاما حرمه قراءه سور العزائم » حتّى البسمله » فى حال الحيض ء فعليه الاجماع محصلاً ومنقولاً مستفيضا » كما ترى التصريح 
به فى «المعتبر) حيث يقول : «وهذا مذهب علمائنا كافه» » والمحكيّ عن «المنتهى» حيث قال بعد جملهِ من الكلام : «وهو مذهب 
فقهائنا أجمع » بل حرمتها على الجنب ثابته بالاجماع » فيضم اليه وجود الاتفاق على اشتراكك اليُجنب والحايض فى الأحكام) . 


بل ويستدل على حرمه قراءه آيه السجده بما ورد فى صحيح زراره » عن أبيجعفر عليه السلام » فى حديث » قال : «قلت له : 
الحائض والجنب هل يقرأن من القران شيئا؟ قال : نعم ما شاءا الآ السجده1(0) . 


. 5/١78 مصباح الفقيه ج‎ -١ 
. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١9 ؟- وسائل الشيعه : الباب‎ 


١١7١ ص:‎ 


حيث ورد فيها المنع عن قراءه آيه السجده » المحمول على الواجبه منها , والا باطلاقه يشمل غير الواجبه , إلا أنه حيث لم يفت 
بحرمتها الفقهاء » ققد خض صوا حكم الحرمه بالواجبه » وهذا الحديث يفيد ظاهره أنه لا يحرم لها الا قراءه نفس آيه السجده» 
اننا السو 


ومثلها روايه محممّد بن مسلم(١)‏ . 


نعم » توجد روايه أخرى نقلها المحقق فى «المعتبرا مرويّه عن البزنطى فى «جامعه؛ » عن المثنى » عن الحسن الصيقل » عن 
أبيعبد الله عليه السلام : «قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن » الا سور العزائم الاربع » وهى اقرء باسم ربكك 
» والنجم . وتنزيل السجده » وحم السجده)(1) . 


حيث ترى فيها التصريح بحرمه قراءه السور الأربع ‏ الشامل حتّى للبسمله , التى يحتمل كونها من السورء وبناء على هذا نرى قوه 
حرمه قراءه تمام السوره للمجنب » فيكون حكم الحائض كحكم الجنب » بدليل الاشتراكك بينهما فى الحكم . 


وامّا وجه حكم الكراهه لما عدا ذلكك من آيات القرآن وسوره ء فإِنّه مضافا الى كونه هو المشهور ء بل ظاهر المصنف دعوى 
الاجماع عليها » من غير فرق بين السبع والسبعين وغيرهما » بحسب اطلاق كلامه قدس سره . 


ووجه الكراهه والدليل عليها هو ملاحظه الجمع بين طائفتين من الاخبار من المجوزه والمانعه » فامًا المجوزه _ مضافا الى ما ورد 
من العمومات والاطلاقات الوارده على الترغيب بقراءه القرآن » وكونها محموده » الشامله باطلاقها للجنب والحائض لولا الدليل 
على التقييد والتخصيص _ فهى دلاله الاحاديث التى مّت 


. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١19 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١4 وسائل الشيعه : الباب‎ -"1 


١١7:ص‎ 


ذكرها مثل روايه زراره » وحسن الصيقل » ومحمد بن مسلم » وروايه زيد الشيحام عن أبيعبداللّه عليه السلام : «قال : الحائض 
تقرء القرآن » والنفساء والجنب أيضا/(1١)‏ . 


و روايه الحلبى » عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوّط القران؟ فقال : يقرءن 
ما شاءا)(؟) . 


وروايه عبد الغفار الجازى (المحاربى) عنه عليه السلام » قال : «قال الحائض : تقراء ما شاءت من القرآن)20) . 

وروايه فضيل بن يسارء عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «لا بأس أن تتلوا الحائض والججنب القرآن500) . 

وغير ذلك من الاخبار الداله على الجواز » من دون تفصيل بين السبع والسبعين وغيرهما . 

و اما الاخبار المانعه » فلما روى عن النبى صلى الله عليه و آله مرسلا . قال : «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن)(2) . 


وعن السكونى » عن جعفر بن محمّد » عن آبائه » عن علىٌ عليهم السلام » قال : «سبعه لا يقرأون القرآن : الراكع والساجد وفى 
الكنيف وفى الحمام والبجنب و النفساء والحائض)(2) . 


و المرسل المروىٌ عن «كشف اللثام» أنه أرسل عنه عليه السلام فى بعض الكتب : دلا 


. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١19 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 

. 8 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١19 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 

'- وسائل الشيعه : الباب 19 من أبواب الجنابه الحديث /. 

'- وسائل الشيعه : الباب ١19‏ من أبواب الجنابه» الحديث 2 . 

ه- كنز العمال جه ص97 الرقم 7١91‏ . 

*- وسائل الشيعه : الباب /ا5 من أبواب قرائه القرآن» الحديث ١‏ . 


١١2 
. )١(»انآرق تقرأ الحائض‎ 


وعن «دعائم الاسلام» مرسللا » عن أبى جعفر عليه السلام : (إِنّا نأمر نسائنا الحتيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاو الى أنْ قال : 
ولا يقربن مسجداء ولا يق رأن قرانا(؟) . 


فمقتضى الجمع بينهماء هو حمل النهى فى تلك الأخبار على الكراهه » خصوصا بعد انجبارها بالشهره , بل الاجماع . 
كما أن مقتضى الاطلاق فى الجمع . هو الكراهه مطلقا » بلا فرق بين السبع والسبعين . 


الهم إلا أن يتعدى عن مورد اليجنب الى الحائض بواسطه الاشتراكك بينهما فى مثل هذه الأحكام » ولكن مقتضى اطلاق الأكثر 
هنا يوجب عدم اجراء ذلك التفاوت الجارى فى الجنب هنا » للاخلال بالاتفاق هنا » وهو غير بعيد . 


فظهر مما ذكرنا أن ما نُقل عن السلار من القول بالحرمه ضعيف » كضعف المنقول عن ابن السرّاج » من تقييد الحكم بالزائد عن 
السبع , أو القول بعدم الكراهه مطلقا » أو بتقييدها بالسبع أو السبعين » لما عرفت من عدم وجود الدليل هنا بالخصوص على مثل 
هذا التفصيل . 


واحتمال عدم اجراء حكم الجنب هناء لأجل عدم وجود الاتفاق فى خصوص هذه المسأله » فيحتمل كراهه القراءه هنا مطلقا . 
لا يخلو عن رجحانٍ . خصوصا مع ملاحظه كونها أسوء حالاً من الجنب » وكونها حامله للنجاسه الخبثيه » وامثال ذلكك . 
ولكن مع ذلكك كله نحن تابعون لآثار أهل البيت عليهم السلام » ونقتفى آثارهم 


١١8:ص‎ 


وأقوالهم فى الأحكام ‏ ولا نعتقد بصححه مثل هذه الاستحسانات ء الآ بعد فقدان الدليل عنهم عليهم السلام » أو ورود ما يؤيّدنا 
فى ذلك منهم عليهم السلام » وأعاذنا اللّه تعالى بحقهم عن الزَّلل والخطأ فى استنباط الأحكام , وجعلنا من أنصارهم وشيعتهم 
ومحتيهم » وحَشّرنا معهم فى الآخره . إن سميعٌ مجيب . 


ثم الظاهر من اطلاق كلمات الأصحاب . بل المتبادر من الأخبار _ لأجل المناسبه المغروسه فى الاذهان _ كون المانع عن قراءه 
سور العزائم » ودخول المساجد » هو بقاء حدث الحيض الذى لا يرتفع ولا يزول الآ بالعُّسل أو ببدله ‏ لا وجود الحاله يبقاء 
جريان الدم » فعلى هذا لا فرق فى المنع عن القراءه والدخول » بين كونهما قبل انقطاع الدم » أو بعده وقبل الغسل . كما يساعده 
الاستصحاب لو شكك فيه بعد القطع . 


ما بحرم على الحائض / فى حكم سجده التلاوه لها 


خلافا لما يشاهد مما نقله صاحب «المداركك» عن بعض المتأخرين _ وهو صاحب «مجمع البرهان» _ من الفرق بينهما » حيث 
جوز القراءه فى الموردين بعد الانقطاع وقبل الغسل , معلّلا ذلك بتعليق الحكم فيهما على الحائض وهو عنوان غير صادق عليها 
فى هذا الحال » لإنتفاء التسميه عرفا » وانْ قلنا بعدم اشتراط صدق المشتق ببقاء مبدأه كالمؤمن والكافر والحلو والحامض . 


لكنه ضعيفٌ ء لأنّه من الواضح أنّ ما يوجب المنع » ليس هو وجود الدم ء بل المانع هو الحاله . ولأجل ذلكك يحكم بالمنع فى 
التقافد ةا المندق الحرقى غايها #تولر ع كه اراق عبار توف كا شق عبن اناك وات العاشن حانياد 8 البحدت 
عنوانٌ لا يرتفع الأ بما يزيله شرعا » وهو العُسل _ لو تمكنت من ايتانه _ أو بدله _ لو تعذّر _ كما أن الجنابه العارضه بسبب 
المنى أو الدخول » لا يرتفع الا بأحدهما ء فالمنع باق ولا يزول الا باحدهما » كما لا يخفى . 


فن/11! 


وتسحد لو كلت التحده :و كدالو اسسمعة يغلي الأظين 07 


)١(‏ ظاهر كلام المصنف _ كصريح بعضهم » وظاهر آخرين _ هو وجوب السجود عليها إذا تلت آيه السجده الواجبه » عصيانا 
أو سهوا أو اضطرارا ء لأنّه قد أتى قدس سره بجمله خبريه فى مقام الانشاء وذلكك بقوله : «وتسجد؛ . 


فما فى «الجواهر» حيث قال : «ولا يحرم عليها أنْ تسجد» المفهم جواز السجده على الحائض » ليس على ما ينبغى » ولعله استفاد 
ذلك من وقوع جمله (وتسجد) بعد قوله قبييل ذلكك (لا- يجوز لها قراءه شىء من العزائم) » مع أنه حكمٌ مستقل غير مرتبط 
بذلك » خصوصا مع تخلل قوله : «ويكره لها ما عدا ذلك» . 


وكيف كان ء فإن وجوب السجده عليها مع التلاوه أو الاستماع _ على حسب تصريح المصنف يعد هو الأشهر والأظهر, أو 
المشهور كما عن صاحب «الجواهر) . 


ويمكن الاستدلال عليه بوجوه » وهى : أولاً : بظهور العمومات التى تدل على وجوب السجده لمن سمع آيه السجده » الشامل 
للحائض أيضا ء لولا دليل التخصيص فيها . 


وثانيا : دلاله دليل الدال على الوجوب الذى كان ثابتا عليه حين تقرأ العزيمه قبل عروض الحيض عليها . 


منها: صحيحه أبى عبيده الحذاء » قال : «سألتٌ أباجعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السّجده؟ فقال : إن كانت من العزائم 
فلتسجد اذا سمعتها)(١)‏ . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 6" من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص:18١‏ 
هذه الروايه رواها الكلينى فى «الكافى» والشيخ فى «التهذيب» . 


منها : مضمره أبيبصير الذى عدّها الأصحاب موثقه , قال : «قال : إذا قرى ء شى ء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ء وإِنْ كنت 
على غير وضوء » وانْ كنت جنبا » وان كانت المرأه لا تُصِلَى » وساير القران » أنت فيه بالخيار» إن شئتٌ سجدتٌ وإِنْ شئت لم 


تسجد)12١)‏ . 
ونقل الشيخ هذه الروايه فى «التهذيب» مسندا الى الصادق عليه السلام 4 على ما اذعاه صاحب «الجواهر» قدس سرهة . 
منها 8 خبره الموثق الآخر» عن أبى عبدالله عليه السلام : «قال فى حديثث : والحائض تسجد إذا سمعت السجده)( 5) . 


فمع وجود هذه الادله » لا اشكال فى عدم حرمه سجده التلاوه عليها » بل السجده جائزه » مع أن مقتضى هذه الادله هو الوجوب 
» كما عليه الفتوى والشهره » خلافا للمفيد والشيخ فى «التهذيب» و«الاستبصار» و«النهايه» و«الوسيله» » بل عن «المهذب» والشيخ » 
وعن بعض نسخ «المقنعه» : لا يجوز السجود الآ لطاهر من النجاسات » بلا خلاف . 


ولعل فتواهم بذلكك كان مستندا على ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبدالله البصرى » عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال : «سألته عن الحائض هل تقرأ القران » وتسجد سجده ء إذا سمعت السجده؟ قال : لا تقرأ» 


وضبط الجواب فى غير «الوسائل» _ كما فى «الجواهر) و«مصباح الفقيه) و«مصباح الهدى» __قوله : «تقرأ ولا تسجد)0؟) . 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 7" من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
." وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الحيضء الحديث‎ -" 
. ١ وسائل الشيعه : الباب 6” من أبواب الحيضء الحديث‎ -* 


١١9:ص‎ 

وروايه غياث بن جعفر » عن أبيه عن علىٌ عليهم السلام » قال : «لا تقضى الحائض الصلاه » ولا تسجد إذا سمعت السجده)(1) . 
وهذه الروايه منقوله عن «مستطرفات السرائر» من كتاب محمد بن على بن محبوب ء إلا أنّ سندها ضعيفٌ . 

ولكن الاعتماد على مثل هذه الأخبار لأجل رفع اليد عتما عرفت من الأخبار العديده » المعتضد بالشهره » مشكل . 

لا يقال : إِنْه قد ادعى الاجماع على نفى الجواز . 


لانا نقول : إِنْه موهون , لما قد عرفت من مخالفه جماعه كبيره » منهم مثل صاحب «السرائر» والمحقق والعلامه والشهيد والمحقق 


بل قد يظهر عن البعض من القول بالوجوب . بل قد ادعى عليه الاتفاق فى مواضع متعدده » فكيف يصحح دعوى الاتفاق عليه؟ 


كما يشكل قبول دعوى الاجماع فى مقابله أيضاء مع ذهاب جماعه كثيره على الحرمه . منهم المفيد فى «المقنعه» والشيخ فى 
«الانتصار» و«التهذيب» » وأبى حمزه فى «الوسيله» » بل قد ادعى الشيخ فى «التهذيب» الأجماع على الحرمه . 


وان كان قد يوجّه هذا الاجماع _ كما فى «مصباح الهدى» _ بانه كان من جهه ادعاء الشيخ الاجماع على حرمه كيه المكلت 
وهو على غير طهر » بلا فرق بين سجده الشكر وسجده التلاوه » لأنه يذهب إلى اشتراط الطهاره للسجده مطلقاء فلأجل ذلكك 
يقول بحرمه سجده التلاوه للحائض . لكونها غير طاهره . أمّا من لا يشترط الطهاره فى سجدتى الشكر والتلاوه _ كما هو الحقٌّ 
عندنا _ فلا 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 6" من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص: ١٠١‏ 
يضرّه دعوى الاجماع من الشيخ على حرمه السجده , ولا يكون مانعا أمامه للحكم بحليه السجده عليها . 
هذا مع أن أصل ثبوت الاجماع على اشتراط الطهاره للسجده , غير ثابت » كما قد حُقق فى محله . 


قلنا : هذا التوجيه حسن », لو كان هذه الدعوى منحصرا بالشيخ رحمه الله ومن تبعه » لكن لم يثبت انحصاره به » بل قد نسب 
الاجماع إلى المفيد وصاحب «المهدّب» » هذا أوَلا . 


وثانيا : إنّ هذا التوجيه لا يتناسب مع ما نُقل عن الشيخ فى «المبسوط» _ كما فى «الجواهرا _ من موافقته للمشهور فى الجواز . 
بل قال الشيخ رحمه الله فى «التهذيب» و«الاستبصار» _ بعد أن ذكر الروايه الداله على الوجوب _: أنّها محموله على الاستحباب 
. وهو منافٍ لما حكاه من نفى الخلاف عن عدم الجواز » ولا يناسب مع هذا التوجيه » كما لا يخفى . 


فاذا عرفت الوهن فى الاجماع المدّعى على الحرمه ء فإنّه ينبغى هنا ملاحظه الروايتين » وقد عرفت ضعف الثانيه من حيث السند » 
فيبقى هنا روايه واحده صحيحه ء إلا أنّه لو سلّمنا تماميه دلالتها على الحرمه » بل وعدم الجوازء فإنّها تتعارض مع الروايات الداله 
على الجواز أو الوجوب , وبعد التعارض والرجوع الى المرجحات » فلابد من تقديم الجواز على الحرمه » وذلكك لعدّه وجوه 
وهى : ولا : لكثرتها واعتبارها . 


وثانيا : اعتضادها بالشهره المحققه أو الأشهرئه » كما عن صاحب «الجواهر) 


وثالنا : كونها مخالفا للعامه دون الأخبار الناهيه » حيث يحتمل كونها وردت على وجه التقيه » لأن أكثر الجمهور _ كما نقله 
الشيخ الأعظم _ ذهبوا إلى منع السجده على الحائض . 


١؟١:ص‎ 


ورابعا : يحتمل كون جمله : (لا- تسجد) » محموله على الاستفهام الانكارى » كما احتمله صاحب «الوسائل» » ونقله صاحب 


«الجواهر) وغيرهما . 


ولكن نقول : هذا الاحتمال واردٌ وثابثٌ لو كانت الكلمه الوارده فى الخبر على نحو الاثبات . مثل : (تقرأ ولا تسجد) » وحينئذ 
كان يصمح أن يقال : كيف يصح أنْ تكون القراءه لها جائزه دون السجده؟! . 


وامّا لو كانت الجمله فى الخبر نافيه للقراءه _ كما فى «الوسائل») بقوله : «لا تقرأ ولا تسجد» فلا يناسب مع الانكار الا أن تحمل 
كلتا الجملتين على الانكار » وهو لا يخلو عن بعد . 


وهذا الاستبعاد يكون دليلاً على عدم صحه ضبط الخبر المنقول فى «الوسائل» ء واللّه العالم . 


وخامسا : امكان الجمع بين الطائفتين بحمل النفى فى مقام توهم الوجوب على الجواز , بأن يكون المراد من عدم الجواز هو 
عدم الوجوب . كما عليه بعض الفقهاء . 


وسادسا : بامكان ارجاع النهى عن السجده ء الى النهى عن ايجاد سببها » أى ليس عليها أن تقرأ آيه السجده حتّى تجب عليها 
السجده . 


وسابعا : على حمل الروايتن وتقييدهما بما إِنْ سمعت آي غير آيات العزائم . 
وهذان التوجيهان والحملان وإن كانا بعيدين عن سياق الخبر ودلالته ولكنهما أحسن من طرح الروايتين . 


وثامنا : من الجمع بينهما » بحمل النهى على صوره السماع لآيه السجده » وروايات الجواز أو الوجوب على الإصغاء والاستماع 
والتلاوه » لما ورد هذا التفصيل فى إحدى الروايات » وذهب اليه بعض الاعلاسم » وهى روايه موثقه عبداللّه بن سنان» قال : 
«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل سمع السجده؟ 


ما بحرم على الحائض / وطوها حنّى تطهر 


قالخ له بجي اله ان ركورق امتديها القرالءكه اممقيها ء أو سل بضاكتةقاما 


ص: ١١١‏ 
أن كرة قى العو انك فق اخرى اقل جبيعة إذا سيت 1ل 


وقد ذهب اليه صاحب «الجواهر» وبعض المتأخرين . خلافا لعدد كبير من الفقهاء » كالسيد فى «العروه» وأكثر اصحاب التعليق 
عليها » لإشتمال الروايات الداله على الوجوب على لفظ (السماع) » وحملها على الاستماع مشكل جدا . 


فكيف كان » فمع وجود هذه المرجحات . كيف يمكن ترجيح القول بعدم الجواز؟! 


فالاقوى عندنا _ كما عليه الأكثر _ هو وجوب السجده عليها » بلا فرق بين السماع والاستماع , وبلا فرق بين أنْ تقرأ بنفسها 
عصيانا أو سهوا وغفلهٌ أو اضطرارا » أو سمعت قراءه من يقرأ العزيمه » وبلا فرق فى وجوب السجده عليها بين كون السماع فى 
حال وجود الدم » و السجده فى حال انقطاعه قبل الغُسل » أو كان كلاهما فى حال جريان الدم » وذلكك لاطلاق الأدله » والله 


العالم : 


)١(‏ لا ترديد فى حرمه وطى الحائض مطلقا _ أى سواء كان الواطى زوجا لهاء أم ستّدهاء أو من حلل له السئد » كما لا فرق فى 
الزوج بين كونه بالعقد الدائم أو بالموقت _ بل الأقوى القول بحرمه وطى الحائض ء إذا كانت أجنبيه مضافا الى حرمه ايقاع الزنا 
» فالواطى للأ-جنبيه يكون بارتكابه الزنا بمثل الحائض قد ارتكب حرامين . حرمةً للزنا » وحرمةً لوطى الحائض . حيث أنه يعد 
داخللا بذلكك تحت عنوانين من العناوين المحرّمه الوارده فى آيتين من القرآن الكريم وهما الآيه الآمره بالاعتزال فى قوله تعالى : 
وله فقويو الوق زوق لال : 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب قرائه القرآن» الحديث‎ -١ 


١؟-‏ سوره الاسراء: آيه فضت 


١77: ص‎ 


«ولا تقربوا الفواحش'(١)‏ والآ-يه الآ-مره باعتزال النساء فى أَيَام عادتهنّ » وهى قوله تعالى : «يسئلونكك عن المحيض قل هو اذى 
فاعتزلوا النساء فى المحيض)(١)‏ . 


وحرمته ثابته بالأدله الثلاثه » من الكتاب _ كما عرفت _ ومن السنه بالأخبار المعتبره الكثيره على حدّ الاستفاضه _ لو لم نقل 


بتواترها _ فنشير الى بعضها وهى : 


منها : صحيحه معاويه بن عمّار » فى حديث عن الصادق عليه السلام : «قال : ... ولا يقربها بعلها . . . الى أن قال فى ذيلها أيضا : 
وهذه يأتيها بعلها الا فى أنيَام حيضها»(* . 


منها : روايه عبدالله بن سنان » عنه عليه السلام فى المستحاضه : «قال: ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء » الا أيَام حيضها » فيعتزلها 
زوجها)»(). 


منها : روايه مالكك بن أعين , قال : «سألتٌ أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضه . . .؟ الى أن قال : قال : ينظر الأيام التى كانت 
تحيض فيها » وحيضها مستقيمه » فلا يقربها فيعدّه تلكك الأيام من ذلكك الشهرء ويغشاهافيماسوى ذلكك» الحديث(2). 


منها : روايه أخرى لمعاويه بن عتمار عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : ما دون 
الفرج2(0) . 


ومثلها روايه أخرى مرويه عن ابن سنان(/) وروايه أخرى لعبد 


. 6١ سوره الانعام: آيه‎ -١ 

1- سوره البقره: آيه 777 . 

- وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب الحيضء الحديث ١‏ . 
ع- وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب الحيضء الحديث 7 . 
ه- وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب الحيضء الحديث ١١‏ . 
8- وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث 7 . 
/ا- وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث ". 


1 


الملكك بن عمرو(1) . 


منها : روايه العتاشى فى «تفسيره) عن عيسى بن عبدالله » قال : «قال أبو عبدالله عليه السلام 1 المرأه تحيض يحرم على زوجها أن 
ياتيها لقول الله تعالى : «ولا تقربوهن حتّى يطهرن» فيستقيم للرّجل أنْ ياتى امرأته وهى حائض فيما دون الفرج)(1) . 


وَغَين لكف امن الأخبان المروقه قن انان الباب هلمن أبوات الحرقن من كناف «وشائل الشبعهة الذاله عسيعها علق الحرمه على 
ذلكك تصريحا أو تلويحا . 


والمسأله واضحه حكمها . ولا حاجه للبحث عنها » بحيث قد أسقطها ولم يبحث عنها صاحب «الجواهر) قدس سره . 


والدليل الثالث : هو الاجماع القائم بين الفريقين » بل هو من ضروريات الدين » فيحكم بكفر مستحلّه من الرجل والمرأه » كما 


هو الحال فى غيره من الضروريات . 


كما لا اشكال فى حصول الفسق عند الاقدام على الاتيان به ولو لمره واحده » لكونه من الكبائر » لما ورد النهى عنه فى القرآن » 
كما قد يظهر ذلكك من اطلاق كلام صاحب «الجواهر» حيث قال : «كما أنه لا اشكال بدونه فى الفسق والعصيان » حيثٌ ينطبق 
ولو بمره واحده » كما يتحقق العصيان بها قطعا) . 


بل قد صرّح جماعه بثبوت التعزير على مرتكبه وذلكك بتقدير الحاكم الشرعى » معلل له بعضهم بانه لا تقدير له فى الأدله » 
فيناط بنظره » كما هو الحال فى كل ما كان كذلك » وتفصيل الكلام فى ذلكك يناسب فى باب الحدود 


. 5 وسائل الشيعه : الباب 780 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
.9 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ -1 


١1١6: ص‎ 


والتعزيرات _ كما اشار اليه فى «مصباح الفقيه» _ وأنّه ينبغى تركك البحث عنه فى هذا الباب » ولكن نحن نقتفى أثر صاحب 
«الجواهر؛ قدس سره ونورد بحثه هنا » للخوف من أن لا يبلغ بنا العمر والحياه حتّى نوفق لشرح كتاب الحدود والديات » فمن 
أجل مخافه ذلكك ارتأينا أن نبحث عن هذا الموضوع فى هذا المقام » فنقول وبالله الاستعانه : قد حكى عن أبى علي الطوسى » 
ولد الشيخ الطوسى تقرير التعزير هنا باثنى عشر سوطا ونصف أى ما يعادل ثمن حدّ الزنى » وصرّح فى «المداركك» وغيره » تبعا 
«لجامع المقاصد» بعدم الوقوف له على مأخذ . 


تمسكا بما ورد فى بعض الأخبار» منها الخبر الذى رواه اسماعيل بن فضل الهاشمى ء قال : «سألتٌ أبا الحسن عليه السلام » قال : 
عن رجل أتى أهله وهى حائض؟ قال يستغفر الله » ولا يعود . قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم » خمسه وعشرون سوطاء رُبع حدّ 
الزانى » وهو صاغدٌ لأنه أتى سفاحا:(1) . 


منها : روايه محمد بن مسلم » قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتى المرأه وهى حائض؟ قال : يجب عليه فى 
استقبال الحيض دينار » وفى استدباره نصف دينار . قال : قلت : جعلتٌ فداكك » يجب عليه شى ء من الحدّ؟ قال : نعم خمس 


وعشرون سوطاء رُبع ححدٌ الزانى » لأنه أتى سفاحا»() . 


منها : مرسله على بن ابراهيم فى «تفسيره» قال : «قال الصادق عليه السلام : مَنْ أتى امرأته فى الفرج فى اوّل حيضها » فعليه أن 
يتصدق بدينار » وعليه رُبع ححدّ الزانى 


. 7 من أبواب بقيه الحدودء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١ من أبواب بقيه الحدود. الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 


١1١2: ص‎ 


خمسه وعشرون جلده » وإِنْ أتاها فى آخر أَيَامم حيضها . فعليه أن يتصدق بنصف دينار » ويُضرّب اثنتى عشره جلده ونصفا»(1) . 


ما بحرم على الحائض / فى من جامع امرأقه و هى طامث 


وبواسطه هذا الخبر نقيد اطلاق الخبرين اللذين ورد فيهما الحكم بأنْ الحدّ هو رُبع عد الزانى مطلقا _ بحيث يشمل الفترات 
الثلاث من بدايه الحيض ووسطه وآخره _ فيصير حكم ثمن الحدّ الذى ورد فى الخبر الذى رواه ابى على ثابتا فى خصوص آخر 
أيَام الحيض » وأما ثبوته بذلكك فى أوّله فإنّه ليس له مأخدّ » كما لا يخفى . 


أقول : إِنّ وجود هذه الاخبار يوجب اثبات رُبع ححدّ الزانى » خصوصا فى اوّله » وبناءً عليه لم يكن ينبغى أن يُعتر عن الحكم بِأنّه : 
(لعلٌ الأولى) كما فى «الجواهر» بل كان حريا أن يفتى بذلكك جزما . 


ولعل وجه ذلك هو وحده سياقه مع الكفاره التى يأتى بحثها لاحقا ء من الاعتراض على وجوبها الذى أورده جماعه من الفقهاء . 
برغم أنّه قد ورد التعبير عنها فى لسان الأخبار _ مثل التعزير هنا _ بقوله : «يجب عليه . 


ولكن مع ذلك كله _ لولا الاجماع على خلافه _ يمكن اعتبار الحكم بذلك منجزاء ولا أقلّ من الشبهه فى وجوب التعزيرء 
ويقتضى ذلك الحكم بالاحتياط وجوباء لولا الاستدلال بالقاعده المعروفه بأنّ الحدود تدفع وتدرء بالشبهات » لو كان الحدّ 
صادقا على مثل ذلك ء مع أنه ليس كذلك » بل هو تعزيرٌ لا حدّ _ كما قد صرح به صاحب «الجواهر؛ _ ومعلومٌ أن الحدّ لم 
يكن اقل من ثمالين أو سه وسبعيق سوطا + فالاستدلال سمقل ذ لكك هنا لا يكلو عن تأقل + كما لا يخفى على المتأقل: : 


وبقيه الكلام حول هذا الموضوع » وتفصيله موكولٌ الى محله فى باب الحدود . 


. 8 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ - ١ 


١117: ص‎ 

هنا مسائل لا بأس بالاشاره اليها : 

المسأله الاولى: أنه مَنْ جامع امرأته وهى طامث , فلا اشكال فى حرمته لو كان عالما بالموضوع والحكم , وعامدا غير غافل . 
كما لا اشكال فى عدم الحرمه » لو كان جاهلا بالموضوع ء أى لا يعلم كون المرأه حائضا . وإِنْ كان عالما بالحكم . 


كما أنه لا-اشكال فى عدم الحرمه إِنْ كان عالما معاندا » وكان علمه متعلقا بالموضوع والحكم _ وهو حرمه النهى فى هذه 
الحاله _الا أنه صدر عنه الفعل غفلهٌ وسهوا ونسيانا » من دون أن يتتئه إلى أنّها حائض . 


وانّما الاشكال والكلام فيما إذا لم يعلم بالحكم , أى كان جاهلا بالحكم دون الموضوع , مع عدم غفله ولا نسيان » فحينئذٍ هل 
يأثم فيما أقدم عليه أم لا؟ 


فقد صرّح غير واحدٍ من الأصحاب _على ما فى «الجواهر» _ بأنّه لا اثم عليه » ولكن القول بذلكك على نحو الاطلاق لا يخلو 
عن اشكال » لأنكك قد عرفت كون حرمته من الضروريات » فحينئذٍ لو كان الشخص الجاهل ممن يعقل فى حقه خفاء مثل هذه 
الأحكام » ويصدق عليه أنّه كان جاهللاً وقاصرا عن السؤال , فله وجةٌ . حيث لا يحرم عليه لا من حيث أصل الوطى لجهله . حيث 
لم يكن قد توجه إليه الخطاب » ولا من جهه التنبيه » لأن المفروض عدم تمكنه . 


وأما فيمن يمكن له ذلكك _ أى السؤال عن حكمه _ ولكنّه كان مقصرا فى ذلك » ومن ثم أقدم على ارتكاب الفعل فلا يبعد 
القول بانه آثم ويستحقٌ العقاب » لكن من جهه تركه السؤال والفحص عن الحكم . وبرغم ذلكك لم يتحقق العصيان فى حقه 
بالنسبه الى أصل العمل » لأنّه كان جاهالا بالحكم . 


ما بحرم على الحائض / وطؤها فى أيَام هى محكومه بالحيضيّه 


فلعل هراد الأصحاب من نف الحرمه عن فعله » هو نفى حرمه الوطئ فى الحيض عنه ؛ لا حرمه التقصير فى تركك السئوال + كما 
لا يخفى . 


١18: ص‎ 


المسأله الثانيه: أنّه لا ينبغى الاشكال والتردد فى ترتب أحكام الحيضيه على تلكك الأبَّام التى تكون ملحقه ومحكومه شرعا 
بالحيضيه . من حرمه الوطى » وحرمه مس كتابه القران » والدخول فى المسجدين » وغيرهما من الأحكام » وهذه الأيَام هى مثل 
المبتدأه _ إِنْ قلنا بحيضها بمجرد الرؤيه _ وكذا أَبِّام الاستظهار , بناءَ على مختار من أوجبها الى العشره _ مثل صاحب 
«الجواهر) _ ففى مثل هذه الموارد » كما يحرم على المرأه أن تمكن نفسها للزوج » كذلكك يحرم على الزوج وطيها فى حال 
حيضها مستقلا » فالحرمه فى هذا الفرض لم يكن من باب حرمه المعاونه على الاثم » وإنّما من جهه توجه عموم دليل الدال على 
الحرمه الشامل لهما مستقلا » فإنٌ الخطاب برغم أُنّه أولاً وبالذات متويجه الى الرجال , لكنه متويجه إليهم من باب الغلبه » وإلا فإنَّ 
قوله تعالى : ١‏ ولا تقربوهن حتّى يطهرن» عامٌ يشمل النساء أيضا بدليل الاشتراكك فى التكليف . 


هذاء مضافا الى ما ورد فى الاخبار من التحريم للنساء بالتمكين فى تلكك الايام » واعتبار مقاربتها كالزنا » مع معلوميه حرمه الزنا 
عليها » كما هو حرام على الرجل . 


وناقل قن استفاده البعرمة للتساء سقفلا عن يعفين الأخبان + 


منها : روايه جابر » عن أبى ايوب » عن رسول الله صلى الله عليه و آله : «أنّه قال لعليٌ عليه السلام : لا بُحبكك إلآ مؤمن » ولا 
مشفكة الأيقافق أو وله الرقيف أرقن حيليه أنداي طادة 1( 


وقد وردت أخبار أخرى مشابهه لهذا الخبر مثل خبر جابر الجعفى(؟) وغيره » فإنّ الملاحظه فى هذا الخبر واضرابه اسناد الحمل 
اليها . الظاهر فى ثبوت الحرمه 


.7 وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
./ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ -"1 


ص:9١7١‏ 
لها» كما صرّح بذلك المحقق الآملى فى «مصباح الهدى)(1) . 


لا- يخلو عن تأمرل ‏ لأ-نه لو فرض وجود مشل هذه الأخبارء إلا أنّهِ مع ورود الخبر _ على الفرض على جواز الحمل فى هذه 
الام يع الكرامهاللايلاه _ زه ال #اوضظ وتشوة كلاق وتعارقى متهما: ولعل هذا الكليون عمدةا بالعريده كان لشده انس 
الذهن بحرمه هذا العمل فى هذه الحاله » فيوجب غلبه هذا الفهم على أذهاننا » وإلآ فإنّ اللفظ بنفسه لا ظهور فيه فى الحرمه لا 
بالؤضع ولاامن جهة:دلاله الهينه التزكينيه افيه . 


وكيف كان » والذى يسهل الخطب هو عدم الحاجه فى اثبات الحرمه للمرأه التمسكك بمثل هذه الأمورء لكثره ما ورد من الأدلّه 
الداله على الحكم بالصراحه أو التلويح أو التلازم أو الاشتراكك » كما لا يخفى على المتأمّل » وإِنْ شئت الوقوف عليها . فلاحظ 
الخبر الذى رواه محمد بن مسلم » عن الإمام أبوجعفر الباقر وفيه , قال : «سألته عن الرجل يُطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حتى 
يطلع الدم من الحيضه الثالثه » تملكك نفسها . قلت : فلها أنْ تتزوج فى تلكك الحال؟ قال : نعم » ولكن لا تُمكن من نفسها » حتّى 
تطهر من الدم)10) . 


كما اشار اليه المحقق المزبور أيضا ء ونظائر كثيره فى أبواب الفقه » مما يناسب هذا البحث . 


والثمره المترتبه على كون الحرمه ثابته للمرأه مستقله لا- من جهه معاونتها على الإثم » هى حرمه الوطى ء والتمكين عليها » وإِنْ 
كان الرجل فى عمله معذورا من جهه الجهل أو الغفله أو النوم أو الجنون مع انه لو كانت الحرمه ثابته فى حمّها 


. ١ من ابواب العده. الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -"١ 


ص: ١١١‏ 
من جهه المعاونه على الاثم فإنّه يجب أن لا تترتب الحرمه فى هذا الفرض عليها لعدم صدق التعاون على الاثم حينئظٍ . 


نعم » لا بأس بِأنْ يقال : إِنّه قد يصدق على تمكينها عنوان المعاونه على الاثم » الا أن حرمته حينذٍ ليس حرمه مستقله غير ما 
يحرم بالاصاله . و الا للزم القول بتعدد الحرمه والعقوبه » بأن تكون المرأه مستحقه لعقوبتين » عقوبه لأجل أصل الوطى » وعقوبه 
أخرى لانطباق المعاونه على فعلها » وهذا مما لا يساعده الاعتبار » اذ المراد من دليل التعاون هو ثبوت الحرمه الناشئ من نفس 
العارين تنعت لولاه لما كان العا علكها انا سكف ان رزلا كد نوك الحرنه و العوو والو هذه عن ميل العم امل 


و كيف كان »ء فلنرجع الى أصل المطلب » وهو البحث عن حرمه الوطى على الرجل والمرأه » حتّى فى الايام التى تعدّ ملحقه 
يام الحيض » وذلكك بواسطه قيام الاماره الشرعيه عليه مثل أَيَام الاستظهار _ على القول بالوجوب الى العشره » أو قلنا بوجوب 
الاستظهار بيوم واحد بعد العاده » كما اختاره بعض _ بل حتّى فى التخييرى الوجوبى », مثل التحتيض بالعدد الذى يناط الأمر 
باختيار المرأه ؛ فبعد ما اختارت الجلوس يترتب على مختارها كل ما يترتب على الحيض من الاحكام ‏ ومنها حرمه الوطى 
التخييرى الوجوبى فى اليوم أو اليومين فى أَيَام الاستظهار » بعد اختيار المرأه الجلوس » حيث يترتب عليه ما يترتب على الحائض 
. ففى مثل هذه الموارد يعتبر الحكم واضحاء ولا ينبغى أنْ يبحث فيه » لوضوح خصوصيه المسأله . 


والذى وقع البحث والاختلا-ف فيه . هو ما لو قلنا باستحباب الاستظهار _ كما هو مختار السيّد فى «العروه» فاذا اختارت المرأه 
الاستظهار فلا اشكال فى حرمه الوطى والتمكين لها للزوج » على حسب اختيارها . 


ص:١١7١‏ 
لكن السؤال هو أنه هل يحرم على الزوج حينئذٍ وطئها أم يستحب ذلكك؟ 


أمَا صاحب «الجواهر؛ فقد قال : «فربما ظهر من بعض استحباب الاجتناب له ايضا » وفيه تامل » سما إِنْ قلنا أن المراد بالاستحباب 
دفني إفى العيازها - الى مستعدى للها اخغار لفل »قم يقدقها كاده محيف [ف اسعارط جع نهو الخد الانسخالين فى 
المخلض ننى شبهة اسفحات تركة العيادات الواجه _ وحيققد بشكل اطلاق الانتحيات: ويادة على اشكال أضل بوت ابضاء ون 
لم نقل بذلكك ء لعدم التلازم بين حكمها وحكمه . اللّهم الا أنْ يُدَعى استفادته من ادله الاستظهار » أو يستند الى بعض الأخبار 
المعلقه » نفى البأس بالنسبه للوطى ء على الاستظهار ونحو ذلكك . . . إلى أنْ قال : وأمّا احتمال القول بحرمه الوطى حتَى بعد 
البناء المتقدم (لعلّ مراده من البناء المتقدم » هو استظهاره من الأدله » أو الاستناد الى بعض الأخبارء لا البناء بمعنى اختيار المرأه 
التحتض » لوضوح ان اشكال كان فى هذا المورد) تمسكا بباب المقدمه » لامتثال التكليف باجتناب الحائض » من جهه احتمال 
انقطاعه على العشره » أو ما دون » فضعيفٌ , لعدم الاشكال فى جريان أصل البرائه » فى نحو ذلكك من سائر ما اشتبه فيه 


الموضوع » ما لم يكن شبهه محصوره . نعم » لا بأس برجحان الاجتناب لذلكك» . 


ولكن قد يظهر من المحقق الهمدانى فى «مصباح الفقيه» حيث ذهب إلى الجواز ء لأنه بعد ما ذكر أن فيه وجهان » قال : «من 
استصحاب المنع » وكون اختيارها التحتيض كاختيار المضطربه عدد أيامها من كل شهر » ومن أن تخييرها ليس طريقا عقليَا أو 
شرعيا لاثبات حيضيتها » لما عرفت فيما سبق من أن أمر 


. 7/7717 جواهر الكلام ج‎ -١ 


١7١7 ص:‎ 


الشارع بالتختير ليس الأ ترخيصاء للاعتناء بكلّ من الاحتمالين اللذين دار أمرها بينهما» كحكم العقل بالتخيير عند تكافؤ 
الاحتمالين » فيفهم من كونها مخيرّه فى عملها » ومن جواز أنْ يطأها زوجها بعد اليوم الذى يجب عليها الاستظهار _ على ما 
يفهم من أخباره _ أنْ الشارع أهمل بالنسبه اليها استصحاب الحيض .ء أو استصحاب حرمه الوطى ونحوه » فمقتضى الأصل اباحه 
وطئها . وإِنْ جاز للزوجه منعه . كما يجوز لها ترك الصلاه الواجبه . 


ولا يقاس المفروض بأيّامها التى تختارها من كل شهر ء لأنّ مرجع الشكك فى تلكك المسأله الى الشكك فى المكلف به» فكان 
مقتضى الاصل فيها وجوب الاجتناب فى مجموع اطراف الشبهه » ولكن الشارع خَيِرها فى تعيين موضوع المكلف به » فيكون 


اختيارها بمنزله طريق تعبد غير شرعى . 


وامًا فيما نحن فيه » فالشكك فيه شكك فى أصل التكليف . وبعد أن علم من أخبار الاستظهار » عدم كون الاستصحاب » أو قاعده 
الامكان مرجعا , وأنه يجوز له وطؤها فى الجمله » ولم يثبت أن لاختيارها مدخليه فى عدم الجواز , فالمرجع فيه البرائه . 


ما بحرم على الحائض / وطوها فى أيَام الاستظهار 
و هكذا وإِنْ لا يخلو عن قوه » ولكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه ء و الله العالم) انتهى كلامه(1) . 


اقول + ولك يكلو كلاعه عن تأق ل + لأن الاسفحات اثما كان فى اصل الأعتيانء أى يجوز للمرأه اعسارها حيضا + ويغرتب عليه 
أحكام الحيض . وهذا الحكم ثابت لها ولغير » فكما أنّه لا يجوز للمرأه اجاره نفسها فى هذه الأيّام لكنس المسجد من أجل 
ذلك . كذلك لا يجوز للغير أنْ يفعل ذلك . مثل ما لو نسيت أو 


1١17: ص‎ 


غفلت أو جهلت عن حكمها فى تلك الحاله » فلا يجوز للرجل الذى يعلم حالها استيجارها لذلك » لكونها ممنوعه . لأجل 
اختيارها . 


و كما أنٌ الشكك فى أنرام العدّه . شك فى المكلّف به قبل اختيارها لا بعده تعتنياء ويجب الاجتناب عنه » فكذلكك هنا قبل 
الاختيار يكون الشكك شكا فى المكلف بهء لأنْها لا تدرى وتجهل العدد الذى انتخبتها » فبعد اختيارها يصير حكمها بالحيضيه 
ثابتا ومتعينا » فكما يجب عليها ترتيب آثار الحيض » كذلك يجب على غيرها أيضا ترتيب تلكك الآثار فى تلكك الأيَام لكونها 
شكا فى المكلف به قبل الاختيار . ورفع الشارع يده عن الاستصحاب وقاعده الامكان ء لا تأثير له فى رفع حكم الحيضيه عنها 
كانت الحيضيه قدثبتت لها بدليل آخر » وهو جعل اختيار بيدها وترتيب آثارها عليها . مضافا الى أنه يمكن استفاده حرمه الوطى 
؛ وممنوعه ذلكك للرجل » عن بعض الأخبار : 

منها : صحيحه زراره » عن أحدهما عليهماالسلام » قال : «المستحاضه تكف عن الصلاه أَيَام اقرائها » وتحتاط بيوم أو يومين » ثم 
تغتسل كل يوم وليله ثلاث مرات .. . الى أنْ قال : فاذا حلت لها الصلاه » حل لزوجها أن يغشاها»(1) . 

منها : روايه عبد الرحمان بن أبى عبد ربه » قال : «سألتٌ أباعبداللّه عليه السلام عن المستحاضه. أيطأها زوجهاء وهل تطوف 
بالبيت؟ قال : تقعدها قرؤها الذى كانت تحيض فيه » فان كان قرؤها مستقيما » فلتاخذ به » وإِنْ كان فيه خلافٌ » فلتحفظ بيوم 
ويومين » ولتغتسل . الى أنْ قال: وكل شىء استحلت به الصلاه» فليأتهازوجهاءولتطف بالبيت00) . 


. ١7 من أبواب الاستحاضه. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7" من أبواب الاستحاضه. الحديث‎ ١ ؟- وسائل الشيعه : الباب‎ 


1١١: ص‎ 


فان ذكر الملازمه بين حليه الصلاه . مع حاه الوطى للزوج » كافٍ فى اثبات الحرمه له , لأنه لا اشكال فى حرمه الصلاه لها بعد 
اختيارها عدّه أَيَام تعتبر نفسها فى تلكك الأيَام حائض » فكذلكك يكون على الزوج اعتبارها حائضا فى هذه الأيام المختاره بحسب 


لان عاقية الرواشية:. 


لا يقال : إن الثابت بالأدلّه هو أن حكم الحرمه متوسجه إلى المرأه دون غيرها ء أى أنّ عليها أن تمتنع من أن تمكن نفسهاء وأمًا 
الحرمه فغير متوجهه إلى فعل الزوج . 


ما بحرم على الحائض / فى استفسار الزوج عن حالها قبل الوطى 


لأننّه نقول : إِنّ روايه زراره صريحه فى جعل حلي الوطى للزوج دائرا مدار حليّه الصلاه للمرأه » بل ولكن مثل ذلكك كما أن 
روايه البصرى صريحه أيضا فى ذلك . كما لا يخفى » فالحكم بالحرمه أو استحباب تركك المقاربه _ لا يخلو عن قوه » كما عليه 
المحقق الآملى قدس سره «مصباحه) . 


فى الموارد التى تتخير فيها المرأه بين جعل الحيض بيوم أو يومين أو ازيد فى أَيَام الاستظهار , إذا طالبها زوجها بالتمكين وكان 
مختارها للزياده منافيا لحقه » فهل يجب عليها مراعاه حقه (وكذلك فى الأمه بالنسبه الى السيد) أم لا؟ 


قد عرفت فى المباحث السابقه , من الاختلاف بين الفقهاء حول أيَام الاستظهار » فكل من ذهب الى وجوب الاستظهار للمرأه 
بيوم واحد _ كما هو مختارنا _ أو الى العشره _ كما هو مختار صاحب «الجواهر) _ أو حكم بوجوب ذلكك أو أزيد منها من 
باب الاحتياط » فلا اشكال فى أنه لا يجوز لها أن تراعى حقٌ أحدٍ فى هذه الفتره لأنه لا طاعه للمخلوق فى معصيه الخالق » 
فيكون حكمها حكم » وهو واضح لا كلام فيه . 


1١7١6: ص‎ 


وامًا إذا كانت المرأه مخره فى العدد » بين يوم أو ازيد وجوبا _ كما فى المضطربه أو هنا على القول بالتخيير وجوبا _ بالفتوى 
أو بالاحتياط » فعارض اختيار البراءه لحقهما . 


فعن السيّد فى «العروه) فى المسئله 6 قال : «وجب عليها مراعاه حمّه » وكذا فى الاسمه مع السيد » وإذا ارادت الاحتياط 
الاستحبابى » فمنعها زوجها أو سيّدها » يجب تقديم حقهما ... إلى آخره' 


وهو كذلك. لأنّ عند الدوران بين حرمه تفويت حقٌ الزوج أو السيّد » وبين تخيير جعل حيضها متى شاءت من الأيام » يصير 
الأمر التخييرى تعينيا بالعرض » من جهه مزاحمته مع الحقّ العينى » وحرمه تفويت حق الزوج والسيّد » ووجوب مطاوعتهما . 


نعم » لو عصت أو سهت ونسيت » واختارت ما ينافى حمّهما » فالظاهر ترتب أحكام الحيض على ما اختارته » لأنْ العصيان فيما 
بالمهم » حيث أنه يصحح الإتيان بالمهم بملاكه , والآ سقط الأمر عنه بخطابه . 


واولمهخ القرضن النناق ف وتوت العا هو هما 11 اميت اح كيد كه هرت لا ين صا 2 مدوزانة ونفالامى رفون التودانك 
عنه » بواسطه اختيارها حاصل » والخطاب اليها متوججه . 


ومن هنا يظهر حكم الاستحباب فى أبّرام الاستظهار . بعد ما اختارتها أَيَام عادتهاء فإنّه لا يجوز لها بعد ذلكك مطاوعه زوجها 
والتمكين لها » لو طالبها برفض ما اختارته » لما قد عرفت فى البحث السابق », أنّها بعد الاختيار تصير فى حكم الحائض » فيعامل 
معها معامله الحائض القطعيّ الوجدانى » بلا فرق فى ذلكك بين 


ص 1١7١2:‏ 
اعتبار التخيير أمرا بدويا أو استمراريا » وذلكك لوحده الملاكك فيهما فى المقام . 


فظهر مما ذكرنا أنّ حكم السيد قدس سره بوجوب رعايه حقهما ء إِنّما يصحٌ قبل اختيارها , والآ فإنّه بعد الاختيار يقدم حكم 
الحيض » حتّى ولو كان عملها واختيارها خطاءً ومعصيه كما عرفت . 


ومن هنا يظهر حكم المضطربه أيضا إذا كانت مخيره فى تعيين عدد الأيّام » وزاحم اختيارها مع حقٌّ الزوج , فإنّ الحكم أيضا 
يكون مثل حكم الغرض . 


المسأله الثالثه: الكلام فى أنّهِ هل للزوج جواز الوطى قبل الاستفسار وحصول العلم باختيارها » أو مع خروجها عن القابليه بجنون 


ونحوه أم لام 
وفى «الجواهر» قال : «فيه اشكال ». أقواه الجواز) . 


ولكن لابد أنْ يعلم أنه إذا كان مسبوقا بالمنع عن الوطى , ثمم شكك فى بقائه باختيارها , فإنّ الاستصحاب الجارى فى حقه يحكم 
بالمنع » ما لم يعلم خلافه بالسؤال وغيره » بلا فرق بين خروجها عن قابليّه الجواب أم لا . 


نعم لو لم يعلم حالتها السابقه » وعرض له الشكك بالمنع ابتداءا (لو فرض تحقّقه) » لكان مقتضى الأصل البراءه . 
ولكن تصويره لا يخلو عن اشكال , لأن الشكك بالاختيار مساوق للعلم بكونها حائضا قبل ذلكك فى المقام » كما لا يخفى . 
لا يقال : انّ هذا الاستصحاب غير جار فى المقام » فكيف يمكن الاستناد عليه؟ 


لأنَا نقول : هذا الاستصحاب يكون ثابتا فى حقّ الزوج » من جهه علمه بالمنع سابقاء ولا يرتبط حكمه بالحكم الثابت فى حقٌّ 
المرأه التى قد استظهرت من أخبار باب الاستظهار . بعدم جريان الاستصحاب فى حقّها وعدم اعتباره » وعدم جريان قاعده 
الامكان _ كما قد عرفت سابقا _ فالاقوى عندنا هو لزوم الاستعلام عن حالها فى جواز الوطى » إذا كانت مسبوقه بالمنع من 
الوطى , واللّهِ العالم . 


1١77/: ص‎ 


المسأله الرابعه: إذا توقف مقاربه الزوج لها سؤالها عن حالها » فهل له أن يعتمد على قولها ويقبل قولها . أم لاء أو يجوز ذلكك ما 


وجوه واقوال : ففى «الجواهر' : «أنّه لا اشكال عندهم ولا خلاف فى قبول قول المرأه فى الحيض . إِنْ لم تكن متهمه » بل أطلق 
بعضهم وجوب القبول من غير تقييد » كما انه صرّح آخر بذلكك حتّى مع ظِنّ الزوج الكذب100) . 


وكذا قال فى «الحدائق» : «وامًا لو ظن الزوج كذبهاء قيل : لا يجب القبول » واليه مال الشهيد الثانى » وقيل يجب .» وهو اختيار 
العلامه فى النهايه والشهيد فى «الذكرى»» انتهى(7) . 


ما بحرم على الحائض / فى الاعتماد على إخبارها بطهارتها 


والدليل على وجوب القبول _ فى غير المتهمه » وغير ما ظن الزوج كذبها _ مضافا الى الإجماع _ كما عرفت دعواه عن 
صاحب «الجواهر» قدس سره _ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره » عن الباقر عليه السلام قال . «العدّه والحيض للتساء إذا 
ادغت صُدّقت(” . 


وكذلك عن الشيخ باسناده الصحيح , عن زراره » قال : «سمعتٌ أبا جعفر عليه السلام يقول : العدّه والحيض الى النساء)(؟) . 


عرك أنببا وذلان على كن بيان الحال فى الموردين كان للنساء » خصوصا من تصريح الروايه الاولى بلزوم التصديق إذا ادّعت 
» كما يساعده الاعتبار » اذ لولا القبول لم يترتب على اظهارهنٌ غالبا أثر _ مع أنه شىء يعسر اقامه البينه 


-١‏ جواهر الكلام ج7/7377. 

؟- الحدائق ج 7/127 . 

”- وسائل الشيعه : الباب /ا؟ من أبواب الحيضء الحديث ١‏ . 
- وسائل الشيعه : الباب لا من أبواب الحيضء الحديث 7. 


ص:/7١‏ 
عليه » اذ مشاهده الدم اعت من كونه حيضا . 


دل قن اسعدل نس يآ يها الكقماة ووه قرله ععالى #دولا بش ليق أن كمة مها كلق اللدقى أ رحاس وخ بادا لول وسوب 
القبول لما حرم الكتمان . 


ففى «الجواهر» : «لكن لا يخلو الاستدلال بها على المطلوب من نظر وتامّل) . 


وكذا فى «مصباح الفقيه» » حيثٌ قال : «ويمكن الخدشه فيه بامكان أنْ يكون الوجه فيه حصول الوثوق من قولها غالبا» فلا يجب 
أن يكون قولها حجه تعبديه . هذا مع أنه يكفى وجها لحرمه الكتمان نفود قولها فى حمّها بالنسبه الى ما يترنّب على الكتمان من 
مصلحتها التى تكتمه لأجلها » وان لم يجب على الزوج تصديقها؛ , انتهى محل الحاجه(؟) . 


و لكن التأمل يقتضى القول بصحه الإستدلال بالآيه الشريفه » لوضوح أن المقصود من عدم حلته الكتمان لما فى رحمها . هو 
بيان كونها فى عدّه زوجها بواسطه الحمل » حيث لا تخرج عن العده الآ بعد الولاده والوضع وليس هذا إل مضمون ما ورد فى 
الروايتين الصحيحتين الذى رواهما زراره » من كون العده والحيض الى النساء » فلابد من قبول قولها فى حمّها » وفى حقٌ الغير 


فعلى هذا ء لا مانع من أن يكون قولها حيجه تعبديه فيما يتعلق بحالها , فالآيه قابله للاستدلال » كما استدل بها صاحب «الحدائق» 


والقول بأنّه يحصل غالبا من قولها الوثوق » لا يضِرٌ بما نحن فى صدده . 


هذا ء مضافا لفحوى ما دل على قبول قول ذى اليد » اذ هنا يكون قبوله فى حقٌ 


. 778 سوره البقره : آيه‎ -١ 


. مصباح الفقيه ج/5/187‎ -١ 


ص :4م٠١‏ 
نفسه » فيكون موجبا لقبول قولها بطريق اولى . 

تعناقا الى قيام النسيرة على قبوك إعيارها بالسرض بالتخصيوض :مواق لو نكل يقبو إخبار ذياليه. 
فالقول بحجيه قولها من جهه دلاله الآيه والخبرين . لا يخلو عن قوه . 


غايه الأمر أنه هل يمكن اعتبار قولها حجه مطلقا _ كما ادعّاه بعض تمسكا باطلاق الخبرين _ أو أن قولها حيّجه إذا لم تكن 


متهمه؟ 


ولا يخلو الثانى عن قوه , لأ-نه _ مضافا الى أن حجبه قول ذى اليد مقيده بما إذا لم يكن متهما _ يمكن أن يُستدل فى المقام 
لهذا القيد الموجب للتقيد فى اطلاق الخبرين » بروايه السكونى ». وهو الخبر الذى رواه اسماعيل بن أبى زياد » عن جعفر » عن 
أبيه عليهماالسلام : «أنْ أمير المؤمنين عليه السلام قال فى امراء اعت الباسافيف قش وو انعنن كارت حفن فقال + كلفوا 


نسوه من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى مع ما ادّعت » فان شهدن صُدّقت ء والآ فهى كاذبه)10) . 


ورواه الصدوق مرسلا ‏ الآ أن الوارد فى روايته قوله عليه السلام : «يُسئل نسوه من بطانتها» . فالخبر يفيد عدم قبول قولها بمجرّد 
الإعلام » إلا إذا ثبت عدم اتهامهاء ولأجل ذلك علق القبول على شهاده نسوه من بطانتها . 


ولكن قد نوقش فى دلالتها على المطلوب . بأخصيتها من المدّعى » لإختصاص موردها بما إذا ادّعت أمرا مستبعدا عن عادات 
بخالق. نا عارك عليها الساء. هذا قضللة عن دعواها ضعت الخير بواسطة السكوتى ».وازسال المزوع فى «الفقيه». 


." وسائل الشيعه : الباب /ا من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص: ١١‏ 
ويجوز للزوج الاستمتاع بما عدا القَبّل .)١(‏ 


هذاء ولكن الانصاف أنْ ملاكك عدم سماع قولها ‏ هو الاتهام . غايه الأمر كونه مختلفا بحسب المصاديق » إذ قد يحصل تاره 
دعواها امورا غير متعارفه وبعيده , الموجبه لانطباق الاتهام عليها » واخرى تدعى أمرا متعارفا ومعقولاً » لكنّها متهمه بالكذب 
وعدم المبالات فى واجباتها الشرعيّه وغيرها » ففى جميع ذلك , ومنها ظن الزوج بكذبها _ إذا لم يكن الزوج مبتلى بسوء الظن 
والوسوسه فى حقٌّ زوجها ء كما هو متعارف عند بعض الأزواج _ لا يسمع قولهاء الا أنْ يحصل للزوج الاطمينان عن حالها . 


وكذلك يكون الحكم عند اخبارها عن الطهاره . كاخبارها عن أيام الحيض للخبرين المزبورين » لأسن الظاهر من إحاله أمر 
الحيض إلى النساء اعتبار قولهنّ فى الحيض وعدمه كما لا يخفى . 


والكلام فيه » كالكلام فى سابقه . 
)١(‏ يمكن تصوير هذه المسأله وتقسيمها إلى ثلاثه أقسام » وهى : 
الأول : قسم منها وهو الاستمتاع بما فوق السّره وتحت الركبه . 


وهذا القسم لا اشكال ولا خلاف فى جوازه » بل ولا كراهه فيه » كما ترى ذلكك من دعوى الاجماع عليه عن صاحب «الجواهرا 
قلس سر عفيك قال : (اجماعا سف اذاو تقر لا سسفيقيا غان الأمشافيه كالمته:, 


أمَا الذى ورد فى خبر عبد الرحمن بن أبى عبدالله » قال : «سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : 
لاشىء حتّى تطهر)(١)‏ . 


. ١7 وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص:١؟١‏ 
من نفى المطلق » الشامل بعمومه جميع الاستمتاعات حتى هذا الفرض . 


نه لابد أنْ نأوّلهِ بكون المراد هو الوطى فى الفرج » اذ هو المراد المتبادر عند الذهن من اطلاقه لا لمثل الاستمتاعات المذكوره 
فى هذا الفرض » أو حمل الخبر على استحباب الترك » أو حمله على التقيه » لموافقته لمذهب كثير من العامه كما فى «الوسائل» 


ما بحرم على الحائض / فى استمتاع الزوج بما عدا القبل 

ولذلك لم يُنقل من أحدٍ من الخاصه الحكم بحرمه الاستمتاع بالنسبه الى ما فوق السرّه وما تحت الركبه » فضالا عن فوق الثياب 
واللباس . 

الثانى : وهو الاستمتاع ما بين السرّه والركبه مباشرةٌ » بالوطى فى الدَّبر . 

ففيه اختلاف » تاره : فى المنع عن كلا الامرين من الاستمتاع والوطى فى الدبر . 

وأخرى : يكون فى المنع عن خصوص الاخيره دون غيره . 


ثالثه : من الجواز فى كليهما » كما هو مذهب صاحب «الجواهر» قدس سره حيث قال : «وكذا (أى يجوز الاستمتاع) فيما بينهما » 
حتى الوطى ء الدبر على المشهور فى الجمله » شهرءً كادت تكون اجماعا ؛ بل عن ظاهر «التبيان» و«مجمع البيان» الاجماع على 
الدبر » كما فى صريح «الخلاف» الاجماع أيضا على جواز الاستمتاع بما بينهما فى غير الفرج » ولعله يريد به القبل » كالمنقول 
عن «الاقتصاد» و«النهايه» و«المبسوط» أيضاء بل كادت تكون عباره «الخلاف» كالصريحه فيما ذكرنا على ما يشع به استدلاله» 
انتهى محل الحاجه(1) . 


وقد يستدل على الجواز مطلقا » بعده أخبار معتبره مستفيضه : 
منها : روايه عبد الملكك بن عمروء قال : «سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام ما لصاحب المرأه الحائض منها؟ فقال : كل شىء ما عدا 


القبل متها بعيته(0. 


-١‏ جواهر الكلام ج7/118. 
1- وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث ١‏ . 


١7 ص:‎ 


وهذه أصرح روايه فى الدلاله على انحصار المنع فى خصوص الإتيان فى القبل » والتجويز فى غيره بصوره الاطلاق الشامل لوظى 
الدبر أيضا » كما لا يخفى . 


منها : روايه اخرى له أيضا ء قال : «سألتٌ أبا عبداللّه عليه السلام ما يحل للرجل من المرأه » وهى حائض؟ قال : كل شى ء غير 
الفرج . قال : ثم قال : إِنّما المرأه لعبه الرجل)(1) . وهى ليس مثل السابق فى الصراحه » لاحتمال صدق الفرج على كلّ من القبل 
وَالذّيْرء وَإنْ كان غير ساد عند الأطلاق : 


بل قيل إن الروايه السابقه » قرينةٌ على كون المراد هو خصوص القبل . 


منها : موثقه عبدالله بن بكير » عن بعض أصحابه , عن أبى عبداللّه عليه السلام : «قال : إذا حاضت المرأه » فليأتها زوجها حيثٌ 


شاء » ما اتقى موضع الدم1(0) . 

فهى أيضا تدل على جواز الاستمتاع على نحو الإطلاق _ حتّى الوطى فى الدبر _ ما عدا القبل . 

منها : روايه معاويه بن عممار » عن الصادق عليه السلام : «عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج500 . 
والاشكال فيها كما فى روايه عبد الملكك . 


منها : روايه مشابهه للروايه السابقه وقد رواها عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام » قال : «قلت للصادق عليه السلام : 


ما يحل للرجل من امرأه وهى حائض؟ 


قال : ما دون الفرج)50) . ومثلها روايه العباس(2) . 


. 5 وسائل الشيعه : الباب 70 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
. 8 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ -1 
. 7 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ -* 
." ع- وسائل الشيعه : الباب 70 من أبواب الحيضء الحديث‎ 
.9 ه- وسائل الشيعه : الباب 70 من أبواب الحيضء الحديث‎ 


1١17: ص‎ 


منها : موثقه هشام بن سالم » عن الصادق عليه السلام : «فى الرجل يأتى المرأه فيما دون الفرج » وهى حائض؟ قال : لا بأس إذا 
اجتنب ذلكك الموضع)(1) . 


والالف واللام للعهد , أى موضع الدم , كما فى روايه عبدالله بن بكير . 
منها : صحيحه عمرو بن يزيد » قال : «قلتٌ لأبى عبداللّه عليه السلام : ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين اليتيها ولا يوقب100) . 


إن اريد من قوله : «ما بين إليتيها؛ خصوص القبل _ كما هو الغالب فى الايقاب _ فحيئذٍ يكون دليلاً على جواز وطى الدبر» 
ولكن انْ اريد من هذه الجمله كل ما وقع بين الاليتين من القبل والدبر مما يقبل الإيقاب » فيستفاد منه المنع مطلقا حتّى فى الدبر 


وكيف كان . فإِنَ هذه الاخبار المستفيضه , داله على جواز الاستمتاع المباشر من المرأه الحائض ما عدا القبل » أو هو مع الدبر 


إِنْ أخذنا باطلاق روايه عمر بن يزيد . 


فضلا عن أن ما دل على جواز الاستمتاع بغير الوطى كان أزيد من هذا ء كما ترى ذلكك من دلاله روايه عمر بن حنظله » قال : 
«قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين الفخذين)0) 


فإنّه لو اريد منه الاستمتاع باللمس والتفخيذ وغيرهما من الاستمتاعات _ دون الوطى _ فهو ء وإلا لو قلبنا بإفادته جواز الوطى فى 
القبل فلابد من طرحها أو تاويلها بما ذكرنا » أو غير ذلكك . 


و كيف كان . فإِنّ حكم جواز الاستمتاع بالمباشره _ غير الوطى كالدبر _ مستفادٌ من عدد من الادله » خصوصا مع وجود 


. 8 وسائل الشيعه : الباب 70 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
.7 وسائل الشيعه : الباب 70 من أبواب الحيضء الحديث‎ -" 
.7 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ -* 


1١15: ص‎ 


الاستمتاع من المرأه » مثل آيه « نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم1(0) إِنْ اريد منه المكان لا الزمان» أى من أىّ موضع 
من جسم المرأه شئتم » فعمومها يشمل جميع الموارد » الأ ما استثنى » وهو الاتيان فى القبل أو هو مع الدبر فى حال الحيض » 
بواسطه أدله التخصيص ء أمّا باقى مواضع جسم المرأه فإنّها تبقى تحت عموم الجواز » كما لا يخفى . 


فالاقوى جواز الاستمتاع مابين الشّره والركبه مباشره فى حال الحيض . وامّا حكم الوطى فى الدبر فى حال الحيض » فقد جاء فى 
«مصباح الفقيه» قوله : «لا يخفى عليكك أنّ استفاده جواز الوطى فى الدبر حال الحيض . من هذه الروايات » مبتيةٌ على القول 
بتجوازة«خال الثقاء ء كما هو الأشهريل المشهون عتد الخاضيه نضا وفتوى : عكس العامة . 

وامّرا لو لم يشبت ذلكك بالنسبه الى حال النقاء » فربما يتأمّل فى نهوض هذه الأخبار لاثباته » لورودها فى مقام بيان حكم آخرء 
أعنى عدم ممانعه الحيض الأ من الوطى فى القُبل دون سائر الاستمتاعات » فيكون اطلاقها منرّلاً على بيان أن له حال الحيض 


جميع ما كان له حال الطهر , ما عدا الوطى فى القبل . 


لكن المتأمّلى فى الروايات يراها كالصريحه فى اراده الوطى فى الدبر » وإِنّ لم يكن اطلاقها مسوقا لبيان أصل الاستمتاعات 
الجائزه » فانٌ هذا الفرد أظهر افراد الاستمتاع » بحيث لا يرتاب السامع فى ارادته من قوله عليه السلام فى جواب مَنْ سأله عمّا 
لصاحب المرأه الحائض ._: «كلّ شىء منها عدا القبل منها بعينه» » وكذا مِنْ قوله عليه السلام : «فليأتها زوجها حيثٌ شاء ء ما 


بل لا شبهه فى ظهور تخصيص القبل وموضع الدم بالذكر» فى اختصاص 


-١‏ سوره البقره: آيه إرففة 


ص ١506:‏ 
الحكم به دون الدبر » الذى هو عديل القبل فى هذه الفائده . 


هذا كلدحيعد الأقيافى عا بد حك اده قن عحك ذانه دولا فاك إن قاذ اللدقق وله أنه لمجال التسشككه فيه انقب 1خ 


أقول : دعوى التلازم بين حال النقاء وحال الحيض فى المنع » غيرٌ مسموعه , لامكان كون التجويز حال الطمث للتسهيل للزوج » 
خصوصا لمن كان له شبق فى الجماع » ولا يقدر على اشباع ذلكك من القبل فى الحاله » فَيجَعل الشارع الدبر له حلالاً » وهو أمر 


غير بعيد . 


ولكن مع ذلك كله إذا راجعنا الامدّله السابقه خصوصا مثل روايه عبد الملكك ابن عمرو الداله بعمومها على حليه جميع بدن 
المرأه الا القبل . خصوصا مع ملاحظه لفظ (بعينه) حيث يحصر المنع فى خصوص القبل » ويجوّز الاستمتاع بحواليه الشامل لمثل 
الدبر وغيره . وأيضا يدل على ذلكك خبر عبد الله بن بكير بقوله : «فليأتها زوجها حيثٌ شاء ما اتقى موضع الدم؛ فإنّهما يدلان على 
حواق الوظى قن اللرون > 


بل قد يستشعر ذلكك من قوله تعالى : ١‏ يَسْألُوك عَن المجيض قل هوّ أذى . . ٠.‏ » أى رجس ونجس ء وهو إشاره إلى الدم : ولا 
يكون ذلك الآ فى خصوص القبل الذى هو موضع الدم » حيث حكم الشارع الرجال بالاعتزال عن موضعه فلا يشمل مثل الوطى 
قن الدير: 


و لكن مع ذلك كله » قد يستشعر المنع من جهه احتمال صحه اطلاق الفرج على الدبر أيضا » الذى قد وقع فى طرف الاستثناء 
على الحائه .قن روابة غبد الملكف ومعاوية بق عمان وعبدالله بن ستاق والساقى وبل قد يستفاد ذلكك أيضا مخ 


. 5/152 مصباح الفقيه ج‎ -١ 


١72: ص‎ 


باطلاقه ممنوعتّه الوطى بكلا قسميه » أى فى القبل والدُّبر . 


وبرغم أنَّ مقتضى القواعد , هو تقديم أدله الجواز على المنع . لأنّ أدلّه الجواز تكون عمومها بالوضع كما فى قوله : كل شىء 
ماعدا القبل منها بعينه» » فى مقابل أدلّه المنع التى تتدلّ على المنع من جهه الإطلاق الموجود فى لفظ المنع من (الفرج) أو 
(الايقاب) الشامل لوطى الدبر » حيث يقيد فى خصوص الدبر بدليل الجواز » فيحصر المنع فى الوطى فى القُبل . 


فان مقتضى ملا-حظه اطلا-ق قوله : «له ما شاء ما اتَقَى موضع الدم' » أو قوله : «لا بأس إذا اجتنب ذلكك الموضع» » هو جواز 
الاستمتاع بالوطى فى الدبر » ولكنّه يعارض مع اطلاق لفظ (الفرج) والايقاب الواردين فى هذه الاخبار » وعنه التعارض والتساقط 
نرجع فى ناحيه الوطى فى الدبر الى التمسكك عمومات الاندّله الداله على جواز مطلق ما شاءه الرجل من الاستمتاع بالنساء الإ 
الوظى فق العا ركان العتفى الى أ ها الراقة: 


ولكن مع ذلكك كله » ليس أمر الوطى فى الدبر بلا كلام ولا اشكال » والسر فى ذلكك هو صدور روايتين عن عبد الملكك بن 
عمرو وردت فى إحداهما لفظه (القُّل) وفى الا--خرى (الفرج) » وكون السؤال والجواب عنهما مرتين بعيدٌ » فيدور الأممر بين 
صدور احدى الروايتين » فيتردد الأمر فى الجواز فى الدبر » لاحتمال شمول اطلاق الفرج له على تقدير» فلا يبقى للجواز حينئذٍ 
ذلين51لانااف »لمعا رقين المشناظ ورارسع ال العمومات آل الاسل لز لعزخ الحتهفها بالشسوره وبالعرة اله 
الشهره يتردد الأمر فيها بين كون الشهره فى المتقدمين بالجواز _ بل قد عرفت دعوى الاجماع فيه _ وفى المتأخرين بعدمه » 


١117/: ص‎ 


وَإِنّْ كات اغتبار الشهره عند المتقدميخ مقدها على الشهره غتد المساخريق : ولكنة يوجب أن لا يخلز المساله عق اشكال: 
فالأحوط وجوبا هو الاجتناب ء واللّه العالم . 


الثالث : وقسمٌ منهاء هو الاستمتاع منها ما بين السرّه والركبه عن فوق الثياب واللباس . 


وهذا أيضا مما اشكال ولا خلاف فيه » بل عليه الاجماع , غايه الأمر أنّه قد ذهب السيد المرتضى فى «شرح الرساله) الى تحريم 
الوط ء فى الدبر » بل مطلق الاستمتاع ما بين السرّه والركبه » ومال اليه الأردبيلى قدس سره فى «مجمع البرهان» مستدلاً عليه بما 
فى الكتاب من قوله تعالى : ١‏ فاعتزلوا النساء فى المحيض)١١)‏ أو بالآيه الناهيه عن المقاربه وهى قوله تعالى : « ولا تقربوهن حتّى 
يطهرن)10) . 


وبالخبر الصحيح الذى رواه ابن بابويه بسنده عن الحلبى : «أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض » وما يحل لزوجها منها؟ 
قال : تتزر بازار الى الركبتين » وتخرج سر تها » ثم له ما فوق الإزار . قال : وذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونه كانت تقول : إن 
النبى صلى الله عليه و آله كان يأمرنى إذا كنتٌ حائضا أن أتّزر بثوب ثم اضطجع معه فى الفراش200) . 


ورواه الشيخ باسناده الصحيح الى الحلبى مثله » الى قوله : «ما فوق الإزار) . 


وبموثقه أبى بصير عن أبيعبدالله الصادق عليه السلام » قال : «سُئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار الى 
الركبتين » وتخرج ساقيها . وله ما فوق الازار»0؟) . 


ما يحرم على الحائض / كفاره وطى الحائض 

ومثله روايه الخشّاب » قال : «سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض والنفساء 
-١‏ سوره البقره : آيه لفعة 

-١‏ سوره البقره : آيه لفعةه 


*'- وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث ١‏ . 
ع- وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث 7 . 


١1/8: ص‎ 

فان وطأ عامدا عالما » وجبت عليه الكفاره . 

وقيل :لسسع و الاك اعوط 11 

ما يحل لزوجها منها؟ قال : تلبس درعا ثم تضطجع معه)(1) . 


ولكن مقتضى الجمع بين الطائفتين المعتبرتين من الاخبار الدالتين على الجواز . وعدم المستفاد من مفهوم السؤال : (ما يحل 
لزوجها) » هو الجمع باحد الطريقتين : 


اما بالتصرف فى الهيئه إذا لم يمكن الجمع الدلالى بينهما بالاطلا-ق والتقيبد » أو بالعموم والخصوص .ء فلازم ذلك هو حمل 
الأسمر الوارد فى على الاستحباب » لدفع توهم الخطر » وحمل النهى على الكراهه هنا ء بعدما عرفت منا سابقا » بأنْ المراد من 
الاعتزال وعدم المقاربه هو استنكار الدخول والجماع نظير اللمس فى قوله تعالى : «فان لامستم النساء) » ولا يفيد ممنوعته 
الاستمتاع غير الوطى . 


أو حمل الأخبار المانعه على التقيه » لموافقتها مع مذهب كثير من العامه » حيث يقولون بوجوب كون الاستمتاع محدودا بما فوق 
اللباس » وقد عرفت دعوت الاجماع على الجواز مباشره » وعدم وجود المخالفه , الأدعن رجلين » حيث لا يضِرٌ مخالفتهما 
بالاجماع » لكونهما معلومى بالنسب » كما لا يخفى . 


: اعلم أن المسأله ذات أقوال ثلاث‎ )١( 


قول : بوجوب الكفاره لمن وطى زوجته عالما عامدا من محل الحيض » وهو المشهور بين المتقدمين » وأعاظم الاصحاب من 
الصدوقين والشيخين » وعلم الهدى . وابن حمزه وابن زهره وابن ادريس وسعيد وغيرهم » ونسبه الشهيدان 


." وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


١59 ص:‎ 


الى الشهره » وغيرهما الى الأكثر » بل عليه دعوى الاجماع فى «الانتصار) و«الخلاف» و«الغنيه» » » ووافقهم فيه صاحب «الجوهر) 
والسيّد فى «العروه» والعلا-مه البروجردى والميرزا عبد الهادى الشيرازي » .والمحقق الا-ملى على الاحوط . والاحتياط الوجوبى 
متقول عو كتير عن أصيخات التعيق على «العروه دقر الجعها. 


وقول : بالانشعاتب + وهو المشهور بيت المتأخريق + كما تقله ضاحب «الحدائق» واختاره » كما هو مختار صاحب «مصباح الفقيه) 
» والسيّد الحكيم فى (السعبيتكك: والميدق الشييق كنس سر فى «كناب الطياره» + والمد الاصفياق وضناء الديق العراقى + 
والمحمّق السد أحمد الخوانسارى والسِئد الكلبايكانى . وغيرهم من أصحاب التعليق على «العروه) . 


وقول ثالث : هو لل بد الخوئى على ما نقله المقرّر صاحب «التنقيح» بقوله بعد اتمام الاستدلال : «فلا تكون الكفاره واجبه ولا 
مستحبه بعنوان كونها كفاره » وأمّا بعنوان الصدقه والاحسان فهو أمر آخر) انتهى10) . 


حيث نفى الكفاره من أصلها » فكأنّه لا يجوّز الاعطاء بقصد الكفاره تذنيا» بل يرى أن على الفاعل دفع ذلكك بعنوان الصدقه 
والاحسان . 


وكيف كان ء لابد أنْ نراجع الادله » حتّى يتضح المرام منها ء فنقول وباللّه الاستعانه . 
فقد استدل للوجوب _ مضافا الى الشهره والاجماع المنقول _ بعده أخبار » بعضها معتبره سندا ودلاله » فلا بأس بذكرها : 


منها : روايه داود بن فرقد » عن أبى عبداللّه عليه السلام : «فى كفاره الطمث : أنه 


: 8/52١ التنقيح ج‎ -١ 


ص: ١6٠١‏ 
يتصدّق إذا كان فى اوّله بدينار » وفى وسطه نصف دينار » وفى آخره ربع دينار. 


قلت : فان لم يكن عنده ما يُكفّر؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ء والآ استَغمَر الله ولا يعود فان الاستغفار توبه وكفاره لكل 
مَنْ لم يجد السبيل الى شىء من الكفاره(1) . 


ومنها : روايه صحيحه محمد بن مسلم » قال : «سألته عن أتى امرأته و هى طامث؟ قال : يتصدّق بدينار ويستغفر اللّه تعالى)10) . 
ومنها : روايه أبى بصير » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : «من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به200) . 


ومنها : روايه صحيحه الحلبى » عن أبى عبداللّه عليه السلام : «فى الرجل يقع على امرأته وهى حائض ما عليه؟ قال : يتصدّق على 
مسكين بقدر شبعه)(]) . 


ومنها : روايه على بن ابراهيم فى «تفسيره » قال : قال الصادق عليه السلام : «مَنْ أتى امرأته فى الفرج فى اوَّل أَيَام حيضها . فعليه 
أن يتصدّق بدينار » وعليه ربع حَدٌ الزانى خمسه وعشرون جلده ء وإِنْ أتاها فى آخر أيَامم حيضها » فعليه أن يتصدّق بنصف دينار 


» وضرب اثنتى عشره جلده ونصفا»)(2) . 


ومنها : روايه ابن بابويه فى «المقنع» » قال : «روى أنّه إِنْ جامعها فى اوّل الحيض . فعليه أنْ يتصدق بدينار » وإِنْ كان نصفه 


فنصف دينار » وإِنْ كان فى آخره فربع دينار»)(2) . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
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.7 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ -8 


١0١:ص‎ 


ومنها : الروايه المرويّه فى «فقه الرضا» عليه السلام : «ومتى ما جامعتها وهى حائض .ء فعليك ان تتصدق بدينار » وإِنْ جامعتٌ 
أمتكك وهى حائض فعليك أن تتصدق بثلاثه امداد من طعام» الحديث(1) . 


هذه جمله الأخبار التى يمكن الاستدلال بها للوجوب , من جهه ظهور فعل المضارع فى قوله : «يتصدق» فى مقام الانشاء على 
الوجوب وظهور كلمه (عليكك . عليه) على الوجوب » بل أصرح من الجميع كلمه (يجب) الوارده فى روايه محمد بن مسلم » قال 
: «سألتٌ أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتى المرأه وهى حائض؟ قال : يجب عليه فى استقبال الحيض دينار » وفى استدباره 
نصف دينار . قال : قلت جعلت فداك . يجبٌ عليه شى ء من الحدّ؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطاء رُبع حدّ الزانى » لأنه أتى 
سفاحا»(؟) , 


حيث قد كرّرت كلمه (يجب) مرتان » فتدل على وجوب الكفاره والحدّ » فلا تجرى فيه شبهه عدم اراده الوجوب من الكلمه . 
لصراحتها فيه » ولأجل ذلكك ذهب أعاظم فقهاؤنا إلى الوجوب . 


و لكن مع ذلك كله قد خالف جماعه كبيره من الفقهاء هذا الحكم , منهم المحمّق فى «المعتبر » والعلا-مه فى «المختلف) 
و«المنتهى» والشهيد فى «الروض» » وصاحب «جامع المقاصد» و«المداركك؛ , بل وكذا المحكيّ عن الشيخ فى «نهايه) » بل قد 
عرفت من عدد من المتأخرين ذهابهم الى الاستحباب » ودليلهم على ذلك , أوّلاً : الأصل وذلكك عند الشكك وفقد الدليل » ولو 
لأجل التساقط بالمعارضه ء لأنّ الشكك حينئذ يكون فى أصل التكليف » والأصل 


. ١ المستدركك ج١ الباب 71 من ابواب الحيض الحديث‎ -١ 


ص: 1١671١‏ 
فى هذا الفرض :هو البرائه:. 
ثانيا : وجود عدّه أخبار بعضها معتبره سندا ودلاله وهى داله على عدم الوجوب . 


منها : صحيحه العيص بن القاسم , قال : «سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن رجل واقع امرأته » وهى طامث؟ قال : لا يلتمس فعل 
ذلك ء قد نهى اللّه أن يقربها . قلت : فان فعل أعليه كفاره؟ قال : لا أعلم فيه شيئا » يستغفر الله(1) . 


منها : موثقه زراره » عن أحدهما عليهماالسلام » قال : «سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال : ليس عليه شى ء » يستغفر الله , ولا 
يعود)(1) . 


منها : خبر ليث المرادى » قال : «سألتٌ الصادق عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهى طامث خطأ؟ قال : ليس عليه شىء 
وقد عصى ربّه)00 . 


قال شيخنا المرتضى رحمه الله : «والظاهر من الخطاء , بقرينه المعصيه الخطأ فى الفعل » ومنه الخطيثه » أو الخطأ فى الحكم مع 
التقصير فى السؤال دون الخطأ فى الموضوع) انتهى(؟) . 


منها : روايه «دعائم الاسلام» : «وروينا عنهم عليهم السلام أن من أتى حائضاء فقد أتى ما لا يحل له » وعليه أن يستغفر الله 
ويتوب من خطيئته » وإن تصدّق بصدقه مع ذلكك فقد أحسن)(2) . 


قد يبد الاستححمات » اختلاف لسان أخمار الوجوس في مقدار الكفاره » حمث قد عرفت في روابه داود و«الفقيه») فم «المقنع) 
0 يويك ام 8 باز الوجتوبه فى ر ر . عرفت فى روايه داود و يه) وى 
بكونها فى أوّله دينار» 
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١01: ص‎ 


وفى وسطه نصفه » وفى آخره ربعه » وفى روايه محمد بن مسلم بدينار على نحو المطلق وكذلكك و فى حديث على بن ابراهيم » 
وفى روايه أبى بصير نصف دينار على نحو المطلق » وفى روايه الحلبى على مسكين بقدر شبعه . 

فانٌ مثل هذا الاختلاف » لا يناسب مع الأمر الوجوبى » بخلاف الاستحباب » حيث يمكن حمله على مراتب الفضيله » وتأكيدها 
بالنسبه إلى أوَّلهِ » وأضعفها فى الآآخر ء كما قيل مثل ذلكك فى الاختلاف فى منزوحات البثر» فيؤكد ذلكك ما وقع فى روايه 
«دعائم الاسلام» حيث أمر عليه السلام أو بالاستغفار فى أوّلها ثم يقول فى آخرها : «وإِنْ تصدق بصدقه مع ذلكك فقد أحسن» . 


وما احتمله صاحب «المستدرك» من أن هذا الكلام فن ذيل العبنصَادرٌ عن ملق «دعائم الإسلام» » لا يخلو عن بُعدٍ . 


وسند الخبر الذى رواه صاحب «دعائم الإسلام؛ وإِنْ كان ضعيفا » لكن قد حمّقنا فى محلّه بان الضعف كذ لكك . لولا الانجبار 
بالشهره والاجماع ء لا يمكن أن يعتبر دليلاً مستقلا فى الحكم , نعم يفيدنا فى مقام التأيبد ‏ والمقام يعدٌ من هذا القبيل . فهذه 
جمله أمور يوجب الحكم الاستحباب وذلكك بالتصرف فى هيئه أخبار الوجوب » بحملها على الندب . 


وإِنْ أبيت عن ذلك » وسلمنا دلاله ادله الوجوب عليه » خصوصا مع ورود لفظ (يجب) فى بعض أخباره » كما عرفت فى حديث 
محمد بن مسلم » فغايه الأمر هو تعارض الدليلين _ مع فرض تماميه دلاله كل على معناه من الوجوب والاستحباب _ وتساقطهما 
» فالمرجع بعد التساقط وفقدان الدليل » هو الرجوع الى العمومات والاصل » وهو هنا أصل البراءه » لكونه شكا فى التكليف . 


وعلى هذا الوجه ؛ يصعب الحكم بالاستحباب جزما » فضالًا عن الوجوب . 


هذا إذا لم نقل و لم نرجع الى ملاحظه المرجحات .ء والآً فنّهِ ريما يقال بان من 


١08: ص‎ 


المرججحات عدم احتمال كونه صادرا على التقيه » وموافقا لمذهب العامه » مع أنْ الوجوب يحتمل فيه ذلكك » كما يشهد له ما 
ورد فى صحيحه عيص بقوله : «لا أعلم فيه شيئاه » فان هذا التعبير مشعرٌ بأَنْ القول بأنْ عليه شيئا كان معروفا بين فقهاء العامه , 
وكان من الصعب على الإمام عليه السلام إنكاره علنا وجزما . 


بل أظهر من ذلك ء ما ورد فى روايه عبد الملكك بن عبد الكريم بن عمرو » قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أتى 
جاريته » وهى طامث؟ 
قال عبد الملكك : فانْ الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار؟ 


فقال أبو عبدالله عليه السلام : فليتصدق على عشره مساكين)(1) . 


حيث لا يبعد أن يكون أمره عليه السلام بالتصدق على عشره مساكين » من جهه الفرار عن اظهار المخالفه معهم ء اذ التعبير بأَنَ 
الناس يقولون كذا لا يقصد بهم الا العامه » فما أنكره صاحب «الجواهر» قدس سره بقوله : «قد اطرد حديث العيص وزراره » 
لأجل موافقتهما لفتوى الشافعى فى الجديد , ومالكك وأبى حنيفه وأصحابه » وربيعه والّليث وابن سعد » على ما نقله عنهم فى 
«الانتصارا » مع اشتهار فتوى أبى حنيفه فى زمن الصادق عليه السلام . ومنه تعرف فساد نسبه اخبار الوجوب للتقيه» انتهى 
كلامه(5) . 


مما لا يمكن مساعدته . مضافا الى أُنّه لا يناسب مع ما فى الروايتين الدالتين على ذلكك فى الأمه فإِنّه لابد أنْ نلاحظ كلام العامه 


» وأنهم فى أى موضع يقولون بعدم الوجوب » فهل يقولون بذلكك فى الطامث وفى الحُره والأمه » أم فى خصوص الأمه؟ 
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1- الجواهر ج 3/797 . 


ص :66 ١‏ 
وكيف كان » فقد عرفت صحه الحكم بالاستحباب . حتّى مع عدم ملاحظه المرججحات » وعدم القول بالتقيه فى أخبار الوجوب . 


وأمّا ما ادّعاه سيدنا الخوئى قدس سره من عدم وجوب الكفاره وعدم استحباب دفعها بعنوان بعنوان الكفاره » بل بعنوان الصدقه 
والاحسان . 


فإِنْه بعيدٌ عن لسان الدليل » لما قد ورد فى روايه داود بن فرقد من التصريح بكفاره الطمث , فالتصديق الوارد فى سائر الادله 
كان من أجل الكفاره لهذا العمل » لا الصدقه مطلقا . 


فالقول باستحباب الكفاره ؛ كما عليه المشهور من المتأخرين لا يخلو عن قوهء وإِنْ كان الاحتياط بالاداء لا يخلو عن حسن » 
خصوصا أن المخالفه فى مثل هذه المسأله التى اتفقت فيها الشهره عن المتقدمين مع الوجوب _ ولعلّهم أعرف بها من غيرهم , 
لقرب زمانهم الى زمن الا-ثمه عليهم السلام _ مشكل » وإِنْ كان المخالفه مع مقتضى الادله فيها أشكل » كما لا يخفى على 
المتأمل . 


اذا عرفت الحكم فى وطى الحائض الخرّه » إذا كانت زوجه دائمه أو منقطعه _ وعرفت عدم وجود ذابل مقن ابت" دال على 
الوجوب . فإنّ الدليل على استحباب كفاره الوطى يكون أقوى وأظهر . 


أمّا حكم واطى الأمه والجاريه فى حال الحيض » فقد وقع الخلاف فيه أيضاء إذ ذهب قدماء أصحابنا إلى الوجوب . كما هو 
ظاهر المحكيٌ عن «الانتصار» و«الفقيه)» و«المقنعه» و«النهايه) و«السرائر) » بل فى «الجواهر) أنه هوالمشهور ينهم » بل فى 
«الانتصار) الاجماع عليه » وفى «السرائر» نفى الخلاف فيه . 


هذا ء مضافا الى تمسكهم بالروايه المرويه فى «فقه الرضا) من قوله : «إذا جامعتٌ أمتكك وهى حائض » تصدقت بثلاثه اعداد من 
طعام10) . 


١02:ص‎ 


بل قد يتوهم الاستدلال على الوجوب بروايه عبد الكريم بن عمرو ء قال : «سألتٌ أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أتى جاريته 
وف طلافت» قال :«ستففر اللدري. قال عبنت التلكة فان الثاني يقولرة عليه تصت دان أو ديار ؟ فقال. أبو عدالله غلنء 
السلام : فليتصدق على عشره مساكين)(1١)‏ . 


حيث قد حكم عليه السلام بوجوب اعطاء الصدقه لعشره مساكين؟ 
بل قد ينضم الى مجموع هذه الأدله دعوى دعوت عدم القول بالفصل فى الوجوب والاستحباب بين الأمه والخرّه , لأنَ كل من 


قال بالوجوب فى الثانيه » قال به فى الاولى » وكلّ من قال بالاستحباب فيها » يقول به فى الاولى أيضا » فيصير هذا اجماعا مركبا 
على اختيار الوجوب فيها » مع اختيار الوجوب فى الحْرّه . 


بل قد بُدَّعى كون الكفاره فى الحرّه واجبه من جهه أنّه لو سلمنا وجوبها فى الأممه . ومعلومٌ من الشرع أن حكم الاماء فى 
العبادات والمجازات أخفّ من الحرّه __فاذا قبلنا وجوب دفع الكفّاره على مولى الأمه عند وطيه لها فى حال الحيض . ففى الححدّه 
يكون وجوب دفعها بالأولويّه » وهو المطلوب . 


هذاء وقد اعترض على التمسكك بهذه الادله , بأنْ الاجماع المنقول غير مقبول فى أصل الحَْرّه » ففى الأمه مثله » لذهاب كثير من 
الفقهاء _ كصاحب «المعتبر) و«جامع المقاصد») و«الحدائق) » وكثير من المتأخرين كالمحقق الهمدانى والآملى والخوئى » وكثير 
من أصحاب التعليق على «العروه» _ إلى عدم الوجوب . 


وأا الأعان كانيا القاسيت الابقدلال بهاء بما فى «التنقيح» و«مصباح الهدى) من عدم وجود دليل يدل على وجوب الكفاره 
فى وطى الأمه فى حال الحيض . الا روايه واحده وهى روايه عبد الكريم بن عمروء فهى فى دلالتها على 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 


ص :/ا6 ١‏ 


عدم الوجوب أولى ء لانها حكمت بالتصدق لأجل عدم المخالفه مع العامه , والا فإنَّ الإمام عليه السلام قد صرح فى صدر الخبر 
بأنّ على الفاعل (أن يستغفر الله رّه) » هذا فضللًا عن اشتماله لم بما يفتى على طبقه أحدّ من فقهائنا » وهو التصدق على عشره 
مساكين بلا تعيين مقدار ما يعطى » ولا بيان الشى ء الذى يجب عليه دفعه » وأنّه هل يجب أن يكون طعاما أو غيره » بل أن 
فتواهم والاجماع المنقول عنهم » مطابقٌ للخبر المروى فى «فقه الرضا؛ من وجوب التصدق بثلا-ثه أمداد من طعام » بل قيدوا 
فتاواهم بالذى هو مفقود فى هذا الحديث وهو لزوم التصدق لثلا.ثه مساكين , لكل واحد منهم مدا من الطعام » وليس فى 


الروايتين من ذلكك عين ولا أثر . 


ذانناك لوسوي: 1ةلأ تيو العند] التقرو مانا دجوو تنكف الإدلدرف علو الأشكالي. 


هذاء ولكن التأمل والدقه فى المقام يوجب ملاحظه اعتراض يرد على دعواهم _ وان كنا موافقين معهم فى أصل الدعوى . وهو 
عدم الوجوب فى الا-مه كالكحرّه _ وهو أنْ يقال : إِنْ الأخبار الداله على وجوب دفع الكفاره فى وطى الحائض على قسمين : 
فبعضها قد ورد فيها ما يدل على كون الموطوءه هى زوجه » حيث ورد فيها التصريح بكلمه (امرأته) إن الضمير فيها راجع إلى 
الزوج وهو قرينه على كونها زوجته » وهى مثل روايه محمد بن مسلم » وروايه الحلبى وروايه على بن ابراهيم . 


وبعضها الآدخر ليبس كذلك . بل ورد فيها (وطى الحائض بصوره العموم والمطلق» مثل روايه أبى بصير الوارده فيها قوله: «مَنْ 
أتى حائضا» بصوره النكره المفيده للاطلاقء أو قوله: «يأتى المرأه وهى حائض»». المفيده للجنس. 


كما أنه قد ورد فى بعضها التعبير بكفاره الطمثء كما فى روايتى محمد بن مسلمء وداود بن فرقد. 


ص ١6/8:‏ 
فالمطلق والعموم يشمل جميع افراد الحائضء حتّى المملوكه. فيجب فيها الكفاره. 


غايه الأمر أنّه قد ورد الدليل على أن كفاره وطى المملوكه الحائض أقل من المعرّه؛ وهى التصدق بثلاثه أمداد لعشره مساكين؛ 
وبمقتضى الجمع بين الخبرين هو ثبوت وجوب دفع الكفاره فى وطى الأمه إذا كانت حائضا بمقدار بثلاثه أمداد على عشره 
مساكين من الطعام. 

فاندفع بذلك تمام الاشكالات التى أوردها المحقق الآ-ملى فى «مصباحه بقوله: «وأنت ترى أن المصرّح به فى الأول اعطاء 
الصدقه لعشره مساكين» من دون ذكر فيه عن مقدار ما يُعطى لكل واحد منهم, ولا ذكر كونه من الطعام وفى الثانى اعطاء ثلاثه 
أمداد من الطعام» من دون ذكر فيه عمّن يتصدق بهء ولا عن مقدار ما يُعطى به) انتهى )١(‏ . 

ومعلومٌ أن قوله «يعطى لكل مسكين مدا من الطعام» لا يجامع مع قوله «عشره مساكين»»؛ فيظهر أن إثبات الاجماع فى خصوص 
هذا القيد. لا يخلو عن اشكال. 

وكذلك يندفع به كلام السيد الكزقى وهئه اللدنفيك قالزادة لأ سكم السطاقه فا كز الجاته - أعىى :وعرن الكفاره قن 


وطى الأمه الحائض من شىء من الأخبار المتقدمة: ولا مدركك له سوى الاجماع المنقول» والشهره الفتوائيه بين الأضحاتب» 
و«فقه الرضا»» انتهى2؟) . 


هذا كله صحيح على المبنى المشهور عند المتقدمين وعند بعض المتأخرينء من القول بتماميّه الأخبار الداله على وجوب دفع 
الكفاره فى وطى الححرّه 


. 5/75 مصباح الهدى:‎ -١ 


"- التنقيح: لش 


ص:09١‏ 
الحائضء فيمكن استفاده وجوبها فى الأمه الحائض ايضا. 


وأمَا على مبنى المشهور بين المتأخرين» من عدم تماميه دلالتها للوجوبء بما قد عرفت من تفصيلها فى الحَُرّه الحائض» فلا يبقى 
حينئفٍ عمومٌ ولا اطلاق يدل على الوجوبء حتّى يستدل بهما على وجوب دفع الكفاره فى وطى الأمه الحائضء فلا محيص الآ 
الحكم بالاستحباب فى كل منهماء فيصير الاختلاف المذكور فى مضمون الأخبار, مؤيدا للاستحباب» كما لا يخفى . 


ولو سلّم وقلنا بوجود الاطلاق أو العموم فى حكم كفاره وطى المرأه الحائضء الشامل للأمه. فانّه حينئذٍ لا يبقى فرق فيه بين 
كون الأ-مه لنفس الواطى أو لغيره» فاحتمال الاختصاص بالاوّل _ لأجل ما فى الروايه من ورد التعبير بقوله: «جاريته» أو «أمتكك» 
كما عن صاحب «الجواهر) قدس سره _ غير مقبول وغير مسموع» كما عن «كشف الغطاء). 


كما لا يبقى فرق فيه بين القول بالوجوب أو الاستحباب» كما لا يخفى. 


كما لا فرق فى ثبوت الحكم بين أقسام الأممه. من كونها أمهً قنّه أو مدبّره أو م ولدء بل والمكاتبه المشروطه المطلقه ما لم 
يتحوّر منها شى ء؛ لأنها فى حكم القَنّ. 


أما حكم المُبعضّهء أى الأ-مه المكاتبه المطلقه التى أدّت شيئا من مال الكتابه. والأ-مه المشتركه بين الإ-ثنين أو ازيد. والأ-مه 
المزوّجه والمحلله إذا وطئها مالكها لا من يحلل لهء وكان الواطى فى جميع هذه الفروض قد وقع حين حيضها . ففى عدم 
وجوب الكفاره فى وطئهاء أو الحاقها بالزوجه فى لزوم دفع الدينار أو نصفه أو ربعه» أو هى ملحقه بالأمه القنّهه أو بالتفصيل بين 
الفقفة التق دوين المروعه والمعللدة بالساق الأول ال وهده واللسوريى مده وهو والأقوى ددانا سر القول 
بوجوب كفاره الزوجه أو استحبابها فى الجميع؛ الا ما خرج منهاء وهو الأمه. الظاهره فى كونها كذلكك تامه بواسطه الاجماعء أو 
دلاله 


ص::8١‏ 
والكفاره فى أوّله دينار » وفى وسطه نصف دينار » وفى آخره ربع دينار .)١(‏ 


ظهور بعض الأخبارء فتبقى غيرها داخلهٌ تحت العموم, فبالنتيجه تكون الكفاره ثابته على الجميع _ الأ الأممه الحائض _ وهى 
الدينار أو نصفه أو ربعه» على حسب ما هو المختار فى المقدارء كما تقرر فى محله. وكما سيأتى الاشاره اليه. 


بقى هنا الكلام فى وطى الأجنبيه؛ إذا كانت حائضاء فهل يجب فيه الكفاره؛ إِنْ قلنا بالوجوب فى الزوجه أم لا؟ 
فيه قولان: قول: بالوجوب. 


وقولٌ: باحتمال عدم الوجوبء للتشكيكك فى شمول الأدله لهاء بقرينه ماورد فى جمله من الاخبار من التعبير بالزوجه. وأنْ كون 
الحكم فى وطى الزوجه أشدّ لا توجب ثبوت الكفاره, اذ لعلّ الأشدّ لا كفاره له أو أن له كفّاره تتفاوت عن الكفاره الثابته لغير 
الزوجه . 

هذاء و لكن الأقوى ما عليه الفقهاء. من المحكى عن «المنتهى» و«الذكرى» و «شرح المفاتيح"» و«جامع المقاصد» فى الحاقها 
بالزوجه. بل عليه أكثر المتأخرين لولا كلهم كماترى فى «العروه)» لما قد عرفت من وجود العموم والاطلاق فى النصوصء من 


قوله: «مَنْ أتى حائضاء» أو «أتى المرأه و هى طامث؛» فلا وجه لتخصيصها بذكر الزوجه فى بعضهاء مع كون ذكرها كان من جهه 
ورود القيد مورد الغالب» كما لا يخفى . 


: فى هذا الفرع عده مسائل ينبغى التنهيه اليها وهى‎ )١( 


المسأله الالولى : اعلم أنه على القول بوجوب الكفاره أو استحبابهاء كان تقديرها على ما عمل به الأصحاب وافتوا به: والوارد 


تقديرها فى مرسل داود بن 


١8١:ص‎ 


فرقدء ونحوه ما فى «فقه الرضاا»ء وقد عرفت تفصيلهما وقلنا ان ضعفهما وارسالهما منجبران بعمل الأصحاب والمؤيد بدعوى 
الاجماع من المرتضى وابن زهره؛ والمعتضد بالشهره المتحققه بين المتقدمين والمتأخرين» بل لم نعثر على مخالف لهذا التقدير» 
سوى ما يظهر من المنقول عن الصدوق فى «المقنع) من جعل الكفاره ما يشبع مسكيناء وهو غيرٌ قادح, لأنه _ مضافا الى شذوذه 
فقد خالف نفسه الشريف فى «الفقيه» كما أشار اليه صاحب «الجواهر) قدس سره 


فالمسئله من هذه الجهه واضحه. ولا يحتاج الى مزيد بيان. 
المسأله الثانيه: فى بيان ما هو التقسيم المعتبر لهذا التفصيل. 


والكقوال كه تاكن قرول السنيوي يل علية ل الأصععات وهر ان كل خفن يعني حال الحائض من أيّام العاده» ينقسم الى 
ثلاثه فترات متساويه: ففى الثلث الأوّل الدينار» بلا فرق فى ذلكك الشكك بين كونه بعدد صحيحء كما لو كانت عادتها ثلاثه أَيَام 
فالشكك الاوّل هو يوم واحد, أو كونه مع الكسرء بأن تكون عادتها أربعه أَيَام أو خمسه. حيث يكون ثلثها يوم مع ثلث اليوم فى 


وامّرا فى الوسطء وهو فى اليوم الثانى من الكاملء وفى اليوم الشانى من الثلثين الباقى منه. ومن اليوم الثالث بثلثيه فى الأربعه 
وهكذاء وهذا هو الا-قوى» حيتٌ يوافق مع ما ورد فى النصوص والفتاوى من الاوّل والوسط والآدخرء بما لكلّ واحدٍ منها من 
الكفاره. الظاهر فى التقسيم المساوى . 


و قول: منقول عن «المراسم» حيث قال: إِنّ الوسط يؤخذ ما بين الخمسه الى السبعه فانه قد يوجب خروج الوسط والآخر عن 
حكن" العادانق: كل "مالو كانك عاد الدزاه أفل نحن اليه ول الثلاله والآرهه:_فلؤنة أن تحدى فنهما بالآول مزح التاهارة 
مع أنه ليس كذ لكك بل اللازم عليه هو الوسط _ اى نصف 


١87 ص:‎ 

الدينار _ أو الأخير وهو ربعه. 

وهذا الاشكال يجرى فى هذه الصوره والتى تليها . 

القول الثالث: وهو للراوندى رحمه الله » أنّه اعتبر الأطراف الثلاثه بالنسبه الى العشره التى هى أكثر أَيَامم الحيض. 


ولعل مرادهما بيان ما هو الغالب من العادات من باب المثال لا التعبين والإلزام» حتّى يرد عليهما بضعف استدلالهما و مستندهما 
من جهه عدم عليهما مساعده الدليل عليه» كما هو واضح . 


ثم إن الملاكك فى التقسيم بالثلاثه» هو تحقق حكم الحيض فى الخارجء _ بلا فرق فيه بين كونه زائدا على العاده او اقلّ منها ‏ 
لا الحيض الواقعى. لعدم امكان العلم بالواقع نوعاء وأنّ علمه عند الله سبحانه وتعالى» كما أشار اليه النبى صلى الله عليه و آله 
كما فى كلام الصادق عليه السلام » تفسيرا لكلامه صلى الله عليه و آله الوارد فى مرسله يونس الطويله حيث قال: «تحيض فى 
علم الله بسته أو سبعه)(1) . 


و عليه فانٌ حكم الكفاره وتعيين مقدارها يكون متوقفا وتابعا لزمان وقوع الوطىء والفتره التى اختارها الحائض لحيضهاء على 
حسب الروايات» فان كانت قد اختارت التحتيض قبل الوطىء ما لم يتكشف الخلاف» حيث يصدق عليها أن الوطى قد وقع فى 
الحيض. 


وامًا لو وقع قبله» ففى «الجواهرا: قدس سره يشكل الحكم بوجوب الكفاره؛ لعدم صدق الوطى فى الحيض عالما عامدا. 


واضاف بعده بقوله: بل قد يشكل هذا الصدق فى سابقه» فضللا عنه» لعدم ثبوت كونه حيضا. 


اعوسائل الشيعهة البات مق انزات اللعرض «التعديك ا 


ص ١67:‏ 
ثم استدل بما يُشعر به من الحديث المذكور سابقاء ثم أخيرا قال: فتأمّل . 


ولعل وجهه ما عرفت من أنْ الملاءكك ليس بالواقعى» حتّى يقال يتم ما قاله» بل المدار هو الحكم الظاهرىء الناشى من جعلها 
أياما وعدّها من الحيضء وذلك بأمر من الشارع؛ كما كان الأمر كذلكك بالنسبه الى سائر احكامهاء منها الكفاره الوطى فى حقّ 
زوجها. 


نعم يبقى الاشكال فيما إذا كان الوطى قبل اختياره» فيما لم يصدق تحيضها قبل الاختياره حيث لا يدخل تحت عموم قوله: «مَنْ 
وطى ء حائضا عالما عامدا فله كذا»» كما لا يخفى . 


هذا كله إذا لم يتكشف الخطأء وال كان الملاكك بالنسبه الى الواقع بعد الاستقرار, فلا اعتبار للظن أو القطع بكون الوطى قد 
حدث فى الثلث الاوّل مثلك إذا اتكشف خطائه. بل يترتب عليه بما فى الواقع من كونه فى الثلث الأوّل أو الثانى أو الثالث» أو 
كون الواقع كان خارجا عن الحيضء فيحكم بما يقتضيه الواقع من مقدار الكفاره» أو عدم وجوبها عليه» ولا يوجب ذلكك كون 
ما اختارته من التحيض قبل انكشاف الخلافء خاليا عن الحكم المفروضء فتأمل جيّدا. 


المسأله الثالئه: ما لو كان خروج دم الحيض عن غير مخرجه المعتاد. فهل يعد وطئها حراما مطلقاء أو فيه تفصيل. 
والمسأله ثبوتا لها أربع احتمالات: من وجوب الاجتناب عن كلا الموضعين» كما عليه المحقق الآملى فى «مصباحه). 
أو وجوب الاجتناب عمًا يخرج دون الآخر» أو عكسه. كما عليه السيّد فى «العروه» وكثرو من أضِيحات التعليق» وهو المختار. 


أو جواز الاتيان بهماء كما هو ظاهر كلام صاحب «الجواهرا» حيث تمسكك باصاله البرائه للشكك فى شمو الادله لمثله. 


١65: ص‎ 


لها إذا صدق أنه قد وطىء فى المخرج المعتاد» وكانت المرأه حائض» فمجرد كون المخرج خاليا عن الدم, لا يؤدى الى جواز 
الول 


ومن ذلكك يظهر أنْ مجرد خروج الدم عن ثقب ماء لا يوجب كون الوطى فيه صادقا عليه انه وطى للحائضء وإِنّ كان الاحتياط 


بالاجتناب عنه؛ لا يخلو عن حسن . 


نعم لو تقرر اعتبار وجوب الاجتناب» لتحصيل العلم بتركك وطى الحائضء فانْ العلم الاجمالى الحاصل فى المقام يوجب لزوم 
الاجتناب عن كل واحد مئهماء تحصيلا للموافقه القطعيه فى اطراف الشبهه المخصوره. 


ولكن اثبات ذلكك لا يخلو عن وهن » لما قد عرفت من صدقه فى الوطى ء فى المخرج المعتاد» مع كونها حائضا دون الآخرء 
فينحلٌ العلم الاجمالى بالتفصيلى, فيما هو المخرج المعتاد والشكك فى الآخر. 


ثم على القول بوجوب الاجتناب عن كليهما _ كما اختاره المحقق الآ-ملى _ وأنّه يجب الاجتناب عن فعل الوطى فى كلا 
المخرجين, فلا اشكال فى ثبوت الكفاره عليه _ إِنْ قلنا بوجوبها _ لأنّه باقدامه على ذلكك يقطع بوقوع الوطى على الحايض. 
ولا يجب عليه كفارتان» لأن حرمه الآخر ليس الآ لتحصيل العلم بالامتثال» فلا تكون حرمته واقعيه حتّى يجب عليه الكفاره. 

كما أنه لو أقدم على الوطى فى أحد المخرجينء فانّه لا يجب عليه الكفاره» لعدم علمه حينئذٍ بوقوع الوطى فى الحائضء لان 
الكفاره مترتبه على الوطى فى أحدهما المعين فى الواقع» المشتبه عند المكلفء فعند الشكك فى وجوب الكفاره بالوطى فى 
احدهما الذى لا يعلم كونه مخرج الدم يكون الأصل هو البرائه» 


١506: ص‎ 


فيشابه المقام من شرب أحد المايعين الذى يعلم كون أحدهما خمراء فان شربه يعد حراما بالنظر الى العلم الاجمالىء الا أنّه لا 
يترتب عليه حدٌ شرب الخمره ما لم يثبت كون المشروب كان خمراء نعم؛ يترتب عليه الحدّ قطعاء لو شربهما معاء للقطع حيائلٍ 
بشرب الخمر . 


المسأله الرابعه: فى أنْ حرمه وطى الحائضء هل هى مطلقه. أى سواء كانت الحائض حيّه أو ميته» أو تختص الحرمه بالاولى دون 


الثانيه؟ 


فيه فولان: قول بالاوّل كما عليه السيّد فى «العروه»» حيث قال فى المسأله :٠١‏ «لا فرق فى وجوب الكفاره بين كون المرأه حييّه أو 


ميته). 


وهو المختار, لأنّ اطلاق بعض الأخبارء مثل قوله: «مَنْ أتى حائضاءء وقوله: «فى الرجل يأتى المرأه وهى حائض» ونحوهماء 
يشمل حتّى الحائض التى تكون قد ماتت. 


والقول بأنّ الحائض لا يصدق الآ على المرأه الحه دون المته» لان الحائض عباره عن المرأه التى تقذف رحمها الدم, وهو لا 
نطق الا عن اسه مضانا الى:دعوى الاتسزافة: الى الاتضاء دوق الأموالة لوملا وحوة الاطلاق فها: 


مردودٌ ومنقوض عليه لأنْ المرأه إذا صارت حائضا حال حياتهاء وبان قذفت رحمها الدم فى حال الحياه» فانه ينطبق عليها وصف 
الحائض.ء فما دام لم يخرج عن هذا الوصف بالغسل الذى يوجب طهارتها كان الوصف __مثل الجنابه _ باقيا فى حقهاء ولذلكك 
حرم ادخالها فى المسجد فى تلكك الحاله» فالجماع معها فى تلكك الحاله يصدق أنه وطى للحائضء فيترتب عليه الكفاره. 


فدعوى الانصراف الى خصوص الاحياء؛ كان بدوياء لأجل غلبه وقوع هذا العمل للاحياء عاد كما لا يخفى . 


هذاء مضافا الى امكان اجراء استصحاب حكم الحرمه الذى كان ثابتا حال 


١88:ص‎ 


الحياه الى بعد الممات. إِنَّ قلنا ببقاء الموضوع عرفاء أما لو قلنا بتبدل الموضوعء بان يقال كان الموضوع فى الحرمه عباره عن 
المرأه التى تقذف رحمها الدمء وبالموت ينتفى القذف» خصوصا مع فصل زمان متعدٌ بين موتها ووطئهاء حيث ينتفى صدق 
الحائض على الموطوئه فحينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب لأنّ من شرط جريانه وحده الموضوع فى القضيه المتيقنه 
والمشكوكه. وحيث أنْ الاصل غير جار عند الشكك فى احراز الموضوع أو الشكك فى بقاءه فالتمسكك بالاستصحاب لا يخلو عن 
اشكال. 


ولكن لا حاجه لمثل هذا الاستدلال بعد قيام الدليل الاجتهادى كما عرفت. 
فبذلك يظهر ما فى كلام صاحب «الجواهر) حيث تمسكك باصل البرائه» للاشكال فى شمول الاطلاقات للاموات . 


ثم على القول بالحرمه _ كما هو مختارنا ومختار السيد فى «العروه» فهل تجب الكفاره على القول بالوجوبء أو يستحب ذلكك 
على القول به» أم لا يجب ولا يستحب؟ 


قد يقال بالثانى _ كما عن المحقق الآملى» حتّى على القول بالحرمه حيث قال فى «المصباح): «وعلى القول بالحرمه» ففى ثبوت 
الكفاره وجهان: من كونها تابعه للحرمه. ومن أن تبعيتها لهاحال الحياه بدليل» لا يستلزم تبعيتها لها بعد الموت. مع انتفاء الدليل 
عليها فى هذا الحال. والأقوى فى هذا أيضا هو الأخير» انتهى كلامه(١)‏ . 


والاايخفى :ما فيه من الاشكاله لأن الاخباز النى ليت الكفارة تقيد تدب الكفارة علن عتواق (مَن وطى + الخائض) فك موود 
صدق عليه ذلكك العنوان 


ص :/6 ١‏ 
فى لسان الذلبل عرقاء يتزتي عليه الكفاره أرما بلا فرق :نين كو المرأه الحاتض نه أو مبته: 


نعم من ادّعى عدم صدق الحائض على الميته. أو ادعى انصراف الاطلاق عنهاء فلا تجب عليه الكفاره. لعدم كون الوطى بها 


حينئذٍ حراما. 
فدعوى عدم وجوب الكفاره _ مع ثبوت الحرمه _ مما لا يمكن المساعده عليه» كما لا يخفى . 


ثم أنّه قد ألحق فى «الجواهر» الخنثى المشكل الى هذا الحكم وانه لا يترتب على وطيه الكفاره وذلكك للشكك فى شمول الأدله 
لمثله» بناءَ على زعمه من عدم الحرمه والكفاره فيه مثل الميته» تمسّكا بأصل البرائه السالمه عن المعارض. 


ثم قال بعده: خلافا لما يظهر من الاستاذ فى «كشف الغطاء). 


فكانّه قد ذهب الى الحرمه وثبوت الكفاره فيه وقد عرفت صحه كلالمه فى الموردين من الميته وممن يخرج دمها عن غير 
الموضع المتعاد اذا أقدم على وطى المخرج المعتاد الخالى عن الدم. 


وامّا فى مورد الثالث» وهو الخنثى المشكلء فاثبات الحرمه والكفاره فيه لا يخلو عن اشكال» لعدم احراز صدق عنوان وطى 
بالحائض حينئز, لاحتمال كون المخرج ثقباء وكون الخنثى رجاك والدم غير دم الحيضء فمع الشكك فى صدق الوطى مع 
الحائض» يكون المرجع هو اصل البرائه» لا الرجوع الى الاطلاقات» لكونه حينئذٍ مثل التمشّكك بالعام فى الشبهه المصداقيه له» فلا 
يثبت الحرمه ولا الكفاره» لكونها فرعا لهاء كما عرفت. 


وبناءَ على ذلك يكون الحق مع صاحب «الجواهرا ١‏ كما هو واضح لمن يتامل . 


ثم على القول بوجوب الكفاره أو استحبابهاء لا فرق فى الوطى الحائض وثبوتها عليه» بين كونه مع الانزال وعدمه؛ وبين ادخال 
تمام الذَّ كر وعدمه بعد 


١5/8: ص‎ 


ادخال الحشفه فيه لأمنّ كل ما فعل يوجب به صدق الوطى» يوجب ترتب احكامه عليه . نعم» قد يظهر من صاحب «١كشف‏ 
الغطاء» تعميم الحكم, حتّى لادخال بعض الحشفه. وفى «الجواهر): فيه اشكال. 


ولكن الحقٌ مع صاحب ١كشف‏ الغطاء)ء لأنّ الملاك فى ثبوت الحرمه. هو صدق الاتيان و مخالفه حكم الاعتزال الذى ورد به 
الأمر قن القراة: فى قوله تعال + مفاغتر لوا السام فى الميحض.)63. 


فافخال بعضن الحقفه بعد افق الاعتراله وشكلة من اشكال المقاريده فعرى عليه الكفازه ايضاء 
ولا يقاس المقام بالجنابه والغسلء حيث أنْهما موضوعات آخرانء لا يتحققان بادخال بعض الحشفه . 


نعم قد يشكل بأنَّ الحكم _ من الحرمه وثبوت الكفاره _ قد علق على وطى ء الحائضء فادخال بعض الحشفه ليس بوطاء حتّى 
يدخل تحت عموم الحكم. 


لكنه لا يخلو عن تأملء لأنّه وطى ايضاء لكنه بالبعضء ولأجل ذلكك قد احتاط السئد فى «العروه» وجوباء ووافقناه على ذلكك. 


ولا-فرق فى الحكم _ بالوجوب أو الاستحباب _ بالكفاره؛ بين كون الزوجه دائمه أو منقطعه » بل قد عرفت حرمتها حتّى مع 
الأحيةه وقورت الكفار يها أ فياه فقيل ضع التوحة كيالا مختي .. 


ثم المراد من الدينار _ الذى هو الموضوع للكفاره فى المقام» وما يترتب عليه من الأحكام الشرعيه هنا وفى سائر المقامات _ هو 
المقدار المعين من الذهب الخالص عرفاء المضروب بسكه المعامله» التى كانت فى قديم الزمان تعد من 


١-البقره:‏ الآيه 7377 . 


١ ص:84‎ 


النقود المتداوله. وكان وزنه عباره عن مثقال شرعىء تعادل ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى. بل قد صرح بعضهم أن قيمته عشره 
دراهم جياد» وفى «جامع المقاصدء: «أنّه المعروف بين الأصحاب هنا وفى باب الديه؛ ولا يعتبر فى سكته خصوصيه خاصه بعدما 
كا سيك اريك عادول سي ان ال د بالسكه الرائجه فى زمان صدور الحكمء بل المراد هو الرائج فى أىٌّ 
زمان كان فيعتم مطلق السكه الرائجه). 


وهذا ثابت مما لا بحث فيه فى الجمله . 
و الذى ينبغى أنْ يُبحث عنه. هو أنه هل المتعين اخراج عين الدينار _ مع امكانه _ أم يجزى اخراج قيمته؟ 


فيه وجهانء بل قولان : بل وعلى الأخير أيضاء هل يتعين كون اخراج القيمه من التبر _ اى الذهب الخالص غير المسكوك _ أو 
يجوز من كل جنس _من الفضه وغيرها _ وجوةٌ واقوال: المحكئّ عن كتب العلا-مه والشهيدين والمحقّق الثانى» وغيرهم من 
محققى المتأخرين» هو الاوّلء اى لزوم اخراج عين الدينار» استظهارا من الأخبار وتمسكا بظهور لفظ (الدينار)؛ مع عدم صدق 
اسم الدينار على القيمه» فلابد من الاقتصار على خصوص ما هو المنصوص . 


خلافا لما هو المحكيٌ عن ظاهر «المقنعه» و«الموجزا و«كشف الإلتباس» و«كشف اللثام» و«الجواهر» و«مصباح الفقيه» و«مصباح 
الهدى» وجماعه من أصحاب الحاشيه على «العروه»» حيث ذهبوا الى الثانى» استظهارا بكون لفظ (الدينار) المأخوذ فى الحكم. 
المقصود منه الطريقيه والماليه لا أنه ملاحظ بنحو الموضوعيه؛ إذا المقصود ايصال هذا المقدار من المال الى المستحقء فلا 
يتفاوت فيه بين كونه من الذهب أو الفضه أو غيرهما من النقود» كما هو المتعارف فى زماننا هذاء حيث قد تعارف التعامل 
بالنقود الورقيه وغيرهاء ولم يعد أحدٌ يتعامل بالذهب والفضه . 


1١17١ ص:‎ 


بل قد يؤيد ذلكك _ مضافا الى تعارف التعامل بها فى تلكك الأعصار دون هذه الأزمنه _ ان المهم هو القيمه والماليه التى تحملها 
الذهب والفضه لا اصلهماء ومن هنا مع ثبوتهما فى ذمه المكلف فانّه لا يسقط بتعذر الدينار» بل يجب اخراج قيمته اجماعاء حتّى 
عند القائلين بلزوم اخراج العين» مع أنّه لا دليل لنا لاخراج القيمه. الا الدليل المشتمل لاخراج عين الدينار» بل لا يبعد جعل ذلكك 
دليلاً فى المساله لا تأييدا فقط . 


الهم الآ أن يتمسكك بوجوب اخراج القيمه بقاعده الميسور, لو عدت القيمه ميسور الدينار عند تعدَّره وهو اول الكلاسم إِنْ 
استظهرنا الخصوصيه للدينار من الدليل كما ادعى . 


بل قد يؤيد هذا القول أيضا أمرهم عليهم السلام بالنصف والربع فى تالييه» مع عدم وجود مضروبهما فى زمان صدور الحكم, 
حيث يوجب كون الظاهر من الدليل هو الماليّه الموجوده فى مطلق المسكوك. لا خصوصه . 


والقول بكون المراد هو الكسر المشاعء نأ تسلط القفرتعلى البال الموعحوى والوشاز الدئ كان عد ساح بعد فى العامة 
مضافا الى أنه موجبٌ للعسر والحرج بحسب النوعء لو تعلق بالعين _ من جهه أنه ربما لم يكن يملكك مؤدى الكفاره ديناراء حتّى 
يتعلق به حق الفقير فى عينه» فلا جرم من تعليقها بالذّمهء وهو لا يكون الآ بالدينار الكلى القابل تطبيقه على القيمه. وكان من 
الأولى القول بتعلقها بالماليه أوَلاً وبالذات» من دون حاجه الى أنْ يرجع اليه بتكلّفء كما لا يخفى . 


و عليه يظهر أَنّهِ إذا دار الأمر بين حمل الدينار على القيمه مطلقاء و أجزأه اخراجها ولو من غير الذهبء وبين حملها على مقدار 
الدينار من خصوص الذهبء ولو لم يكن مسكوكاء لما كان فى اولويه الثانى اشكال لكونه أقرب الى الدينار من جهه احتفاظه 
بخصوصيته, الا أنه لا يوجب الحكم بلزوم كونه كذلككء 


ص ١/١:‏ 
لما قد عرفت كون الملاكك فيه هو الماليه لا خصوصيه الذهب أو المسكوكيه. حتّى يقال بوجوب مراعاتها . 


فما عن المحكى من «المنتهى» للعلامه قدس سره» بأنه لا فرق بين المضروب و غيره» لتناول الاسم لهماء الى أن قال: «وفى 
اخراج القيمه نظرٌء أقربه عدم الجوازء لأنه كفاره» فاختص ببعض انواع المال كسائر الكفارات:(1) . 


ليس بوجيه لأنّهِ إذا قيل بأنّ المقصود من ذكر كلمه (الدينار) ليس الآ الماليه» وذكره اشاره الى طريقيته للماليه» فلا وجه للحكم 
بالالتزام بكونها من التبر. 


فالأولى هو القول بجواز اخراج القيمه من النقود الرائجه. ولو كان من الذهب الرائج كان أولىء لأقربيته الى ما هو المستفاد من 
ظاهر الدليل» وإِنْ كان اخراجه من غير الذهب أيضا مجزيا . 

نعم لابدّ أن يلاحظ فى المدفوع مطابقته لقيمه الذهب المسكوك بما أنه هو الأصلء لا قيمه التبر» فما نسبه الشيخ الأعظم ل_ 
«المنتهى» باجزاء التبر» لصدق الاسم عليه» ومن ثم قال: وفيه نظرٌ » غير بعيد كون النسبه صحيحه. لو لم يرد كون الاخراج من 
التبر بدل المسكوكك, من حيث الماليه . 

كما قد يقرّب ذلك الاحتمالء حيث قد تنظر فيها اخراج القيمه؛ مع أنّهِ لو اراد الماليه من اخراج التبرء لما كان وجةٌ لقوله: (فيه 
نظر)ء كما لا يخفى . 


ثم؛ على القول بجواز اخراج القيمه. هل المعتبر قيمه زمان صدور الحكم _ وهى على المعروف عشره دراهم _ أو قيمه وقت 
الوطى» الذى هو زمان اشتغال الذمه» أو قيمه وقث الأداء؟ 


./5 / 0 هى المحكى فى «مصباح الهدى» عنه: ج‎ -١ 


١1/7١ : ص‎ 


وجوه وأقوال: المصرح به فى «الجواهر» هو الأول» حيث قال: «لكن هل يعتبر القيمه فى ذلكك الوقتء فلا عبره بالزياده والنقصان 
فى غيره» لا يبعد فى النظر ذلكك» . و صرّح بعضهم بالثانى» معللا بأنّه زمان الاشتغال» فهو الواجب على المكلف الذى تعلقت 


بذمته. 


ولكن المختار عند الشيخ الا-عظم؛ وصاحب «العروه»» وكثير من أصحاب التعليق» ومنهم المحقق الآ-ملى والبروجردى 
والاصطهبانائى والسيد عبد الهادى الشيرازى _ وهو المختار عندنا _ هو قيمه وقت الأداء؛ لما قد عرفت أن الذى تعلق بذمه 
المكلف المتخلف هو الدينار باعتبار يمثّل قيمه شرائيه معيّنه» وهى بمقدار المثقال الشرعى من الذهب المسكوك فاشتغال 
الذمه. يكون بماليه الدينار» لا بكونه قيمه يوم الوطىء بل بما هى قيمه الدينار» فتكون الذمه مشغوله بهذه الدينار بما لها من 
القيمة الى ال الانداءة سواء زادت قيمته أو نقضت» ولأجل ذلك لا اشكال فى حصول الفراغ باداء نفس الدينار» سواء زادت 
قيمته أو نقصت عن وقت الوطى أو صدور الحكم. مع أنّه لو كانت الذمه مشغوله بالدينار المقيده بقيمه وقت الوطى أو وقت 
صدور الحكمء لما حصل الفراغ باعطاء الدينار بقيمه زمان الاداء» إذا كانت القيمه أنقص» مع أنه يحصل به الفراغ قطعاء كما 


صرح به صاحب «الجواهر) قدس سره . 


ما بحرم على الحائض / مصرف كفاره وطى الحائض 


ثم لا بد من التنبيه على أنْ الاختلاف فى كفايه القيمه وعدمهاء إِنّما تنشأ فيما إذا تمكن من اخراج الدينار» وامًا إذا كان متعذرا 
من أساسه وغير قادر على دفعه _ كما فى ايامنا هذا _ فلا اشكال فى اجزاء القيمه قولا واحداء كما لا يخفى . 


فرع: الكلام فى مصرف هذه الكفاره وعدده. 


فنقول: وأما أصل مصرفها يكون كمصرف سائر الكفارات» من لزوم دفعها الى المستحقين والمساكين. 
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ولو تكرّر منه الوطى فى وقتٍ لا تختلف فيه الكفاره؛ لم تتكرر» 
وقيل: بل تتكرر ؛ والأوّل أقوى .)١(‏ 

والسؤال هو أنه هل يجب التعدّد فى مصرفها أم لا؟ 


ففى «الجواهر» قوله: «ولا يشترط التعدد بلا خلاف أجده فيهماء نعم يمكن اشتراط المساكين الثلاثه فى كفاره وطى الأمه لما 
عرفت أن العمده اجماع «الانتصار» المعتضده بنفى الخلاف» انتهى كلامه(1) . 


ولكن قد عرفت منا أن الدليل غير وافٍ لخصوص كون المساكين ثلاثه» وكون مقدارها ثلاثه أمداد, لأن الحديث الوارد فى 
المقام والدال على هذا الموضوعء خبران و هما خبر عبد الملككء والوارد فيه الأمر بالتصدق على عَشَّره مساكين» دون أن يرد فيه 
ذكر عن المقدارء ولا عن جنس الشى المدفوعء وثانيهما الحد المروى فى كتاب «فقه الرضاءء الذى فيه الأمر بالتصدّق بثلاثه 
أمداد من الطعام» بلا ذكر من يتصدق عليه من ثلاثه مساكين, ولا مقدار ما يُعطى لكل مسكين. 


فلم يبق هنا دليل على ذلك الآ الاجماع فان تم مع تلك القيود فهو والا فالأصل يقتضى العدم. وبما أنّه لم يثبت الاجماع _- 
وإِنْ ادُعى __فانٌ الأحوط هو مراعاته» أى يجب التصدق على ثلاثه من المساكين» بان يدفع لهم ثلاثه أمداد . 


)١(‏ واعلم أن تعدد الوطى قد يكون واقعا فيما كان كفارته من نوع واحد كما لو أقدم على تكرار الوطى فى الثلث الاول من 
الحيض» وقد يكون واقعا فى نوعين» كما لو كرر الوطى كان الاول منه فى الثلث الاوّلء والثانى فى الثلث الثانى. 


. 7/72 الجواهر:‎ -١ 
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فالآن نبحث عن الاوّل منهما فنقول: لو كان التعدّد عرفيا أى بأن عدّ الوطى متعددا عرفاء لأجل وجود الفصل بينهما فى الجمله. 
فهل تتكرر الكفاره بتكررها أم لا؟ 


ما بحرم على الحائض / تكرّر كفاره وطى الحائض بتكرّره 


قيل بالثانى بشرط عدم تخلل التكفير بينه» هذا كما عن «المداركك)»» بل هو مختار المحقق فى «الشرايع) ظاهراء وإِنْ كان ظاهر 
اطلاقه يقتضى خلافه؛ كما صرح الشيخ فى «المبسوط؛»؛ حيث قال بعدم التكرير» مع تنصيصه على اختصاص الحكم بما إذا كان 
لم يتخلل بالتكفير. 


وقيل تتكرر مطلقاء وهو مختار جمله من الأصحاب» منهم الشهيد ف «البيان» و«الدروس» و«جامع المقاصد» و١اروض‏ الجنان» 
و«مسالكك الأفهام»» بل هو مختار أكثر المتأخرين» ومتأخرى المتأخرين؛ كالسيّد فى «العروه»» وأكثر أصحاب التعليق _ ولو على 
نحو الاحتياط الوجوبىء كما هو مختارناء ومختار المحقق الآملى _ . 


وقيل لا تتكرر مطلقاء حتّى مع تخللٌ التكفيرء كما هو ظاهر ابن ادريس فى «السرائرا» بل يستظهر من اطلاقه. عدم الفرق بين 
التخلل وعدمه, ولكن فى «مصباح الفقيه) قال: «التزامه بذلكك فى صوره التخلل فى غايه البُعدء اذ لا ينبغى التأمل فى كون الوطى 
المسبوق بالتكفير كالمبتداء» فى استفاده سببيته للكقارات من عمومات الأذله) . 


و كيف كان. فانٌ حجه القائلين بالتكرر مطلقاء ظهور تعليق الجزاء على الشرطء فى كون وجود الشرط عله لتحقق الجزاءء ما لم 
يرد دليلاً على خلافه» من القرينه اللفظيه أو المقاميه لأنْ يقتضى اطلاق سببيته: تكرر المسشب بتكرره لأنه إذا وجد ثانباء امنا أنْ 
يكون مؤثرا وهو المطلوبء أم غير مؤثر وهو خلا.ف ظاهر دليل السببيه» فاذا كان مؤثرا ما أن يكون أثره مطابقا لأثر الأول» أى 
أوعب ما وضع بالسب الأول فهذ! 5 من المحالات» لأنه تحصيل للحاصل» 
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مضافا الى أَنّه يلزم تقدم المسبب عن سببه بالنظر الى سببيه الثانى» فلا سبيل لنا الا القول بلزوم ايجاب جزاء مسستقل؛ وسبب على 
حده. وهو المطلوب. فاذا كان تعدد الجزاء هو المستفاد من ظاهر تعليق الجزاء على الشرط عرفاء فللقائلين بعدم التكرر _ حتى 
مع عدم التخلل بالتكفير» فضللً عما تخلّمل _ من اقامه دليل على كلامهم, ولا دليل عندهم الا دعوى انكار ذلكك الظهور فى 
القضيه الشرطيه بان يقال بأنّ المستفاد منها ليس الا عموم سببيِه اتيان الحائض من كل أحد للكفاره فى الجمله» بصوره القضيه 
المهمله. لا القضيه المطلقه المستغرقه لافراد الاتيان» إذ لا يفهم من قوله عليه السلام : «مَنْ أتى حائضا فعليه الدينار أو نصفه» الآ 
عموم الحكم بالنسبه الى افراد المكلفين» بلحاظ العموم المستفاد من الموصولء لا أفراد الصله. فمن الجائز أن تكون سببئته اداء 
الكفاره مشروطه بعدم مسبوقئته باتيان آخرء والا لا يكون سببا لفردٍ آخرء بل و مع الشكك فى ذلكك _ أى فى سببيته _ نرجع الى 
اصاله البرائه» ولازم ذلكك هو عدم التكرر, حتّى مع التخلل بالتكفير فضللا عمّا لم يتخلل» فيصير ذلكك دليلًا ومستندا لقول الحلى 
فى «السرائر) . 


لكنه فى غايه الضعف والوهنء لوضوح أنه كما أن للموصول عموما عند العرف لجميع الالفراد» ويشملها بصوره الاستغراق» 
كذلك للصله اطلاق أحوالى يشمل جميع الحالات» سواءً كان مسبوقا بفرد آخر أم لم يكن مسبوقاء إذا كانت القضيه وارده فى 
مقام بيان الحكم, اذ الحكمه تقتضى ذلك الاطلاق . 


و الشاهد على هذا الاطلاق» هو استفاده هذا الحكم لهذا المكلف الذى أقدم على وطى حائض آخرء أو جامع المرأه فى حيض 
آخرء مع أن الدليل منحصر فى هذا الدليل» وليس فيه دلا-له على حكم التكررء الآ أن يستفاد من اطلاقه الاحوالى فى الصله 
ليشتمل كل فرد يصدق عليه الجماع مع الحائضء سواءً كان الشخص متفاوتا فى التكرار أم لاء وليس المنشأ لمثل هذا الاقتضاء 
دليل 


ص 1١17/2:‏ 
الحكمه. كما هو الحال فى سائر المطلقات . 


أو يقال: بأنّ تعليق الجزاء على طبيعه الشرطء لا يقتضى الا سببيه ماهيه الشرط _ من حيث هىء بلحاظ تحققها فى الخارج مطلقا 
_ للجزاء بطبيعته من دون دخل لأفرادهاء من حيث خصوصيتها الشخصيه فى الحكم؛ ومن الواضح أن الطبيعه من حيث هىء لا 
تقبل التكرّر» بل تتحقق بمجرد تحقق فرد واحدٍ منهاء والتكرر فى أفرادها لا مدخليه لها فى تحقق الجزاءء فيكون تحقق الطبيعه 
فى الفرد الثانى كتحققها فى الفرد الاوّل» بعد حصول المسمىء فكما أنه لا أثر لتحقق الطبيعه فى ضمن الفرد الاول» بعد حصول 
المسمىء عند استدامته الى الزمان الثانى» كذا لا أثر لتحققها فى الفرد الثانى بعد كونه مسبوقا بتحققها فى ضمن الفرد الاوّل » 


نظير سببييه الحدث للوضوءء حيث أنْ الوضوء يصير واجبا بعد تحقق مسمّاه. ولا أثر بعده حتى يفيد وجوبه ثانيا. 


وليس هذا تقييدا لاطلاق ما دل على سببيه صرف الطبيعه بلحاظ تحققها الخارجى للوضوء. حتَى تنفيه اصاله الاطلاقء وانّْما 
يكون هذا الأثر ثابتا من جهه عدم مدخليه الخصوصيه الفرديه الشخصيه فى ثبوت الجزاء . 


فصدق حدوث الوطى مرات عديده عند تخللٌ الفصل المتعد به عرفاء دون ما اذا لم يحدث فصّل بينهاء إنّما يصلح كونه فارقا إذا 
كان الحكم معلّقا على الطبيعه بافوادغا واتيخاصياء لا على علرتفيا وتشققها الخاريض الا لا كر الجراء بتكرر الطبيعه . 


ومئّما يؤيد ذلك. ماعرفت من أن الطبيعه من حيث هى هى صادقه على القليل والكثير» والواحد والمتعدد. ومقنضى ذلكك 
كونها مؤثره باعتبار اول تحققهاء وكون ما عداه من وجوداتها أسبابا شأنيه» يعنى أنّها قابله للتحقيق الجزاء. إذا كان تحققها 


بدويه. فبعد وجوها فى أوّل الآنات» فلا يتعدد فى سائر الوجودات, سواءً 


ص ://ا١‏ 
وانْ اختلفت تكررّت .)١(‏ 


كانت متصله بوجودها الاول» بحيث يعد مجموع وجوداتها فردا واحدا مستمرا بنظر العرفء أو مفصوله عنه. بحيث يتعدد بسببها 
الأفراد هذا بخلا.ف ما لو كان مرتبا على وجودات الطبيعه _ أى بافرادها _ حيث يكون مقتضى القاعده حينئفٍ تكرر الجزاء 


بتعدد الفرد» من دون فرق بين ما لو وجدت الأفراد دفعه أو تدريجا . 


و التقريب الثانى على عدم التكرار يعدّ أولى من التقريب الاوّلء كما أن مقتضى التقريب الثانى هو ما قوّاه صاحب «المداركك) 
من التفصيل بين ما لو وقع التكرار فى وقت لا تختلف فيه الكفاره» بشرط عدم تخلل التكفير» وبين غيره؛ لأنّه إذا اختلف الوقت 
فلا يأتى هذا الدليل فيه. كما إذا تخلل التكفير يتعدد أيضا مثل تجدّد الحَدَث بعد الوضوءء حيث يفيد لزوم تجديد الوضوء أيضا 


و كون المسأله ثبوتا _ مع هذين الوجهين الدالين على تعدد الجزاء بتعدّد الشرط أو عدمه عن الوجه الثانى _ أمرا ثابتا ممما لا 
اشكال فيه لكن الاشكال إِنّما وقع فى مقام الاثبات من جهه أن قوله: «مَنْ أتى حائضا فعليه الكفاره» يفيد الوجه الاوّل _ كما هو 
الغالب _ أو الوجه الثانى على أحد التقريبين» حيث لم يتبين أحدهماء فالأحوط هو التكرر كما قلنا فى تعليقتنا على «العروه) تبعا 
لعدد كبير من الفقهاء. خلافا للمصنفء. بل واختاره صاحب «الجواهر» والمحقق الهمدانى» مع تأمل منه فى صححتهء خصوصا مع 
تمسكه عند الشكك فى لزوم تكررها بعد تعدد الوطى بالأصلء والرجوع الى اصاله البرائه عن التكليف الزائد المشكوكك . 


)١(‏ لما قد عرفت بأنْ عدم التكرر عند من يقول به. كان فيما إذا لم يختلف الوقتء ولم يسبقه بالتكفير» وأمّا مع فقد أحد 
الشرطين فى الوجود الثانى» فلا اشكال حينئذٍ فى لزوم تكرر الكفاره؛ اذ لا نزاع فى تير المُوجب والموجب 


١/8: ص‎ 


حينئذ: فعلى هذاء ينتج أنه لو وطى الحائض مرّه فى الثلث الأوّل» وثانيةَ فى الثلث الثانى» كان عليه تكرار الكفاره بالدينار ونصفه» 


هاهنا قرغان وهما: 


الفرع الأوّل: ورد فى «الجواهر) قوله: «واعلم أنه الحق بعضهم النفساء بالحائض. قيل وعليه يمكن اجتماع زمانين بل ثلاثه فى 
وطى واحدء نظرا الى امكان قله النفاس» فيلزم حينئذ بالكفارات الثلاثه. وهو لا يخلو عن اشكال» لعدم صدق الاوّل والوسط 
والآخرء ولا الوطى فيهماء بمجرد الاستدامه الحاصله؛ فالمتجه حينئذ مراعاه أوّل آنات مسمى الوطى بادخال الحشفه. أو الاقل إن 
قلنا به . نعم قد يشكل الحال مع فرض اشتراكك زمان التحقق» ولعل المتّجه فيه ايجاب الكفارتين تحصيلا للبرائه اليقينيه. للقطع 
بُشغل ذمته» إذ احتمال سقوط الكفاره مقطوع بعدمه. فتأمّل جيّدا» انتهى كلامه(1) . 


و جاء فى «مصباح الهدى» قوله : «وفى الطهاره نسبته الى الالحاق الى ظاهر الأصحاب وحكى عن «التذكره» عدم العلم بالخلاف» 
وهو ظاهر كل من قال بتساوى الحائض والنفساء. فى كل الأحكام الا ما استثنى؛ و مع عدم استناته كفاره الوطى» ولذا يمكن 
أَنْ يقال إِنْهِ المعروف بين الأصحابء لكن لم يذكروا الحاقها بها دليلاء وإِنْ اسند الى عموم النص» لكن ليس عليه نص يستند 
اليهء فان كانت المعروفيه عند الفقهاء بمثابه» تكونٌ اجماعا منهم على الالحاق فهوء والا فلا دليل عليه» كما قاله المصنف قدس 


سره . ولكن مخالفه المعروف أيضا شى ء لا يتجرء 


1 - الجواهر: #/الار , 


١1/94: ص‎ 


عليه واللّه العالم» . انتهى كلامه(1) . 


قلنا: الحاق الأصحاب النفساء بالحائض بنحو العموم _ إلا ما استثنى _ يكون بالنسبه الى الأحكام الوارده فى الاخبار المترتبه 
على عنوان النفساء الذى يدل على الالحاق تصريحا أو تلويحاء كحرمه الوطى» ودخول المسجد. ومسٌ كتابه القرآنء وأمثال 
ذلكك . 


و أمّا اثبات حكم الكفاره المترتب على وطى الحائض التى تخرج منها دم الحيضء لمن لا يخرج منها هذا الدمء بل يخرج منها 
دم آخر غير دم الحيض مع عدم ورود اشاره اليه فى أخبار الوطى _ حتّى فى النصوص التى وردت الاشاره فيها الى دم النفاس» 
وحُكم فيها بحرمه الوطى وثبوت الكفاره التى تعدّ من الا-مور الماليه» والتى تعدّ من العقوبات المشتركه بين وطى الحائض 
والنفساء _ ففى غايه الاشكالء ولأجل ذلك لم يفت بذلك كثير ممن ذهب الى وجوب الكفاره فى وطى الحائض كالسيّد فى 
«العروها؛ وكثيرٌ من أصحاب التعليق عليهاء كما هو مختارنا فيه . 


و على فرض قبول الالحاق» وتمكنا برغم قله مده النفاس من فرض فترات ثلاث لهاء وأقدم الواطى على وطى النفساء فى جميع 
هتاه المادة رفيا فول حب علو نفيك كار انه من اللنسان وسيقه وري ياضكظه انه الووطيه لبا الراك اداسف 
المفروضه؛ أو يكفى كفاره واحده وهى الدينار الواحد. لأجل وحده الوطى» وعدم صدق التعدّد برغم أنّهِ استوعب الفترات 
الثلاث» فيجب عليه كفاره واحده للثلث الاوّل» وهو المتحقق بدخول الحشفه ولو ببعضهاء واستمرار الوطى واستيعابه لبقيه الوقت 


لا يوجب التكثر وإِنْ استوجب استيعاب 


18٠١ ص:‎ 


تمام الوقت» إذ العرف لا يرى مثل هذا الوطى الا واحداء فاذا كان الأمر كذلكء فيتضح منه حكم الواطى ء للحائض إذا كان 
وطيه فى آخر الثلث الأوّلء فامتد حتّى دخل فى الوسطء أو شرع الوطى فى أواسط الفتره الثانيه» واستمر على ذلكك حتّى دخل 
فى الفتره الثالثه» فانّه لا يجب عليه الا ما يصدق عليه الوطى فى أوّله فيكون الواجب عليه دفع الكفاره الاولى دينارا واحداء وفى 
الثانى نصفه. وفى الثالث ربعه» والتعدد والوحده فى الوطى أمر عرفى» والحكم تابع لموضوعه عرفاء وإِنْ لم يصدق عليه وقوع 
الوطى فى حال الحيضء بل يكفى وقوعه فيه. 


ما بحرم على الحائض / حكم العاجز عن أداء كفاره الوطى 


ومنه يظهر وجوب دفع الكفاره الواحده» لمن كان فى حال الوطى و عرض لزوجته الحيضء وعلم الواطى بذلكء ولكنه برغم 
ذلك استمر فى الجماع؛ وبرغم أنْ حدوث الوطى لم يقع فى حال العف الأدآن كوكدافب كفن ف قوت الكقا زو مله 
ووجوبه؛ عند من قال بالوجوبء فيجب عليه دفع دينار واحد لصدق الوطى فى حال الحيض عليه كما لا يخفى . 


و مما ذكرنا يظهر ما فى كلام صاحب «الجواهر؛ من الاشكال مع فرض اشتراكك زمان التحقق» حيث قال: «ولعل المنّجه فيه 
ابجاب الكفارقية : تحصيلة للبراقه البقينة) 


ولكن تصور ذلكك لا يخلو عن اشكالء اذا كان الملاكك فى صدق الوطى هو اوّل آنات دخول الحشفه. حيتٌ لا يقع ذلك الآ 
فى وقت واحد من الثلاثء فايجاب الكفارتين _ خصوصا مع الشكك فيه الذى كان شكا فى التكليف الزائد فى الأقلّ و الاكثر 
الاستقلالى» مع وجود اصاله العدم فى الموضوع والمتعلق _ لا يخلو عن بُعدٍ ووهن, كما لا يخفى . 


و كيف كان. إِنْ أمكن فرض الا-شتراكك فى زمان التحقق بوطى واحد. بالانطباق على فردين من الزمان المتعلق للكفاره. كان 
لكلامه وجهٌ وجيه من 


ص:١8١1‏ 
لزوم الكفارتين بل الثلاث إِنْ فرض امكان انطباقه عليه حتّى على الشكك. فليتأمل جيدا . 
الثانى من الفرعين : بيان حال العاجز عن أداء الكفاره. 


ففى «الجواهر) قال: «ثم أن الظاهر من ذيل مرسله داود» سقوط الكفاره مع العجزء والرجوع الى الاستغفار» بل جعله السبيل الى 
كل كفاره عجز عنهاء وهو لا يخلو عن قوه؛ بناء على الاستحباب؛ كما أنه لا يخلو من اشكال بناء على الوجوب. لعدم الجابر لها 
فى خصوص ذلكك. بل ينبغى انتظار اليسار كما فى غيره من الكفارات. وبناء عليه» ينبغى ملا-حظه العجز عن التعليق دون 
المتجدد, لمكان شُغل الذمه به سابقاء واللّه أعلم» انتهى كلامه(1) . 


قلنا: وحيثٌ كان الدليل فى هذا الفرع منحصرا فى مرسله داود» فلا بأس بايرادها حتّى يتضح لنا مفادها لكى نستفيد منها فى مقام 
الاستدلال. والمرسله هى التى رواها الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى» عن بعض أصحابناء عن الطيالسى» عن أحمد 


بن دء عن داود بن فرقد» عن أبى عبداللّه عليه السلام » فى حديث. 


قلت: «فانْ لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال : فليتصدق على مسكين واحدء. والا استغفر الله ولا يعود, فانّ الاستغفار توبه وكفاره لكل 
من لم يجد السبيل الى شىء من الكفاره)10) . 


اقول: لا يخفى عليك أنْ ظاهر الروايه يفيد أن العجز عن الاداء حدث حين تعلق الكفاره بالواطى» كما يدل عليه قوله: «فإنْ لم 


يكن عنده ما يكفى) اى لم يكن عنده الكفاره حين ثبوت التكليف بالدفع بذمته؛ لا مَنْ عرض له العجز بعد 


. الجواهر: /ا77/”‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ -"1 


187١ ص:‎ 


ما كان قادرا حين العمل» كما هو مقتضى القاعده. اذ يقبح توجيه التكلف لمن كان عاجزا عن امتثاله» حيث لا ي: ق به 
التكليف. 


هذاء بخلاف من كان قادراء وتعلق به التكليف بالدفع» واستغلت ذمته بهاء فسقوطها حينئذٍ يحتاج الى دليل بالخصوصء. وحيث 
كان مفقوداء فيجبٌ عليه الكفاره عند اليّسرء وتبقى ذمته مشغوله الى حين يساره» كما هو مقتضى استصحاب بقاء الاشتغال» لسبق 


الاستقرار» وخروجه عن مورد الروايه . 


واما بالنسبه الى العجز حين العملء فانه لا اشكال فى عدم ثبوتها فى هذا الحال» والسؤال هو أنه هل يكون حال سقوطها كحال 
سقوط الدَّيْن عن المديون, إذا كان معسراء حيث أن سقوطه ما دامى لا دائمى» أى ساقط عنه ما دام كونه معسراء أما اذا حصل 
له اليسارء فانّه يجب عليه الأداء» كما هو نص الآيه الشريفه فى قوله تعالى: الآبه « فإِنْ كان ذو عُسْرَه فَنَظرةٌ الى ميسره» . 


أو يكون سقوطه حال العمل» كسقوط العاجز عن دفع نفقه الولد والوالد عن الوجوب الى حين اليسار» اذ ليست نفقتهما كنفقه 
الزوجه الثابته والمتعلقه بالذمه» ويجب عليه ادائها متى ما قدر عليها وصار ميسوراء ولو كان عاجزا حال التعلق. 


والظاهر من الروايه هو الثانى لا الاوّل» بل قد يقال بان القول بالسقوط ليس لوجده لأنْهِ لا يطلق الآ بعد الثبوت» وهنا لم يثبت حال 
الحدل تكن نطق بكليةالجقوطة. 


بل قد يؤيد الثانى بيان ذكر البدل للكفاره؛ وهو الاعطاء الى مسكين واحدء والآ استغفر الله ومعلومٌ أن معنى البدليه هو 
الاكتفاء بالبدل عن المبدلء نظير التيمم إذا كان بدلاً عن الوضوءء حيث يكون الامتثال به محققا وجوب سقوط الأمر به لا بأن 
يكون السقوط ما داميّه» بمعنى انه إذا زال العذر فيجب عليه اعاده الصلاه مع الوضوء كالاول؛ بل الأصل أيضا بقتضى الثانى؛ 
لأنّ الشكك حينئذ يكون شكا فى اصل الثبوت, فالأصل العدم, كما لا يخفى . 


1١/7: ص‎ 


بل ظاهر الروايه يفيد أنها فى مقام بيان الكبرى الكلى لكل كفاره. لكل من ثبت فى حقّه الكفاره وعجز عن ادائهاء فيكون 
الأنشعفار ردلة ععياء سرع عسل الاتتفان سيل الاجر عن عه 


ولكن بما أن الروايه مرسله» فسندها ضعيف بالارسال» فلا يصحح التمسكك بها الآ أن يقوم جابرٌ من الاجماع أو الشهره أو مؤيدا 
يوجب كقويتها وبما أنه لا نمتلكة مثل هذا الجابرء ققد ذهب بعضن كالسنيد فى «العروهة وأكتثر اصحات التعليق ولا الكل على 
القول بالاحتياط الوجوبىء وذلكك بأن يستغفر عند العجز عنهاء مادام العجز باقياء ومتى صار ميسورا وجبت. 


بل لا يبعد القول بكون الأحوط هو أن يدفع الكفار بقدر الميسور بأن يدفع لفقير واحد» ثم يستغفر عن البقيه . 


ما بحرم على الحائض / فى طلاق الحائض 


فاذا ظهر لكك الحال فى وجوب الكفاره وعدمه. بالنسبه الى تمام الكفاره» يظهر لكك حال بعضها بالنسبه الى ما لو كان عاجزا 
مياق بحال :الوط ويك أذ متهي القاعدى كرو مال انسفن كهال: الك فاق كان مسورا نج فيه دون غيره مق حال 
العجز. وبعد رفع ادر كان حكمه كحكم رفع العدوهن الكل ومن الوسوب وعدنب كما هو هي اده التسورة رهد 
صريح المحكى عن «التحرير» و«المنتهى»» خلافا لظاهر جماعه آخرين الذين اقتصروا فى الكفاره على ذكر الدينار» مع 
امريدهم مكوطيات السسر نيت ادص صا عت تضاح لوديا لقم ببوه طاقن فى كرن بمختارم هو التقوط الكل مع 
العجز عن البعضء وإِنْ اختار نفسه الشريف الاوّلء مستدلا عليه بكون الواجب هو ماليه الدينار لا نفسه حتّى يسقط باسقاط 
بعضهاء لأجل العجز عنه . 


و لكن الانصاف عدم ظهور ذلكك فيما ذكره؛ لامكان أن يكون الفقهاء قد قصدوا من كان عاجزا عن اداء الكل _ كما هو 
الغاللب _ وأمًا بالنسبه الى البعض 


ص 1١/15:‏ 
السادس: لا يصي طلاقها إذا كانت مدخولاً بهاء وزوجها حاضر معها .)١(‏ 


فنرجع الى مختارهم فى مسأله الديناره بكون الواجب هو عين الدينار» فلازمه سقوط الكل بسقوط البعضء لعدم امكان تصور 
التبعيض فى الماليه» فيتحقق التفكيكك حينئذٍ بين الكل بالسقوط دون البعضء كما لا يخفى . 


و اما حكم البعض المعسور بعد رفع العسر عنه. يكون كحكم الكل فى وجوب الكفاره وعدمه. كل على مذهبه ومختاره . 


)١(‏ اعلم أن صريح نص هذه المسأله هو الاشاره الى الحكم الوضعى حيث قد تعرض لخصوص عدم صحه الطلاق اذا كانت 
الزوجه حائضا مدخولا بهاء وزوجها حاضرء ولم يتعرّض المصنف للحكم التكليفى» وهو الحرمه. مع أنْ صاحب «الجواهر) قدس 
سره تعرض لذلك وقال بأنّ اجماع المسلمين _ أى الفريقين _ على ذلك. مع أنه ليس الأمر كذلك فى الحكم الوضعى _ 
وهو بطلا-ن الطلاق _ حيث أنه اجماعى عند الفرقه المحقّهء دون غيرهم من علماء العامه لأنهم صرّحوا بالصحه مع الحرمه 
كالشافعى وأبى حنيفه ومالكك وأحمد . 


ثم أن المصنف لم يتعرض لبقيه احكامه. مثل كفايه طلاءق الزوج الغائب الذى هو بحكم الحاضر من جهه امكان استعلامه 
وعدم كفايه الحاضر إذا كان بحكم الغايب» من جهه عدم امكان الاستعلام منه. 

كما أنه لم يتعرض لحكم من يصحٌ طلاقه فى حال الحيضء إذا لم يكن مدخولاً بهاء أو كانت مدخولاً بها ولكن كانت حامل 
دون حائلء فانه يصح طلاقها اجماعا _ تخصيلا ومنقولاً _ كما لم يتعرض لحال تحديد الغيبه» حيث قد وقع الخلاف فيه بين 
كونه شهر أو ثلاثه أشهر كما وقع الخلاف فى كفايه العلم بانتقالها من طهر المواقعه الى آخر بحسب عادتهاء وفى توقف تحقق 


الغيبه على السفر الشرعى أو تحصل بدونه. 


فى غسل الحيض / هل بيجب غسل الحيض لنفسه أم لا5 


ص :186 
السابع: إذا طَهّرتُ وجب عليها العُسل .)١(‏ 


ولعل المصنف تركك الاشاره الى حكم هذه الامور هناء لأجل أنه ليس هنا موضعه. بل محله بحث الطلاق» وتعرضه لموضوع 
الطلاق فى المقام؛ لعله لاجل اجتماع الحيض مع الطلاق, فالاولى حينئذ ترك تفصيل البحث هنا واحالته الى محله. 


)١(‏ اعلم أنّه ربما يوهم اطلاق عباره المصنف باستعماله لفظ (وجب) هناء كون الغُسل فى الحيض واجبا نفسياء ولو لم يجب 
عليها فعلاً عباديا مما يشترط فيه الطهاره؛ كما قبل فى عُسل الجنابه» كما هو محتمل اختيار «المنتهى) مستدلاً باطلاق الأمرء 
ونحوه القاضىء بل فى «المدارك» قوله: إن قوه الوجوب ظاهره . 


و لكن الأقوى خلافه» أى ان الغسل لم يكن واجبا لنفسه» كما هو الأمر فى عُسل الجنابه» الذى قد صرّح بعض بوجوبه لنفسه لا 
للقررة ففرا عن فثل غدل الف اعت أن :وود الخلا فيه ابعل اسعبالا عن وبعودهفن غيل الحيانة. 


و لعل وجه اطلاق المصئّف بالوجوب عليهاء من جهه الاشاره الى أن المقصود من الوجوب هو الغيرى وذلكك بملاحظه العبارات 
المشروطه بالطهورء اذ هو المتبادر من الالمر بالغُسل فى الأحداث المانعه من الصلاه وغيرهاء نظير اطلاق الامر بعّسل الثوب 
والندق الملاقي !للتجسن» واراقه الآنائين المقعهين وتجوهسا من الأوامر المتعلقه بشرائط العسادات وأجرزائهاء دون الوجوت 
النفسى المطلق. كما هو المعهود فى غير المقام عند الاطلاق؛ لأن معهوديه وجوبها الشرطى هنا بنفسه؛ تعد قرينه صارفه للاطلاق 
بأن يصرف الوجوب المطلق عن الوجوب النفسى الى الوجوب الغيرى ء لأن العرف المتشرع يفهم من الوجوب فى العّسل 
والوضوء والتيمم _ الذى تعد مقدمه للصلاه ونحوها من الواجبات المشروطه بالطهاره _ كونه وجوبا غيريا لا نفسيا. واتيان كلمه 
(الوجوب) فى مثل هذه 


ص :1882 
وكفيته» مثل عسل الجنابه .)١(‏ 


الأمور مطلقا و غير مقدّد» منصرف الى الوجوب الغيرىء ولا يكون تركك القيد والتقيد و التعرّض لكونه غتيّرياء منافيا للغرض 
الباعث على الأمرء بعد مساعده دليل غير متصل دالٍ على أنْ وجوبه غيرى؛ فلا يقبح عند العرف ترك التقييد» والاعتماد على 
القرينه المنفصله. وهذا نظير جميع الأوامر المطلقه المتعلقه بعَسل الثوب والبدن وتطهير الاناء» كما لا يخفى على العارف المتأمل 
فى الاوامر الصادره فى الشرع و كيفتتها . 


فى غسل الحيض / غسل الحيض مثل غسل الجنابه 

)١(‏ أى من جهه واجباته ومندوباته» بل فى «الجواهر): بلا خلاف أجده فيه الا فيما ستسمع. 

بل فى «المداركك): أنه مذهب العلماء كافه. فالحجه _ عليه مضافا الى الاجماع بكلا قسميه _ دلاله الأخبار على المماثله: 
منها: ما فى موثقه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «عُسل الجنابه والحيض واحد»(!) . 

منها: روايه الصدوقء قال: قال الصادق عليه السلام : «غسل الجنابه والحيض واحدا. 

ورواه أيضا فى «المجالس» و«المقنع» مرسلا(؟) 

منها: روايه عبداللّه بن سنان» عن الصادق عليه السلام فى حديث قال : «غسل الجنابه والحيض واحد»(2) . 


وهذه الاخبار تدل على التداخل أيضاء حيثٌ يفهم منها تساويهما فى جميع 


. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ” وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ -"1 
. 7 وسائل الشيعه: الباب 77 من أبواب الحيضء الحديث‎ - 


1١/1/: ص‎ 


الواهاك والسندوياقه تن التريبه والا قياس وعدهتاء كلاف نا مدل عق المنائله حا ديك أ بصي عه أن عبداللة 
عليه السلام » قال: «سألته أعليها غُسلُ مثل عُسل الجنابه؟ قال: نعم» يعنى الحائض'(1١)‏ . 


منها: روايه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «عُسل الجنابه والحيض واحد. قال: وسألته عن الحائضء عليها عُسلٌ مثل 
غسل الجتب؟ 


قال: نعم)(1) . 
منها: روايه فضل بن شاذان» عن الرضا عليه السلام » فى حديتْ: «قال: وغل الجنابه وعسل الحيض مثله)20) . 


و لكن قد يشاهد من الأخبار وجود الاختلاف فيها بالنسبه الى بعض المندوبات؛ كحدٌ الماءء المستعمل فى الغُسل كما قد صرّح 
بذلك صاحب والتوناهة نمث قال موصي فى عيبل الحضى مبعه ارطال من ماده وإِنْ زاد على ذلك كان أفضلء وفى 
الجنابه» وإِنْ استعمل أكثر من ذلكك جاز). 


وقد احثمل صاحب 7الجواهر» كون مراده من جواز استعمال الزياده فى الثانى» هو ما أراد فى الأول. 
لكنه خلاف ظاهر كلامه. 


نعم» يحتمل كون الزياده فى استعمال الماء فى غسل الحيض لاجل الاسباغ من جهه طول شعر المرأه وطول مده جلوسها أيام 
الحيض حيث لم يصل الماء إلى جسمها . 


ولعل نظره الى ما ورد فى مكاتبه الصفار الذى رواها الصدوق رحمه الله بسنده عن 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب 77 من أبواب الحيضء الحديث 8 . 


1"- وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب الحيضء الحديث 2 . 
'- وسائل الشيعه: الباب 77 من أبواب الحيضء الحديث 5 . 


١/8/8: ص‎ 


محمد بن الحسن الصفارء أنه كتب الى أبى محمد عليه السلام : «كم حدّ الماء الذى يُغسل به الميتّء كما رووا أنْ الجنب يغسل 
بسته أرطال من ماءء و الحائض بتسعه. فهل للميتٌ حدّ من الماء الذى يُغسل به؟ فوقّع عليه السلام : ححدّ عسل الميت يغسل حتّى 
بظوى إن شاء ]لله خعال لت 


و فى «الجواهرا عن تفسير كلمه (فرق)» وهو كما قاله أبو عبيده» بلا اختلاف بين الناسء ثلاثه أصواع. 


و الشيخ على المحكىّ فى «الوسائل» حمله على الإسباغ والفضلء و يمكن حمله على كثره الشعر والنجاسات والوسخ؛ بحيث 
تحتاج الى ذلكك القدرء لما مرٌ هنا وفى الوضوء والجنابه وغير ذلك . 


مقبافا الى امكان القول بأث التفاوت قن بقن المتدوناك: لا شبد بالعمائله قن أضل حقرقه فى الاتجرات بأن يكون مكل عسل 
الجنابه» حتّى قد عرفت كفايه التداخل فيهماء كما لا يخفى . 


فى غسل الحيض / لو تخلّل الحدث الأصغر فى أثنائه 
و من جمله المماثله» جواز الاتيان بالارتماس» كما يأتى كذلك فى غُسل الجنابه» حيث قد صرح به بعضهم فى المقام وفى 
الجسانهه بل مقتضي الاطلاق عند الأمر بالشسل» هو الالصراف الى ماهو المعهوة المعارق فى غسل الجنايهة الى قد عرفت 


كيفيته حتّى فى الأغسال المندوبه؛ نظير اطلاق الصلاه المنصرف الى ركعتى التطوع كالركعتين من صلاه الفريضه عند الفجر إذا 
لم يرد قرينه متصله 


. 7 وسائل الشيعه: الباب 71 من أبواب غسل الميّت» الحديث‎ -١ 
." من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


1١84: ص‎ 


أو منفصله يقصد بالمطلق خلافه؛ لأنه المتبادر من الأسمر بالا-مور المعهوده المفروضه فى الشرع كما فى الكيفيه كالترتيب 


والارقماس وطيرهيا مع اللأهرو اللازمه فب هنا وقن غيل الجتايه.. 


نعم قد استثنى فى «الجواهر؛ عن المماثله فى الأحكام, موضوع تخلل الحدث الأصغر فى اثنائه لأنّه يدّعى : (أنّهِ ينفى القطع 
بعدم قدحه فيه» كما عن العلامه فى «التذكره) و«النهايه)» بناء على عدم الاستغناء عن الوضوءء مع عدم مدخليته فى رفع الحدث 
الا-كبر. نعم» قد يتجه البحث فيه بناءً على أحدهماء كما أنه يمكن القول بالفساد هنا بناء على الأول أيضاء إن قلنا به فى عسل 
الجانة» سقتةين على الروايه المرشله النقدنة حتاكة» بشصية نادل على اتحادهما يما كرتاء الآنه لا الى عبر هافن التعلاؤك 
المتقدمه هناكك. فتأمل جيدا فانه دقيق» انتهى محل الحاجه(١)‏ . 


بل قد يظهر من صاحب «مصباح الهدى' أنّه: «مما لا اشكال فى صحته فى و قوع الحدث فى أثناء غير غسل الجنابه» مثل الحيض 
وغيره من الااغسال الواجبه. ووجوب الوضوء بعدهء كما أنه لولا-ه لكان يجب عليه الوضوءء فلا يجرى فيه ما تقدم من أدله 
القولين الأخيرين» كما لا يخفى)(؟) . 


والمراد مق الزوانة المرسله هو ما وواة السعد مخمند يق أنى الحين الموسوى الغاملى فى كتات «المداركة) قلعن كنات 
«المجالس» للصدوق ابن بابويه» عن الصادق عليه السلام » قال: «لا بأس بتبعيض الغسل» تغسل يدكك وفرجكك ورأسكك وتؤخر 
عسل جسدك الى وقت الصلاه» ثم تغتسل جسدكك إذا أردت 


ات الجراه :عور 
؟- مصباح الهدى: /5/871 . 


١91١:ص‎ 


ذلك. فان احدثت 2 كّثا من بول أو غائط أو ريح أو منى» بعد ما غسلت رأسكك من قبل أنْ تغسل جسدكء فأعد الغسل من 
أوله)(1). 


وما يقرب منه المروىئ عن «فقه الرضا»» كما فى «مصباح الهدى)52) . 


وبرغم كون الخبرين مرسلين» ولكن حيث أنّ الفقهاء قد عملوا بمضمونهما فى عُسل الجنابه» من الحكم بالاستئناف _ عن بعض 
- أو الاتمام _ عن آخر _ مع ضمْ الوضوء معه فلابأس من القول به فى غُسل الحيض ونحوه؛ لاطلاق عنوان الغُسل فى الروايه. 
خصوصا مع ما عرفت من دلاله أخبار متعدده, على اتحاد عُسل الحيض وغَسل الجنابه» فلازم الاتحاد هو القول بذلكك فيه أيضاء 
لمن حيث لزوم الاستئناف أو التمام والاتمام بقصد ما فى الذمه. غايه الأمر لا اشكال هنا فى لزوم الوضوء معهء كما أن الامر 
كذلكك قبل عروض الحدث,ء ولاجل ذلكك ذهب السيد فى «العروه)» بل وكثير من أصحاب التعليق الى الحكم بعدم بطلانه على 
الاقوى. 


ولكن الأحوط اعاده الغُسل بعد اتمامه» والوضوء بعدهء أو الاستيناف والوضوء بعدهء وكذا إذا أحدث سائر الاغسال . 


و هذا الاحتياط عند السيد ندبيٌ» لأنه قد أفتى بعدم بطلانهء ولكن كثير من الفقهاء قد أوجبوا الاحتباط فى غسل الجتابه» وغيره 
من الأغسال مع ايجاب اتيان الوضوء بعده. حيث يظهر منهم أن تخلل الحدث فى الاثناء يوجب عندهم الشبهه فى رافعيه الغُسل 
للحدث الأكبر» من جهه احتمال كون عدم هذه الاحداث فيه دخيلا فى رافعيته للحدث, بواسطه دلاله هاتين الروايتين» فالاستثناء 


. 5 وسائل الشيعه: الباب 79 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. 5/812 مصباح الهدى:‎ -١ 


ص:١9١‏ 
المُدَّعى هنا من أحكام المشتركك بينه وبين عسل الحيض لا يخلو عن شبهه» كما لا يخفى على المتأمل. 


وظلوريت) ذكرنا أن هذه الممالة غبو مبنه على القول يكشابه القبيل عن الرشبرع وعدمياة كنا أشار البهماحب «الجراهر قل 
عن صاحب «جامع المقاصداء يعنى هذا الاحتياط هنا واجبٌ وإِنْ قلنا بعدم كفايه سائر الاغسال الواجبه عن الوضوءء كما هو 
المختار عندنا. 


كما ظهر عدم تماميه ما تُقل عن «الذكرى' فيه» من تعليل عدم القادحيه. بأنّ الطهارتين فى غُسل الحيض _ أى الصغرى 
والكبرى _ يشتركان فى رفع الحدثين. 


لما قد عرفت من احتمال دخاله عدم الحدث الأصغر فى تأثير العُسل لرفع الحدث الأكبر, وإِنْ قلنا بعدم كفايته عن الوضوء على 


كل تحال 


اذا عرفت ذلكك. فاعلم أنّه لا اشكال بأنّه لا يُغنى عن الوضوءء وينفرد فيه عن عسل الجنابه» للاجماع مصلل ومنقولاً مستفيضا 
غايه الاستفاضه. كالنصوص الوارده والداله على أن غسل الجنابه بمفرده يغنى ويُجزى عن الوضوء»ء بل الظاهر عدم استحباب 
الوضنوء فى خسل الجتانه» وفاقا للمحكي عن المشهورء بل فى «الذكرى») نسبته الى الاصحاب» وفى «المنتهى» قوله: عندناء» المشعر 
بالاجماع عند الاماميه» على أَنّه لا وضوء بعد عسل الجنابه. 


خلافا للشيخ فى «التهذيب»» لظاهر خبر أبى بكر الحضرمىء عن أبى جعفر عليه السلام » قال سألته: «قلت: كيف أَصتمٌ إذا 
أجنبتٌ؟ قال: اغسل كفيكك وفرجكك, وتوضأ وضوء للصلاه» ثم اغتسل». 


وخبر عبداللّه بن سليمان» قال: «سمعتٌ أبا عبدالله عليه السلام يقول: الوضوء بعد الغُسل بدعه). 
فى غسل الحيض / عدم كفايته عن الوضوء 


حيث أنّهِ باطلاقه وبمفهومه يدل على جواز الوضوء قبل غُسل الجنابه. 


ص:97١‏ 
لكن لابدٌ له من وضوء قبله أو بعده .)١(‏ 
وفى «الجواهر»: «حملهما على التقيّه أولى» 


مع أنّ هذا الحمل يصحح فى الخبر الأول دون الثانى» لا مكان حمله على عسل الجنابه على حسب المتعارف من تحصيل الوضوء 
بعد الغُسلء فلا يكون لقيد (بعد) مفهوم؛ لوروده مورد الغالب. فالبدعه تكون مطلقه. أى قبله وبعده. 


وامّرا عسل الحيض فهل يجزى عن الوضوء أم لا؟ ففيه خلافٌ» وقد اختار المصنف قدس سره العدم؛ كما نصّ على ذلكك فى 
الجمله القادمه . 


)١(‏ وعدم كفايته عن الوضوءء مثل سائر الاغسال __ غير الجنابه _ يكون وفاقا للأ-كثر» كما ورد فى لسان جماعه. بل فى 
«الذكرى» _ كما أشار اليه فى «الجواهر» _ أنه المشهورء شهرءً كادت تكون اجماعاء كما عن الصدوق فى «الامالى» نسبته الى 
دين الاماميه» وقد أيدهما صاحب «الجواهر» بقوله: «والأمرٌ كما ذكرا»» ثم نقل الأقوال وحكاها وقال فى ادامه كلامه: إذ هو خيره 
«الفقيه» و«الهدايه» و«المقنعه» و«التهذيب» و«المبسوطح» و«النهايه» و«الغنيه» و«المراسم» و«الوسيله» و«السرائر»» وكما فى أن 
الصلاحء و«اشاره السبق» و«الجامع) و«المعتبر) و«النافع) و«المنتهى» و«التحرير» و«الارشاد) و«المختلف» و«الموجز الحاوى» 
و«الذكرى» و«الدروس» و«البيان» و«التنقيح» و«جامع المقاصد) و«وكشف اللشام) و«منظومه الطباطبائى» واشرح الآقا للمفاتيح» 
و«الرياض» و«كشف الغطاء)» وغيرها. 


بل هو المقبول عند المتأخرين والمعاصرين» كالسيّد فى «العروه»» واكثر أصحاب التعليق عليهاء لولا كلهم . 


خلافا لجماعه آخرين من المتقدمين» على ما هو المنقول عن أبى على وعلم 


ص: ١97‏ 
الهدى والأرذيلن قدس سره » وتلميذه صاحب «المداركك» وصاحب «الذخيره» و«المفاتيح» و«الحدائق» 8 


فلا بأس حينئذ من الاشاره الى الادله التى اقيمت على عدم الكفايه فنقول: «فقد استدلوا بنصوص من كتب بعض الفقهاء اللذين 
يعد كتبهم نصوص الأخبارء مثل «النهايه» و«الفقيه» و«الهدايه»» وهو المنقول عن والد الصدوق أيضاء مع أنه علله فى «الفقيه) 
والهذانه ماش دعن :دلكه جيف قال اولك رتس فود عمل الستارسفى لوقو لأنوسا فر فيان العا وا رفيا تجرف ع 
أصغرهماء ومن اغتسل لغير جنابه؛ فليبدأ بالوضوء ثم يغتسلء ولا يُجزئه الغُسل عن الوضوءء لأنّْ الغُسل سنه والوضوء فرضء ولا 


ترق وه عن فرض)ء 
ونحوه فى «الهدايه) كالمنقول عن فقه «مولانا الرضاه عليه السلام » مع زياده تأكيد بعدم الأجزاء . 


و كذلك استدلوا لذلكك بعموم أو اطلاق ما دل على ايجاب البول ونحوه من أسباب الوضوء مع التيمم» بضميمه عدم القول 
بالفصل بين حصول سبب الغسل وعدمه؛ حيث لا يحصل الآ الأكبرء يعنى إذا أوجب البول ونحوه _ من اسباب الوضوء _ عدم 
حضؤل سبي الغسل 'فكذلكة يوحي الوضوء أيضًا: 


وفيه أنه اذا لم يحصل له الآ الحدث الأكبر وهو لا يوجب التفاوت بينهما من عدم لزوم الوضوء له لأجل حصول سبب الغُسلء اذ 
لم يقل أحدٌ بالفصل بين القولين. 
مع ملا-حظه قوله تعالى: «إذا قُمْتّم الى الصّلاهه فَاغِْدلوا وُجُوهَكم... الى آخره)» مع التيمم المذكور أيضا يتم المطلوب؛ كما لا 


و مما استدل به على وجوب الوضوء مع عُسل غير الجنابه» هو مرسل ابن أبى عمير الذى يعدّ كالمسند لذهاب الاصحاب على 


قبول مراسيله» لأنّه يعد ممن أجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عنه؛ وأنّهِ لا يروى الاعن ثقه. كما عن 


١95:ص‎ 


(مده الاصول) . و هو عن الكلينى؛ باسناده الصحيح الى ابن أبى عمير» عن رجل» عن أبى عبداللّه عليه السلام ؛ قال: «كل عُسل 
قبله وضوء الا عسل الجنابه)12). 


ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . 


وله فى الدلاله روايه اخرى رواها الكليى» باستاده عن انق أبى عسر عن حنراد ين عقسات» أو غيره: عن أبى عبدالله عليه 
السلام » قال: «فى كل عُسل وضوءٌ الا الجنابه(5). 


فانَ دلاللته على المطلوب أولى» حيث لم يقيد بكون الوضوء قبل الغسل» فتصير هذه قرينه على عدم كون القبليه فى ما قبله 
للشرطيه؛ بل غايته الحمل على الأفضاليهء كما أن الثانيه ايضا من جهه السئد معتبرء لأنّ الراوى الذى نقل عنه ابن أبى عميرء إِنْ 
كان هو حمّاد بن عثمان فهو ثقه ومعتبر» فالسند صحيح حقيقه؛ وإِنْ كان هو غيره» فيكون مرسلا كسابقيه فيكون مصححا لا 
صحيحا. 


وفلنى كل اله بعك سنذه.مخبر | وقارلة الظرعدلا ل ب 


واحتمال كون الروايتين واحدهء خاصه مع ورود الاشاره فى الخبر الثانى الى الرجل المجهول فى الخبر الاول بقوله «أو غيره)» 
عن ند حل كرتي لجل الينك كوو فى سلتيله السعل الا ول . 


نعم» ورد ذكر هذا الخبر فى «مختلف الشيعه» و«الذكرى» دون أن شير الى قوله «أو غيره» فى السندء ونقلا الروايه عن حمّاد بن 
عثمان» فيحتمل حينئذ كون الروايتين واحده. 


فى غُسل الحيض / فى كل غسل وضوء إلا الجنابه 
ولكن اختلاف نص الخبرين يبعدٌ وحدتهماء وعلى فرض قبول الوحده يأتى 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
.” وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -1 
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البحث عن النص الصادر من الامام عليه السلام » وأنّه هل الصادر منه كان يتضمن كلمه (قبله) أم لاء فيدور الأمر حينئذ بين 
حصول الخطأ والاشتباه فى النقيصه والزياده. فاصاله عدم الزياده تكون مقدما على اصاله عدم النقيصه» ولازم هذا الأصل هو ان 
على الوجوبء لوضوح أن مثل هذه الجمل ظاهره فى الانشاء» وبيان حكم الوجوبء الآ إذا وردت بقرينه صارفه عنه. 


مضافا الى أن بيان الوضوء مع كل غُسلء لا يكون الا بلحاظ ما يشترط فيه الطهاره» فوجوبه شرطى» سواء كان المشروط أمرا 
والحباى فيكون شرطه أيضا كذالك. _ أو أمرا مندوبا < ففرظه هنا كذلكة وعقى كل جالة يدل عل ماهر المظلون» كا لا 
يخفى على المتأمل. 


واحتمال كون قوله فى الخبر: «فى كلّ غُسل...» استفهاما انكاريا بحيث يفيد عدم لزوم الوضوء فى كل غسل. 


بعيدٌ غايته» بل قد يمكن التأييد لذلكك _ أى لزوم الوضوء _ بالمروى عن كتاب «غوالى اللثالى» عن النبى صلى الله عليه و آله : 
دكلّ غسل لابدٌ فيه من الوضوءء الآ الجنابه)(1١)‏ . 


و حديث على بن يقطين؛ عن أبى الحسن الأوّل عليه السلام , قال: «إذا أردت أنْ تغتسل للجمعه؛ فتوضأ و(ثم) اغتسل)(1). 


مع تتميمه بعدم القول بالفصلء بناء على المشهور من النقل عن المرتضى وأبى علي من الاجتزاء بكلّ غسل عن الوضوءء فاذا 
احتاج عسل الجمعه الى الوضوءء فكذلكك يكون غيره من سائر الاغسال» وهو المطلوب . 


.” المستدرك الباب 78 من ابواب الجنابه الحديث‎ -١ 
. " ؟- وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث‎ 
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بل قد يمكن استفاده وجوب الوضوء, مع عُسل المستحاضه. من الخبر الصحيح الذى رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام » 
قال: «سألته عن الطامث. تقعد بعدد أيامهاء كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين» ثم هى مستحاضه. فلتغتسل و تستوثق من 
نفسهاء وتُصلّى كل صلاه بوضوءء مالم ينفد (يثقب) الدّمء فاذا نفد اغتسلت وصلّت1(0) . 


فى غسل الحيض / عدم كفايته عن الوضوء 

و كذلك يمكن الاستدلال بالمضمره التى رواها سماعه. قال: «قال: المستحاضه إذا ثقب الدم الكرسفء اغتسلت لكل صلاتين؛ 
وللفجر غَسلاء وإِنْ لم يجز الدم الكرسفء فعليها الغُسل لكل يوم مرّهء والوضوء لكل صلاه'» الحديث0) . 

فاق دين الشرين بدلآن على وجوت الوضو لكل صلة قفن اللستافه الترسطه حي يشيل باللأطللاق ما لى “كانت الضلاة 
بعد الغُسل بلا فصل معتدٍ به مثل الغُسل الواقع اوَّل الصبح فى كل يوم المجزى لصلاه الصبح وغيرهاء فلابد فيه من الوضوء مع 
الغُسلء فاذا كان الحكم هنا كذلككء فلزوم الوضوء بعد كل غسل فى المستحاضه الكثيره أيضا كذلك, بل لعله أولى لأجل عدم 
القول بالقصل بن المورعيى والقسيية فى الكفابه وحسهياء هذ[ ل 

وثانيا: امكان القول بالأولويه فى لزوم الوضوء مع الغُسل فى الكثيره» وذلكك إذا قلنا بلزومه فى المتوسطه لشدّه الحدث فيه؛ كما 
لا يخفى. 


وعذا الوخد وان كان هما يمك المتاقشه فى بامكان كون الشده فى الحديعه أولى فى كفايه الغسل عن الوضوف لكو مثل هذه 
الاستحسانات ما لا يمكن اثبات الحكم الشرعى بهاء فالأولى الاكتفاء فى ذلكك بمثل الاجماع المركبء ودلاله الادله. 


.9 من أبواب الاستحاضه؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 8 من أبواب الاستحاضه. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 


١917/: ص‎ 


ولعل اشاره صاحب «الروض» بقوله: «إنّ فيه أخبارا صحيحه). كان يقصدبه صحيحه زراره» حيث تدل على وجوب الوضوء مع 
عسل الاستحاضه. فاذا كان الأمر فيه كذلكك, ففى عسل الحيض وغيره أيضا كذلك, لعدم القول بالفصل بين الأغسال فى 
الاستغناء وعدمه» كما لا يخفى . 


«مصباح الفقيه؛ بالنسبه الى التمسكك بدلاله بعض الأخبار مثل مرسله ابن أبى مير حيث وردت فيها قوله: «كل عسل قبله 
الوضوء الآ عسل الجنابه»» حيث قال: «انّ هذه الجمله لا تدل الا على مشروعيه الوضوء مع سائر الاغسال» دون الوجوب لانها 


اعم من الوجوب . 


فاجاب عنه بأنَّ النابت فى محله. كون الجمله الخبريه _ كالأ-مر _ ظاهرها الوجوبء بل قد يدّعى أظهريتها من الأمرء لكونها 
إخبارا عن الواقع» وظاهرها عدم الانفكاك, وأقرب مجازاته عدم جواز التفكيك, لأن مقتضى هذا الظاهر _ بعد حمل مطلق 
الأخبار على مقد.دها _ إِنّما هو وجوب كون كل عسل مسبوقا بالوضوءء وظاهره الوجوب الشرطى . هذاء مع مخالفته للمشهورء 
مما لا يمكن الالتزام بهء اذ لا يمكن ارتكاب التفييد فى جميع الأوامر المطلقه. الوارده فى مقام البيان» المتعلقه بالأغسال الواجبه 
والمسئونه. 

وكذا الأخبار الخاصه الداله على أن عسل الميت أو غُسل الحائضء يكونان مثل غُسل الجنبء مع خلوٌ الأخبار المسوقه لبيان 
كيفتِه الغسل عن التعرّض له بمثل هذا الظاهرء مع مخالفته للمشهور ومعارضته بالموثقه الآتيه» التى ورد فيها التصريح بأنّه: ليس 
على الرجل ولا على المرأه» فى شىء من الأغسال _ لا قبله ولا بعده _ وضوء» وهذا نصّ فى نفى وجوبه الشرطى» حيث أنه هو 
القدر المتيقن من مفادها . 


فيجب اما حمل الأمر بالوضوء قبل الغُسلء على الاستحبابء والالتزام بكون 


١98:ص‎ 

الوضوء السابق كالمضمضه والاستنشاق» يعد من سنن الغسل. 

أو حمله على الوجوب أو الاستحباب النفسىء من دون أن يكون للتقديم مدخليه فى صحه الغُسل ولا فى صحه الوضوء. 
وهذا مع بُعده فى حدّ ذاته» مما لا يظنّ بأحدٍ أنْ يلترم به . 

أو الالتزام بكون التقديم شرطا فى صبحه الوضوءء ورافعيته للحدث الاصغر. 

وهذا أوضحٌ بطلانا من سابقه . 


أو الا-لتزام كر والأخار سيرق ثياة ساعد غدل العاف ععرع عن الدقيومه ورلما أمر الشارع بايجاده قبل العسلء 
لكونه أفضل فردى الواجب المخير. 


وهذا البعن :وان كات موافقا لما عليه المشهون الا أن نمل الروابداعليه ليس باون من بكلياعلي النسن الأزلديل العكس 
أولى؛ بالنظر الى ظاهر الروايه» حيث أنْ مقتضاه كون الوضوء السابق شرطا لصحه الغُسل. 

وعفك تمدن هذا الس كوه لوعن ازاقه كزته رطا لكتجاله أولى سو ساق الأسعبالا كه هذا قفي عن اله أوقق جما 
يقتضيه الجمع بينها وبين الأخبار الآتيه . 

هذاء ولكن يمكن لأحد أن يعترض و يدعى منع تقيد بعض الروايات ببعضء ويدّعى أنْ المنساق الى الذهن من قوله عليه السلام 
فى المرسله الثانيه: اوفى كل غسل واضوء الآ البكنابه وو كد نمق ووانة «العوالى)» هو عدم الاجتزاء بالغيل عم الو ضوه المعهود 
للصلاه؛ ولا مقتضى لتقييدها بالمرسله الاولى لعدم التنافى» لإمكان ثبوت كلا الحكمين فى الواقع؛ بان لم يكن ما عنذا عسل 


الجنابه مووتا عن الوضوع وكون الرضو فى عد ذانه متها قبل الفسلء» أوكوته أفض] من تاخيره ويناة على هذا جه 
الأسعد لال بالرواشدة. 


اثنين محل الحاجه من كللامة[1. 


١19:ص‎ 


اقول: ولقد أجاد فيما أفاد» وجزاه الله عنا خير الجزاء فيما حمّقه وببنه» ولكن الأولى أن نقول إن الدليل على أن معنى لزوم تقديم 
الوضوء قبل العُسل فى غير الجنابه» هو بيان كونه أفضل الافراد وموثرا فى كمال العُسل لا فى صحته. هو وجود أخبار كثيره داله 
على بيان حاجه كل غُسل غير الجنابه للوضوءء من دون ذكر لزوم كونه قبله. حيث يفهم منها ان سابقيه الوضوء على الغُسلء 
ليس شرطا فى صحه العُسلء ولافى صحه الوضوءء بل غايه ما يقتضيه الجمع بينها وبين الروايه المشتمله على قبليه الوضوء. هو 
كونه أفضل الالفراد» نظير ما يقال فى قوله: «اعتق رقبه) و «اعتق رقبه مؤمنه) فى الدليلين المثبتين» حيث يقد أحدهما الآخر من 
جيه الأفضيليهه كما يقال ف قوله: (ضا) واصل فى المسجدةة وهذا آم مثبول عتد العقلاء» كما لا ييخفى . 


فاذا عرفت الأخبار الداله على وجوب الوضوء مع الاغسال _ الآ فى عُسل الجنابه _ مع العمومات والأدله الخاصه المنصوصه 
وهى أخبار كثيره مستفيضه. فلا يبقى وجه لما قاله المحقق الهمدانى, بأنْ الاستدلال بالعمومات _ كاستصحاب الحدثء وقاعده 
الأغل ك إنما يترظن تقدير التشكيكة فى أدله السبعد واتباعه الماقد غرفت من عندم اتحضان التدليل بالعمومات» والاضول 
العمليه. حتّى يقال بامكان تقيبد الأولى» وعدم جواز العمل بالاصول مع وجود دليل اجتهادى من النصوصء بل غايته ملاحظه 
ادله الخصم, وأنها هل هى قادره على المعارضه مع تلكك الأخبار السابقه. 

ما أدلتهم» فهى أخبار كثيره . 


منها: صحيحه محمّد بن مسلم, عن الباقر عليه السلام » قال: «الغسل يُجزى ء عن الوضوءء وأىّ وضوء أطهر من الغسل1(0) . 


. ١ وسائل الشيعه: الباب ”" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


٠٠١:ص‎ 


منها: مكاتبه محمد بن عبد الرحمن الهمدانى: «كتب الى أبى الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاه فى عسل 
الجمعه؟ فكتب: لا وضوء للصلاه فى عُسل يوم الجمعه ولا غيره1(0) . 


منها: مرسله حتّراد بن عثمان» عن رجلء عن أبى عبداللّه عليه السلام : «فى الرجل يغتسل للجمعه, أو غير ذلككء أيجزيه من 
الوضوء؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : وأىّ وضوء أطهر من الغُسل)() . 


و منها: موثقه عمار الساباطى» قال سُئل أبو عبدالله عليه السلام : «عن الرجل اذا اغتسل عن جنابته» أو يوم جمعه؛ أو يوم عيدء هل 
عليه الوضوء قبل ذلكك أو بعده؟ فقال: لاء ليس عليه قبل ولا بعد قد اجزأه الغغسل» والمرأه مثل ذلكك, إذا اغتسلت من حيض أو 
غير ذلك, فليس عليها الوضوء, لا قبل ولا بعدء قد اجزأها الغسل)0) . 


وعتها: مرسل محمد بق أسند يق يحون : (أن الوضوء قبل التسل وبعده بدعه)20) . 


منها: روايه عبدالله بن سليمان» قال: «سمعتٌ أبا عبدالله عليه السلام يقول: الوضوء بعد العُسل بدعه)(2) . 
منها: مرسله الكلينى: «وزوى الدليس شن امت الغبل قبه رفوي الاغسل يوم الجمعه. فان قبله وضوء)»(2). 
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ص:١١٠‏ 
منها: مرسله الكلينى أيضا: «قال: وروى أىٌ وضوء أطهر من الغسل)(١).‏ 
منها: وروايه سليمان بن خالد» عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «الوضوء بعد الغُسل بدعه)(1). 


منها: المرسله التى رواها المحقق فى «المعتبر»» قال رُوى من عده طرق عن الصادق عليه السلام » قال: «الوضوء بعد القُسل 
بدعه)0؟) . 


ومنها: صحيحه حكم بن حكيم؛ قال :سالك أنا عبن الله عليه السلام عن عسل العقابدب الى أن قال قلةة ثانا بقولوة 
يتوضأ وضوء الصلاه قبل العَسل. فضحكك. وقال: واىٌ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ)(6). 
بناء على أن يكون المقصود من العُسِل حقيقته اللفظىء لا الغُسل المغهود الشرعى كالجنابه معلل فلا يقضد مطلق الأغسال 


المعهوده شرعاء التى يؤتى مع غايه من الغايات . 


وكذلكك يمكن الاستدلال بالاخبار الكثيره الوارده فى باب الحيض والاستحاضه والنفاس» من الحكم بالغسل خاصه. من غير 
تعرض للوضوء معه. برغم أن المقام مقام البيان والحاجه. حيثٌ يشعر على كفايته عنه . 


بل وكذ] تقر لدلكف الأعان الوارده ف اماق اداه[ »وما دل على شماكله غيل اللحيقى لقب لجنا بدو اتحاده عدر هذاه قافا 
الى امكان الرجوع الى أصل البرائه عن تكليف الوضوء بعد الغسل. فهذه جمله ما استدلوا على ذلكك. 


و لكن بعد ما عرفت من إعراض أكثر الاصحاب والقدماء عن ذلكك؛ بل وعن 
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7١7:ص‎ 


الصدوق رحمه الله نسبه خلاف هذا القول الى دين الاماميه» المشعر باتفاق فقهاء الشيعه على خلافه» فلابد اما من حمل تلكك 
الأخبار على ما لا ينافى مع ما عرفت من النصوص الْتتى دلت على لزوم الوضوء مع غير غسل الجنابه» أو طرحها فيما لا يمكن 
ذلكء أو حملها على التقيه. هذا بالنسبه الى النصوص. 


وامًا فى الاصل كالبرائه» فمن الواضح أنّه لا موقع له» مع وجود نص صريح على خلافه» مضافا الى وجود الاستصحاب وقاعده 
الاشتغال على خلاف أصل البرائه» وهما حاكمان عليه. 


فى غسل الحيض / الوضوء قبله أو بعده؟ 


هذا فضلا عن امكان القول فى بعضها _ مثل صحيح ابن مسلم _ على كون المراد من العّسلء هو القُسل المعهود الشايع فى 
العرف» وهو غُسل الجنابه الذى قد وقع فيه البحث بين العامّه والخاصه فى كفايته عن الوضوء وعدمه؛ لا سائر الاغسال _ مثل 
الحيض والاستحاضه والمسّ للميّت» وغُسل الجمعه وغيرها _» والشاهد على هذا ضحك الامام عليه السلام » وما ورد فيما 
نسبوا الى امير المؤمنين عليه السلام وتكذيب الامام له. وهو كما فى صحيحه حكم بن حكيم, قال: «سألتٌ أبا عبدالله عليه 
السلام عن عسل الجنابه. الى أنْ قال: قلت: ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاه قبل العُسل. فضحكك, وقال: واىٌ وضوء أنقى 
من الغسل وابلغ:(1). 


فان ضحك الامام عليه السلام مع هذه النسبه؛ وجوابه وردّه بتلك المقاله عن عُسل الجنابه» يصير شاهد الحمل فى سائر 


الرواناث: 


كون المراد منه هو ماهيه الغسل ومعناه اللغوىء لا الغْسل المعهود, والخبر هو: «قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : إِنّ اهل 


. 5 وسائل الشيعه: الباب 6" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


"١7: ص‎ 


الكوفه يرؤُونَ عن على عليه السلام أنّهِ كان يأمر بالوضوء قبل الغُسل من الجنابه؟ قال: كذبوا على على عليه السلام» ما وجدوا 
ذلك فى كتاب علي عليه السلام » قال اللّهِ تعالى: «وإِنْ كنم جما فاظهروا»1(0) . 


كما انه يمكن حملها على التقيه» كما فى «الوسائل» من روايه أبى بكر الحضرمىء عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «سألته كيف 
أصنع إذا اجنبت؟ قال: اغسل كفكك وفرجكك وتوضأ وضوء الصلاه ثم اغتسل» . 


وفى بعض الروايات كان الجواب بصوره المطلق, الشامل للجنابه و الجمعه وغيرهماء فيصح تقييده بالاختصاص لخصوص غُسل 
الجنابه» بواسطه تلكك الأخبار الكثيره الصريحهه الداله على لزوم الوضوء فى غير غُسل الجنابه » مثل مرسله حماد بن عثمان» حيث 
قد اجاب الامام عليه السلام بقوله: «وأىّ وضوء أطهر من الغسل»؛ حيث يطابق ذلكك مع ما فى غُسل الجنابه دون غيره. 


بل وكذلك يمكن أنْ يقال بمثله فى مكاتبه ابن عبد الرحمنء مضافا الى احتمال التقيه فيها لأجل أُنّها مكاتبه» كما يرفع اليد عن 
خصوص غسل الجمعه وفى سائر الاغسال غير الجنابه» لأجل نصوص كثيره داله على لزوم الوضوء فى غير غُسل الجنابه» كما 


يحمل على كون المراد هو عسل الجنابه» لا مطلق كل ما دل على كون الوضوء مع العُسل بدعه سواء كان قبله أو بعده . 


فيبقى هنا من الأخبار الصريحه الداله على خلاف ما قلناه» موثقه عمار الساباطى» حيث نفى الوضوء قبل العسل وبعده فى الجنابه 
والجمعه ويوم عيد, بل فى الرجل والمرأه حيث يمكن رفع النافى بينه وبين غيره» بحملها على من كان فى ذمته عُسل الجنابه 
وغيره من الجمعه وغيرهاء أو الحيض مع الجنابه 


. 8 وسائل الشيعه: الباب ع" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


”١5:ص‎ 


والعيد والجمعه. فانٌ هذا الحمل وانْ كان خلافا لظاهرها من الاتيان لكلمه (أوْ)؛ الا أنّه لا يمنع أنْ يدخل فيه هذا الفرض أيضاء 
اذ الجمع مهما أمكن اولى من الطرح. خصوصا مع ملاحظه كون هذه الأخبار صادره على مرأى ومسمع الاصحابء ومع ذلكك 
أعرضوا عنهاء لاسيّما مع ملاحظه ما قد يقال من أنه كلما كثرت النصوصء وكانت صحيحه وصريحه فى الدلاله» كانت على 
المرأى والمسمعء ولم يلتفت اليها والأصحابء يوجب الاطمينان على طردهاء لأنّه كلما زيد فى سحه صدورها زيد فى ضعفهاء 
لأجل الا-عراض؛ كما لا يخفى على المتأمل العارفء لانه يحصل الظنٌ القوىٌ للفقيه على عدم الاعتماد والركون اليهاء فيصير 
الحقّ مع المشهورء واللّه العالم بحقائق الامور . 


فاذا عرفت عدم اداه سائن الاغيال:: هيو غناه الكابه_ عق الدضوف وان لأخد لكلف من فحصيا الصو كيل بك أذ 
يكون تحصيل ذلك قبل العُسل أو بعده أو أنه مخيه؟ 


المستفاد من كلمات جماعه من فقهائنا رحمهم الله لزوم تحصيله قبل العْسلء كما يظهر ذلك عن «الفقيه) و«الغنيه» و«الكافى) 
وصاحب «اشرح المفاتيح)» نل “فى «الذكرى» قد تمسكك على دعواه ببعض الأخبار الداله عليه بظاهره» مثل مرسله ابن أَبى غمير» 
عو را الك عسل :قله وقوه إلا عسل الجهانه): 


مثلها خبر على بن يقطين» قال: «إذا أردت أنْ تغتسل للجمعه فتوضا واغتسل). 
بقن تقعر يذلككه ماف ووداف موسلا حقاد بن عتداك أو غيره مق قولهة رفن كل عسل وهيوية إلا الحنابه: 
ومثله ما رواه «غوالى اللثالى» عن النبى صلى الله عليه و آله . 


وذهب آخرون الى التخيير فى ذلككء بأنّه مخيدٌ فى الاتيان به قبل الغغسل أو بعده» كما صرح به المحقق رحمه الله فى «الشرايع» 
و«المعتبر)» والشيخ فى 


ص 7٠١6:‏ 
«المبسوط» و«النهايه)» وصاحب «الوسيله» و«السرائر»» والعلامه فى «القواعد). 


بل هو مقتضم اطلاق كلمات غيرهم فى الفقهاء, كما أَنّه المشهور نقللا وتحصيلا, كما فى «الجواهرا» بل فى «السرائر) نفى 


نعم ذهب بعض منهم كالمحقق الهمدانى الى القول بأنّه: «لو أتى بعد الغُسلء فينبغى رعايه الاستياط فين افلا نرف وكوك الا 
الاحتياط» رعايه للمستفيضه الداله على كون الغُسل مجزئا عن الوضوءء وأن الوضوء بعده بدعه؛ فيقصد بفعله الاحتياط» حتّى لا 


يكون على تقدير عدم مشروعيته مشرّعا انتهى كلامه(1) . 


والأقوى عندنا هو أنه لا وجوب فى تقديمه» برغم أنّ التقديم يعدّ أفضل الافراد» فيجوز اتيانه فى الاثناءء إذاكاق العمل ترتيبياء 
كما يجوز اتيانه بعده. 


فى غسل الحيض / ثمره تقديم الوضوء عليه و تأخيره عنه 


والدليل عليه: وجود اطلاقات كثيره من الأخبار الوارده والداله على ثبوت أصل الوضوءء وعدم اغناء الغْسل عنه بلا فرق فيه من 
جيه لقي العم الاق وارده فى مقام البيان والحاجه والعملء ولولا ذلكك لكان مقتضى قاعده الاطلاق والتقييد» هو العمل 
بجا ادل علق التقييك بالقبليس خفنوضا ,لظ الى :ها فى #«الأمال من نسيه كل عسل افيه وضوء قن أؤله الا غسل الجتاب الى رم 
الاماميه . 


و لكن قد عرفت دعوى صاحب «السرائر» من نفى الخلاف فى عدم الوجوبء. بضميمه ما عرفت من الأخبار المطلقه الوارده فى 


مقام البيان» وحمل الأخبار المقيده بالقبليه. على صوره أفضل الافراد» فان ملاحظه جميع هذه الامور يوجب حصول الأطمئنان 
للفقيه بعدم وجوب هذا القيد . 


7١2: ص‎ 


ثم على القول بالوجوبء فهل يعد شرطا لصحه العُسلء بحيث لو لم يأت بالوضوء قبله» كان الغُسل باطلاء أم ليس كذلك بل 
يعد آثما و عاصيا ليس الا» مع صحه غُسله؟ 


والأقوى هو الثانى» كما أدّعى عليه نفى الخلاف فى «الرياض»» نقللاً عن بعض المشائخء مضافا الى امكان التأييد لذلكك بما ورد 
فى «فقه الرضاءء فانه وإِنْ اشتمل اوَّله الأمر بالبدء بالوضوء قبل الغُسلء لكن قال عليه السلام أخيرا فى ذيل كلامه: «فانْ اغتسلتٌ 
وتنتبك اضوع توفات نينا موعن الضاكه لكك 


فانه كالصريح فى عدم كونه شرطاء والآ لما كان النسيان موجبا للصيحه فى الواجب المشروط الا أن نقول بالشرطيه فى خصوص 
حال عدم النسيان» ولكن الالتزام بهذا يعد مخالفا للاجماع؛ ولعدم القول بالفصل فى الشرطيه بين النسيان وعدمه . 


فثبت من جميع ما ذكرناء عدم وجوب القبليه له كما هو مقتضى أصل البرائه» لو فرض صحه التمسكك بها فى المقام لنفى 
الوجوب عنه. وذلكك لاجل عدم حصول الاطمئنان من الأخبار الوارده لأحد الطرفين من الوجوب وعدمه. 


كما أنه لو سلمنا وجوبه؛ فانّه لا دليل لنا على ثبوت الشرطيه فيه مع أن مقتضى الأصل عند الشكك فيه هو عدمه؛ كما لا يخفى . 


و الحاصل من جميع ما قدمناه» هو وجوب الوضوء مع كل غُسل من الأغسال _ واجبا أو مندوبا __الآ غُسل الجنابه» وأنّ الوضوء 
اللازم معه لم يكن تقدمه عليه الزاميا على نحو الوجوب. كما أنه لا يعد تقدمه عليه شرطا فى صحه الغُسل. 


نعم يعد تقدمه على الغْسل أفضل الأفراد من الوضوء فى أثناء الغسل؛ إذا كان ترتيبياء وأتى به تدريجا والوضوء بعده: بخلاف 
غطل الجفابه سحي الا وض و له 


ا-المشدرك الباف 18 هن ابواب الجتايه الحديك ١‏ . 


7١17: ص‎ 

مطلقا __اى فى الحالاءت الثلاث __بل الاتيان به معه تعدّ بدعه: كما هو المستفاد من ظاهر بعض الأخبار التى كان هو القدر 
المتيقن منه» فليتأمل . 

فذلكة علميه: 

بعد ما عرفت فى المباحث السابقه» عدم كفايه غير غُسل الجنابه عن الوضوءء فلابد من تحصيل الطهاره لما يشترط فيه ذلكك» من 
اتيان كليهما متقدما لأحدهما على الآخرء أو اتيانهما معاء فحينئذٍ يأتى البحث فى أن رفع الحدثين _ من الأكبر والأصغر _ الذى 
يتحقق بهما مشتركاء هل يكون بنحو التوزيع بان يرفع العّسل الحدث الاكبر والوضوء والحدث الأصغر أم لا؟ 

وتظهر ثمره هذا البحث فى ترتب أحكام كل منهما بمجرّد فعله قبل فعل الآخر سواء تقدم الغسل على الوضوء أو تاخّر . 

وبناءً على ذلك قال صاحب «المداركك)على ما نسبه اليه صاحب «الجواهر» بقوله: «حدث الحيض وغيره من الأحداق الموجبه 
للوضوء والغسل عند القائلين به هل هو حدتٌ واحد أكبر لا يرتفع الآ بالوضوء والعُسلء أو حدثان أصغرٌ وأكبر؟ ثم إِنْ قلنا 


بالتعدد. فهل الوضوء ينصرف الى الأصغر والعْسل الى الأدكبرء أم هما معا يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراكك؟ احتماللات 
ثلاثه» وليس فى النصوص دلاله على شىء من ذلكك). 


انتهى كلامه على المحكى فى «الجواهر)(1) . 


لكن صاحب «الجواهرا رحمه الله لم يبيّن فى هذه العباره» أيا من الاحتمالاءت الثلا.ث! ولكن فى «الذكرى» احتمل مدخليه 
الوضوء فى تحقق غايات الأغسال» بل ظاهر اطلاق كلامه احتمال ذلككء حتّى فى الأغسال المندوبه؛ فضلل عن 
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غيرهاء واحتمل أيضا العدمء وأن يكون الوضوء شرطا بالنسبه الى غايات العُسل كالصلاه والطواف ونقل صاحب «جامع 
المقاصد» عن «الذكرى» استبعاد القول بالتوزيع _ اى توزيع الغسل للاكبر والوضوء للاصغر _ وقال بعد نقل ذلكك بقوله: (إنّه لا 
ريب فى ضعف القول بالتشريكك). 


ثم نقل «جامع المقاصد» عن ابن ادريس أيضا قوله: «أنّه لا يجوز نيه الرفع فى الوضوء إذا تقدم, نظرا الى أنّ الرفع إِنّما يتحقق 
برفع الحدث الأكبر, فانْ تقدم الوضوء فهو باقء وإِنْ تاخر فقد زال». 


ثم قال المحقق قدس سره : وظهور ضعفه يُغنى عن رده. 
انتهى ما فى «جامع المقاصد» على المحكى عنه فى «الجواهر)(!) . 


كما قد رد عليه الشهيد فى «البيان» _ بعد نقل قول ابن ادريس _ بقوله: (إِنْ كلامه يفيد توزيع الوضوء والعسل على الأصغر 
والأكبرء وليس الأمر كذلكت). 


والذى يظهر من كلام ابن ادريس على حسب حكايه صاحب «الجواهر) عنه» فى باب الحيض __ فى «السرائر): أن الحائض 
تنوى الرفع بالغغسل» سواء تقدم عن الوضوء أو تاخر وتنوى الاستباحه بالوضوءء تقدم عنه أو تاخرء وعللهبالفبية الى الو فيوه اله 
قبل الغُسل لا رفع» لمكان بقاء الحدث الاكبرء وبعده بأنّ الحدث ارتفع». 


و لكن العلامه فى «المنتهى؛ بعد نقل الرأى المذكور علله بقوله: «بأنّ الحدث لا يرتفع الا بهماء فكان الأول غير رافع؛ فلا ينوى 
به الرفع» أو أنه مع المشأخر كالجزء» فجازت نيه رفع الحدثه وكان أبى يذهب بالالؤل» وعندى فيه توقف؛ه التهى ما فى 


«المنتهى)(1) . 
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هذا ما عرفت من كلمات الاصحاب قبل صاحب «الجواهر)» لكنه قدس سره بعد نقل هذه العبارات» قال: «والذى يختلج فى النظر 
القاصر هناء هو أن المستفاد من ملاحظه النصوص والفتاوى, أنّ الحدث الأكبر حالةٌ تحصل للمكلفء يمتنع بها عن فعل سائر ما 
ثبت توقعه على فعل الطهاره الصغرى وزياده؛ كالّلبث فى المساجد للجنب والحائض. وقراءه العزائم ونحوهماء وهو معنى استلزام 
الأكبر للأصغر . نعم؛ قد يُشكل استفاده هذا التعميم بالنسبه الى مسٌ الأموات خاصه. وقد ذكرناه فى أول الكتابء ولا اشكال 
بحسب الظاهر اسفاحة ذلكف الزائده بجر اللسا + من غير حاجه الى الوضوع» وكذا الوط وفلة يتزقف حوان اللية فى المساحد 
مثلاً للحائض لو اغتسلتء على الوضوء إِنّْ قلنا بتوقفه على العْسلء وقراءه العزائم ونحوهماء لظهور الأدله فى استباحه ذلكك كله 
بمجرد العغسل فهى به حينئذ تكون كغير الحائض الغير المتوضأه . و أمَا ما اشتركا فيه كالصلاه والطواف ونحوهماء فلا اشكال فى 
توقف استباحته على الوضوء والغُسلء فلا الوضوء وحده رافمٌ له بتمامه ولا الغسلء بل هما مسببان لسبب واحدء فلا معنى لنيه 
الرفع فى كل منهاء إِنْ أريد بها التمام» كما أنه لا مانع منه إِنْ أريد بها ملاحظه الجهه الخاصه...» الى آخر كلامه(1) . 


أقول: ان ما قاله رحمه الله وإِنْ لم يخلو عن وجاهه. الآ أنّهِ اعترف بنفسه عدم كله ذلكك, لعدم لزوم التيمم بالنسبه الى مس 
الاموات» كما أشار اليه» بل وهكذا بالنسبه الى الاستحاضه المتوسطهه. المحتاجه الى الغْسل فى كل يوم مره واحدهء بل وهكذا 
المستحاضه الكثيره المحتاجه اليه حين الصلاه فى اوقات الصلاه» حيث لا يكفى الغُسل فى رفع الحدث بالنسبه الى الأصغر لو لم 
نقل كون الكثيره» 


-١‏ جواهر الكلام: ج7/759. 
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كالحيض من جهه حرمه اللبث فى المساجد» وحرمه الوطى _ كما عليه بعض __والآ لخرج عدا ذكرنا من النقض لاشتماله 
بالزياده على ما عارضه الأصغر . 


و لكن الذى يختلج ببالى القاصرء واللّه هو العالم القادر» القول بأنّ عروض مثل تلكك الأحداث الكبيره _ من الحيض والنفاس 
والاستحاضه. ومس الأموات عدا الجنابه _ مما يحتاج فى رفعها وازالتها مضافا الى العُسل المتعلق بكلّ واحد منها. الى الوضوء. 
مشتمل على عروض خدث الأصغر لهاء واختلاف التسميه فى الاحداث بالأكبر والأصغر إِنّما يكون بلحاظ ما يزيل الحدث؛ فكل 
حدث كان رافعه متوقفا على اتيان العُسلء الذى هو عباره عن غَسْل (بالفتح) جميع الاعضاءء. وايصال الماء اليه يطلق على مثل 
هذا الحذت أنه الحذث الاكبر. وكل خلاث كان رافعه الوضوءء يطلق عليه الحذت الاضغرء كما قد.يوحى الى ذلكة هما وود'فى 
النصوص من الاشاره الى الأكبريه (بأنَّ العُسل أنقى وأطهر) لأجل احاطه الماء لجميع البدن وتطهيره» كذلكك فى كل مورد قد 
امضاه الشارع ذلك بلا ضميمه وضوء كعسل الجنابه» أو مع الضميمه كسائر الأغسال. 


وكيف كانء فالأكبريه والأصغريه عنوان منتزع عن غسل بعض الاعضاء أو جميعهاء فلازم كل حدث أكبر» اشتماله على حدث 
أصغر من دوق أن يفكت منه دون العكين» حيث قد يعرن :على الأنسان خحذت الأصغر دون الأكبرة كما هو العالك من عروض 


اسباب الوضوء خاصه دون الغْسل . 


فحينئنٍ يأتى الكلام فيما لو عرض الحدث الأكبر» المشتمل على الأصغرء حيث أن مزيل الاصغر حينئذ قد يكون نفس ما يزيل 
الأكبر» بلا حاجه الى مزيل آخر بالخصوص للأصغرء وذلكك مثل الجنابه التى لا يزيلها الا الغسل دون ان يحتاج الى الوضوء, فانَّ 
المستفاد من الادله فى عسل الجنابه أنّهِ يُغنى عن الوضوء, لأنَّ المنى _ على ما فى بعض الأخبار _ يخرج عن جميع البدن» وهو 
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الذى يكون من مركز أصل الشعر ومنبته» ولذلكك ترى عروض الفتور بعد اخراج المنى على جميع البدن. ولأجله لابد من ايصال 
الماء حين غَُسله الى جميع البدن» فكما يكون هذا الغسل مُزيلا للأكبر» فكذلكك يعد مزيل للاصغرء وهذا أمرٌ ثابت عند الجميع 


وأمًا فى غير عسل الجنابه من سائر الاغسال» فبعد تحقق الحدثين فلابد فى ازالتهاء من الاتيان بالأمرين من العُسل والوضو فلا 
ينافى حينئذ أنْ يقال بان العُسل يزيل ما يتعلق بنفسه خاصّه من الحدث الأكبرء أى أنّ المرأه بعد عُسل الحيض يجوز لها الدخول 
فى المنناجة والليث فيها وقراءه العزائم والتمكين لزوجها __إِنْ قلنا بتوقفه على الغُسل _ ومسٌ كتابه القرآنء وامثال ذلكك, 
ولكن مثل هذه الأغسال لا تكفى فى رفع الحدث الأصغرء فلابد لا-زاله ذلك من تحصيل الوضوء. فاذا لم تتوضأ المرأه لم 
تتمكن من اداء الصلاه والطوافء وكلّ ما يتوقف على الطهاره الصغرى. 


فقن :هده المؤازه» ظهر أن كل عسل ووقوء رافع لما ينتسب اليه من الحدث الاكبر والأصغرء غايه الأمر أنّه مع اتيان اليو 
بمفرده دون أن يُلحق به غسلء لا يمكنه ترتيب أثر رفع الحدث الأصغر عليه؛ لوجود المانع له. وهو وجود الحدث الأصغرء فيما 
يكون وجوده موقوفا برفع الحدث مطلقاء من الأكبر والاصغرء فالنقص فى مثله ليس لأجل نقص المقتضى فى الوضوءء بل لأجل 


نعم؛ قد يترتب على الوضوء أثره المختص به. فيما لا يكون وجود الحدث الأكبر مانعا له» حتّى فى مثل الجنابه» فضالا عن غيرهاء 
كما لو لو توضاً الجنب للنوم أوالاكل والشرب _ حيث يكره الاتيان بهامع الجنابه _ فلااشكال فى تحصيل الوضوء فيمثل هذه 
الأمور لكى بيترتب عليه الأثرء ولايكون وجود الحدث الأكبر 
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مانعاء فيكون ذلكك مؤيدا لما ذكرناء كلّ غه سل ووضوء يعدّ مزيلاً لحدثه المتعلق به فيما إذا لم يمنع مان عن تاثيره وهذا حكم 


نعم لنا بعض الأحداث التى برغم أنها تندرج ضمن الحدث الأكبر لكن يؤثر أثر الحدث الأصغرء ومع زواله بواسطه الغُسل لا 
بكرن الذلكه نا ند خاضى "فى الموود نفل عل مسن اله وغبيل المشعحاضه المتريطة حنف أن غبيليها انرسي علنهها ال 
بالخصوصء الآ أنه يوجب _ بعد ضمٌ الوضوء اليه _ جواز الاتيان بما يتوقف على الطهاره الصغرى؛ فوجود هذه الأحداث 
الكبرى» تؤثر فى مانعيه الوضوء فى الرفع, والا المقتضى تام فى اقتضائه» لكنه وحده لا يكفى فى تحقق المسببء بل لابد من 
ازاله المانع عن التاثير فى تمام هذه الموارد» فالأغسال كلها _ غير غُسل الجنابه _ تأثير الوضوء فى المراد فيه كان ترتب ذلكك 
الأثر موقوفا لرفع تلكك الموانع» والا يترتب عليه الأثر المختص بالوضوءء إذا لم تكن الاحداث الموجوده مانعا لذلك الأثره مثل 
النوم والشرب والأكل؛ حال وجود الحدث الأكبر» حيث يترتب الأثر مع تحصيل الوضوء لها برفع الكراهه الموجوده حال الجنابه 


فثبت من جميع ما ذكرنا أن الغْسل والوضوءء يؤثران فى رفع ما يتعلق بنفسه. لاعلى نحو التشريكك, كما احتمله الشهيد رحمه الله 
فى «الذ كرى»» حيث ضعًف القول بالتوزيع. 


كما ظهر مما ذكرنا ضعف ما قاله ابن ادريسء من أنه لا يجوز نيه الرفع بالوضوءء إذا تقدم عن العُسلء لما قد عرفت من ان كل 


واحد منهما إذا تحقق يؤثر فيما هو أثره الا أنْ يمنع عنه مانع» وهو أمرٌ آخر غير ما هو مقتضاه. 
وكيف كان فحكم هذه الصوره صارت واضحه؛ وللّه الحمد . 


ومماذكرناظهر أيضا ضعف ما احتمله صاحب «الجواهر» _ بل نسبه الى شيخه فى «كشف الغطاء»» وسبطه فى «البغيه» على 
المحكي فى «المستمسكك» 


517: 


لسيدنا الحكيم قدس سره بقوله : «نعم يحتمل الفرق بين الوضوء والعُسل بنحو آخرء وهو أنْ يقال إن ايجاب هذا السبب لهذين 
المسببين ينحل الى أصغر وأكبرء لكن لما لم يتصور رفع الأصغر مع بقاء الحدث الأكبر, اذ ليس لنا موضوحٌ فى الخارج مطهر من 
الأصغر غير متطهر من الأ-كبرء بخلاف العكسء كان المتجه حينئذ فى غير الواجده الا لماء الوضوء مثلاً التيمم» وسقوط حكم 
الماء» لما عرفت من عدم امكان الأصغر مع بقاء الأكبر» بخلاف ما لو وجدت ماء الغُسلء فانه يجب عليها الاغتسال والتيمم بدل 
الوضوء. هذا مع أنه للتأمّل والنظر فيه مجالء بل المنّجه _ بناء على ما ذكرنا _ فعل ما تمكدّت منه» وقيام التراب مقام المتعذر, 
لاطلاق ما دل على وجوب الوضوء. ولانّه (لا يسقط الميسور بالمعسور»» و(ما لا درك كله لا يُتركك كله) و(اذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم) ونحوهاء اذ لا ارتباط لأحدهما بالآخر. ولعدم تناول أدله التيمم لمثله» وما ذكر من تضهن الأكبر للأصغرء 
وأنه ليس الى آخره لا حقيقه له عند التأملّ الآ اراده ايجاب السبب لهما معاء وغيره لا يصلح لأن يكون مدركا لحكم شرعى . 
على أنه لو روعى ما ذكرء لكان اللازم حينئد تأخير الوضوء عن الغُسل حال وجدان الماء لهاء لعدم تصور تأثيره مع بقاء الأكبر» 
وهو مخالفٌ للاجماع بحسب الظاهر. ودعوى أنّه لا يؤثر أثرا حال التقديمء الآ بعد ايقاع العّسلء فيكون حينئذ من قبيل وجود 
المقتضى مع حصول المانع منه. ممنوعه, لمخالفتها لظاهر الأدله الدّاله على سببيه الوضوء, لمقارنه حصول مسببه بحصوله؛ وعلى 
تقدير التسليم» فلم لا يقوم حينئذ التيمم مقام الغسل فى ذلكك)(١)‏ انتهى . 


أقول: إِنْ كنا نوافقه فى أصل المدعىء لما اخترناه» كما أنه رحمه الله قد أجاد فيما 
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أفاد من جهه الاستدلال بما قد ذكره من الأدله لكن فى كلامه مواقع للنظر وهى: 


ولا قوله «عدم رفع الأصغر مع بقاء الا-كبر»» فقّد عرفت أنه على كليته ممنوعه؛ اذ من الممكن رفع الأثر بواسطه الوضوء, بما 
يتوقف عليه ولو مع بقاء الأكبرء فيماترى فى مثل الأكل والشرب والنوم» حيث تزول الكراهه عن ارتكاب مثل هذه الامور بعد 
الوضوء حتّى مع بقاء الأكبر من الخباثه والحيض. إِنْ قلنا فيه ذلكك. 


نعم» يصحح قوله فى موارد اخرى مثل الصلاه والطواف وغيرهما. 


وثانيا: انكاره لتضمّن الأكبر للأصغر حقيقه ما عدا اراده يجاب السبب لهما معاء ليس على ما ينبغى» لوضوح أن تحقق الحيض 
ومس الميت والاستحاضه_فى بعض أقسامها _ يوجب كون صاحبه محدثا بالحدث الأصغر _ أى كان ناقضا للوضوء مثل 
البول والنوم _ فضللًا عن كونه محدثا بالأكبر أيضاء فرفعه يحتاج الى الوضوء _ إِنْ امككن _ أو التيمم _ إن تعذّر _ و معلوم أن 
رافع كل حدث خاص يتحقّق بحدوث ما يزيله من العُسل والوضوء. فاتيان كل مؤثر لا يؤثر الى فى ترتب أثره المخصوص به 
ؤاقنا الآنار لمكم كه :قاف حكن الا بوماة فسأن كوة كل والسن هيا حو التشتفيي حت بكر واس كزان مقت كاء:وقل 
عرفت أنه خلاف الظاهر. 


وامّا بوجود المانع» مع تماميه المقتضىء وثبت أنه الاقوى. 
الثا: ويرد عليه من جهه انكاره صوره المقتضى والمانع» مع أنه اقوى عندنا من التشريككء كما لا يخفىء واللّه العالم . 


تنبِيةٌ: جاء فى «الجواهر» نقلا عن «الذكرى» و«جامع المقاصد» __بأن من الواجب على الزوج دفع نققه ماء عسل الزوجه. قال: 
«إِنْ الأقرب كون ماء العُسل على الزوجء لأنه من جمله النفقه» فيجب نقله اليها. وبذل العوض لو احتاج _ كما 


7١6:ص‎ 

فى الحمام ونحوه _ مع تعذّر الغير» دفعا للضرر). 

فى غسل الحيض / فى أنّ ماء غسل الحائض على الزوج 

ظاهر كلامهما أنه لافرق بين كون الزوجه غتيْه أو فقيره» كما لا فرق بين كون الغسل للخباثه أو غيرها من الحيض والاستحاضه . 


خلافا «للمنتهى» من القول بالتفصيل بين الغنيٌ والفقير» بالوجوب فى الثانى دون الأوّلء وخلافا لصاحب «الجواهر» حيث قد 
تنظروجوبه.» خصوصا لقن حي التوحايف تنينكا ارلا لاضن أن البرائه عند الشكك فى دخولها فى النفقات _ وثانيا بتوجه 
الخطاب اليها بالغسل. 


ثم اعترض على اطلاقه من التفصيل» لوضوح أنه لو كانت من النفقات» فلا فرق بين الصورتينء والآ فلا دليل على وجوبه . 


والتقرى ختدنا عو الوجورت» لأ العرق يساعد على اعتباره وعدّه من النفقه» خصوصا مع ملا-حظه كون الغالب فى النساء 
تعذرهنٌ عن دفع مثل هذه النفقات» كما أن الالتزام بكون تكليفهن _ بعد عجزهنٌ عن دفع ثمن الماء والغُسل _ هو التيمم» فى 
تمام هذه الموارد» مما لا يساعده الفهم العرفى» فاذا عد الثمن من افراد النفقه فلا تدور مدار فقر المرأه و غناهاء كما لا يخفى. 


كما لا فرق فى كون الثمن نفقه بين الأغسال التى تجب عليها اتيانها حين اداءها الواجبات أم لا. 
نعم لا يأتى ذلك فى نفقه ماء الأغسال المندوبه؛ لو لم تجمع بينها وبين الاغسال الواجبه. 


والظاهر كون الأمه أيضا كذلك, لما قد عرفت ذلكك من الاستظهار العرفى» حيث أنهم يفهمون من عنوان النفقه لزوم, اعطاء 
أجره الماء للغُسل والنظافه. فلو لم تكن الأمه فيه أولى» فلا أقل تكون مثل الزوجه. كما لا يخفى . 


7١2:ص‎ 

وفضاء الصوم دون الصلاه .)١(‏ 

)١(‏ و فى «الجواهر): «وجوب القضاء للصوم دون الصلاه»» وأنْ هذا حكم اجماعى على نحو الاجماع المحشل والمتقول نقة 
مستفيضا من الفرقه المحقّه؛ بل فى «السرائر» و«المعتبر» و«المنتهى» من المسلمين الآ الخوارج فى الأخير» بل كاد يكون ضروريا 
من ضروريات الدين. والنصوص به كادت تكون متواتره» بل قد اشتملت النصوص على الزام أبى حنيفه بابطال القياس» وفى 
فى قضاء الصوم و الصلوات الفائته عن الحائض 

و هذا الحكم فى الجمله مما لا كلام فيه . 

والذى ينبغى أنْ يبحث فيه هو سبب عدم قضاء الصلوات الفائته منها دون الصومء وان عدم القضاء هل هو مختص بالصلوات 


اليوميه فى الأول وصوم شهر رمضان فى الثانى» أو يعم الحكم فى الطرفين لكل فريضه وصوم واجبء بحيث يشمل المندوب 


فيه خلادفٌ بين الاعلا.م» حيث ذهب كثير من الفقهاء _ خصوصا المتقدمين منهم _ باختصاص الحكم فى الطرفين بالفرائض 
اليوميه ‏ خصوص صوم شهر رمضانء تمسكا بأنّه المتبادر من النصوص والفتاوى» خلافا لما قد صرّح بذلكك السيّد فى «العروه» 
بالنسبه الى الصيام من التعميم» وبالنسبه الى الصلوات بتخصص الحكم بالفرائض باليوميه» وهذا هو القول الثانى فى المسأله. 


وقول ثالثٌ: هو الحكم بعدم القضاء لكلّ صلاه موقته؛ سواءً كانت يوميه أو غيرهاء ووجوب الاتيان لغير الموقته» مثل صلاه 
الطواف وصلاه الآيات. 


وهذا القول قال به «البيان» و«جامع المقاصد» و«الروض» و «المداركك). 


ص 7١17:‏ 
حتّى الموقته _ كالمنذوره فى وقت أو غيرها _ . 
وهذا هو الذى يظهر من كلام المحقق الخوئى قدس سره . 


وتفصيل المسأله يقتضى أنّْ يقال: أرلك الاترويك قن وستوت قضاء صوم شهر رمضان الذى فات منها بسبب الحيض»ء لوجود 
الاجماع المستفيض من الفرقه المحقّه على ذلكك؛ بل من ضروريات الدين» كما عن «المنتهى)» وعليه اجماع المسلمين» كما عن 
«السرائر»» هذا فضلً عن دلاله الاخبار الصحبحه عليه: 


منها: مثل صحيح زراره؛ عن الباقر عليه السلام : «ليس عليها أنْ تقضى الصلاه» وعليها أنْ تقضى صوم شهر رمضان1(0) . 


منها: خبر أبى بصيرء عن الصّادق عليه السلام » قال: «سألته ما بال الحائض تقضى صومهاء ولا تقضى صلاتها. قال: لأنّ الصوم 
إِنْما هى فى السنه شهر» والصلاه فى كل يوم وليله» فأوجب الله عليها قضَاء الصوم. ولم يوجب عليها قضاء الصلاه لذلكك)(7), 


منها: روايه حسن بن راشدء قال: «قلتٌ لأبى عبداللّه عليه السلام : الحائض تقضى الصلاه؟ قال: لا. قلت: تقضى الصوم؟ قال: نعم. 
قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أوّل من قاس ابليس» الحديث(). 


وكذا الأخبار المطلقه المشتمله جمله منها على هذا الحكم, مثل مرفوعه عيسى بن عبداللّه القرشى» عن الصادق عليه السلام (8)» 


ومرسل شعيب بن يونس(2) ومرسله ابن شبرمه على الزام أبى حنيفه(2» ومرسل عثمان بن عيسى» عن 
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ص :71/8 
حيث أنْ القدر المتيقن منهاء هو صوم شهر رمضانء وهو ممما لا كلام فيه . 


ثانيا: مما يجب الاتيان به من الصوم الواجبء ولا-علاقه له بالقضاء. هو كل صوم واجب لم يقتييد وجوبه بوقت خاصء كما لو 
نذرت صوم يوم من أيَام الشهرء أو من أيام السنهء فصادف الحيض؛ فلا اشكال فى وجوب قضاء ذلكك اليوم عليهاء بعد طهرها 
مدر ذل الرحرت عليهاء ولا حاجه لاثبات قضاءها الى التمسكك بدليل القضاءء لأنّه لم توقتها بوقت خاص حتى يطلق 
عليه الفوت والقضاءء كما لا يخفى . 


ثالثا: الصوم الواجب الموّقت بالأصل لو صادف حيضهاء مثل صوم الكفاره لمن نام عن صلاه العشاءء بناء على القول بوجوبه. 
فهل يجب عليها قضائها بعد الطهر أم لا؟ 


و من ملاحظه انصرافه الى صوم شهر رمضان _ كما يدل عليه حديث زراره وأبى بصير» خصوصا مع التعليل فى بعض الأخبار 
بكونه شهر من السنه فلا يجب . و لكن لا يبعد دعوى صححه الوجه الاوّلء لأن ذكر التعليل فى بعض الأخبار غير واف لتقييد 
الاطلاقات الداله على وجوب القضاء لكل صوم واجب. 


ودعوى الانصراف الى خصوص شهر رمضانء ربما يكون بدؤّياء لأسن منشأه شهره صوم شهر رمضان وندره وجوب الصوم 
الموقت» خصوصا بالأصلء لو سلمنا كثرته فى الموقت بالعارض _ كالنذر والعهد والقسم _ فمثل هذا النحو من 


. ١8 من أبواب الحيضء الحديث‎ 5١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص:9١5؟‏ 
الانصراف بدوىء لا يوجب تقييد الاطلاق حتّى يوجب استفاده الحكم منه . 
و اما وجه عدم كفايه التعليلات للتقيبد, لأنّها عللٌ للتشريع لا للحكم. فلا يفيد الاطراد هذا اوَلا. 


وثانيا: لو سلمنا كونها تعليلات للحكم, لكنها ليست عله منحصره فى خصوص ما ورد فى روايتى أبى بصيرء من أن الصوم يجب 
قضائه لا-نه مختصٌ بفتره زمتيه قصيره وهى شهر فى كل عام؛ حتّى ينحصر فيه لامكان كونها احدى العلل» فله علل شتّى لا 
ينحصر فى خصوص شهر رمضانء كما يدل عليه ما ورد فى حديث فضل بن شاذان» عن الرضا عليه السلام قال: «انما صارت 


الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاه» لعلل شت 


منها: أن الصيام لا يمنعها من خدمه نفسها وخدمه زوجهاء واصلاح بيتهاء والقيام بامورهاء والاشتغال بمرمه معيشتهاء والصلاه 
تمنعها من ذلك كله لأن الصلاه تكون فى اليوم والليله مراراء فلا تقوى على ذلككء والصوم ليس هو كذلكك. 


ومنها: أن الغئلاه فهاعناء وتمن واشتغال الأركان؛ وليس فى الصوم شى ء من ذلكك. وانّما هو الامساكك عن الطعام والشراب» 
فليس فيه اشتغال الاركان. 


ومنها: أنه ليس من وقت يجيىء الآ تجب عليها فيه صلاه جديده فى يومها وليلتهاء وليس الصوم كذلك, لأنه ليس كلما حدث 
عليها يوم وجب الصومء وكلما حدث وفت الصلاه وجبت عليها الصلاه») الحديث10). 


فان هذه العلل كما تناسب مع صوم شهر رمضانء تجامع وتناسب من سائر الصيام, فالعلل كما قد تكون مخصصه لحكم 
لموضوعء فكذلك قد تكون معمّمه» كماترى فى مثل قوله «لا تشرب الخمر لأنّها مسكر» حيثٌ يفهم منه أنّ العله فى 


.7 من أبواب الحيضء الحديث‎ 6١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


77١ ص:‎ 


تحريمها هو اسكاره؛ فكلّ مايع كان مسكرا يكون حراماء ولا ينحصر الحكم فى خصوص الخمرء فهكذا يكون فى المقامء لأكك 
إذا عرفت الملااكك فى وجوب القضاء للصوم فى شهر رمضانء فيعم الحكم لكل صوم واجب موقت كصوم شهر رمضانء كما لا 


هذا كله فيما إذا أردنا استفاده وجوب القضاء للصوم الواجب الموقت بالأصلء من لسان الأخبار والنصوص . 


ولكن ان شئت تحصيل الحكم من طريق القاعده الكليه _ لولا الاخبار _ فلابد أنْ نبحث عن الاصل أو القاعده الجاريه فى 
الواجبات الموقته بالأصاله» والمقصود منها هى الثابته من الشارع ابتداءً من دون مدخليه المكلف فى ايجابه» وإن كان سببها تاره 
نفس المكلفء لأجل كونه كقّاره لفعله مثلاً. 


هذاء بخلاف ما لو كان وجوبه بالنذر والعهد والقّسَم حيثُ تُسمى مثل هذه الواجبات بالواجبات الموقته عرضا . 


و كيف كانء فلابد أنْ نلاحظ أنْ الاصل فى الواجب الموقت بالاصاله. هل هو وجوب القضاء فيما إذا لم يؤدى الواجب فى 
وقته _ سواء كان عدم اتيانه لأجل عصيان الأمر به أم لاء وسواء كان لأجل عدم ورد اللأمو'يهة أو مع النهى عن فعله فيه» أو عدم 
وجوب القضاء _ أم لا؟ 


فان قلنا بالاسوّلء فلا-زمه هو الحكم بوجوب القغياء في كا تواست موفت بالاصاله. إذا لم يأتى به فى وقته» من دون حاجه فى 
الحكم على وجوب القضاء من التمسكك بالأخبار المطلقه. الداله على وجوب قضاء الصوم. 


لكن يرد عليه أنّها منصرفه الى صوم شهر رمضانء كما قيل . 


فان ثبت هذا الأصلء فلازمه كون هذا الواجب من قبيل تعدد المطلوبء بان كان فعله مطلوبٌ مطلقا وفعله فى وقت ثان مطلوبا 


آخر بلا فرق فى احراز هذا 


ص:١77‏ 
التعددء بان يكون من قبيل نفس الأمر المتعلق بهذا الفعل فى وقته. أو بالأمر الجديد المتعلق بفعله فى خارج الوقت؛ عند تركه 
فى وقته . 


هذاء بخلاءف ما لو كان الاصل والقاعده سك الواجبات الموقته بالاصاله. عدم وجوب القضاء» فلازمه عدم وجوب القضاء» 
ويكون وجوب الموقت حينئذ من باب وحده المطلوب» ويحتاج فى اثبات وجوب القضاء فى غير وقته من قيام الدليل الدال 
على ذلك . 

فاذا عرفت دوران الأأمر بين تعيين القاعده والأصل فى ذلكك,. فنقول: بأنّ الأصل الأولى فى الواجبات المشروطه _ مهما كان 


شرطها _ » هو كون الشرطيه: مطلقه» المقتضى لسقوط المشروط بسقوط شرطه. وانتفائه» فاثبات وجوب القضاء فى الموقتات» 
يحتاج الى ملاحظه دلاله الاخبار المطلقه على ذلكك . 


ولكن قد وقع التشكيكك فى دلالتها بوجهين: 
الاوّل: دعوى الانصراف الى خصوص صوم شهر رمضان. 
وقد عرفت الاشكال فيه؛ و أنه شكك بدوىء لندره وجود غيره» وكثره الاستعمال فى صوم شهر رمضان . 


الثانى: دعوى منع صدق الفوت فى المقام, إمّا من جهه عدم قابليه المكلف للتكليف بالفعل فى الوقتء أو من جهه وجود 
الحرمه والتكليف بالعدم والنهى عن الفعل» فلا تكليف عليه» حتّى يصدق عليه الفوت . 

الكنيرسعك: أن ااظاكق الفولا جأةا(ن] عات متها الوم فى خال لض حتى بالقدة الى ضوع شور ومشناة): موبة قن 
الأخبار والفتاوى» حيث قد ورد فى الأخبار أنّها تقضى الصوم ولا تقضى الصلاه. مع اشتراكك صوم شهر رمضان. وصوم غيره فى 
انتفاء الأمر به والنهى عنه فى حال الحيضء فاذا صحٌ اطلاق القضاء على صوم شهر رمضانء مع وجود تلكك الحاله لهاء فلا مانع 


0 


ص: 777 
صدق حكم القضاء لسائر الواجبات الموقته للصوم, إذا كان قد فات منها حال الحيض . 


بل قد يظهر من المحقق الآملى فى «مصباح الهدى,»» قوله: «عدم اناطه وجوب القضاءء بصدق الفوت,ء وأنْ المستفاد من النصوص 
والفتاوى. هو ترتبه على ترك الفعل فى وقته» ولو لم يصدق معه الفوت. ثم قال: فالأقوى حينئذ وجوب قضاء الصوم الموقت 
بالأصل مطلقا»» انتهى محل الحاجه( .)١‏ 


ولكن نقول: إِنّ الفوت ليس الأ عنوان ترك الفعل فى وقته. فالفوت مع ترك الفعل فى وقته تعبيران لمعنى واحدء والقضاء 
يترتب على ذلككء غايه الأمر أنّه لابد أنْ نعلم أن كل ما يصدق عليه عنوان الفوت» ووجوب القضاءء يحتاج الى دلاله دليل دال 
عليه؛ فان كان بالأوّل فلا اشكال فى وجوب القضاءء والآ فلا وإنّ صَدق عليه الفوث. 


والأقوى عندنا أذ ظهون كل ذليل يدل على يحوب شيى ع فى وفك شعي هو كونه بصوره وحده المطلوب» واختصاصه 
بخصوص ذلك الوقتء فى الواجبات الموقته. فاثبات وجوبف القضاء فى خارج الوقت» حتى يصير وجوبه بصوره تعدد 
المطلوب. يحتاج الى دلاله دليل عليه. بنحو العموم أو الخصوصء ومع فقده فلا وجه للقول بوجوب القضاء منه. 


فوجوب الصوم لمن نام عن صلاه العشاء فى يومه يعد كفارةً _ على القول بالوجوب _ مخصوص بذلك اليوم» فلو نسى أو 
جهل وتركك صوم ذلك اليوم» فهل يجب عليه صوم يوم آخر بعده _ بلا فصل أو مع الفصل _ أم لا؟ فيه كلامٌ. 


الظاهر هو الثانى» لأأن ظاهر دليل الكفاره» كون صوم ذلك اليوم هو الكفاره لا مطلق الصوم, فاطلاق عنوان الكفاره على اتيان 
صوم يوم آخر مع الفصلء بحاجه 
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الى دليل ثبت ذلك. 


نعم» لولا دعوى الظهور العرفى» يكون الأصل عند الشكك فى لزوم رعايه الخصوصيه وعدمه. هو البرائه» فلازمه وجوب القضاء 
عليه» لو لم يكن أصللا مثبتاء لأنه حكم بلازم الاصل. 


ولكن يمكن أنْ يجاب عنه: بأن حكم وجوب القضاءء ليس مستفادا من مفادٌ أصل البرائه» بل هو بمقتضى نفى لزوم رعايه 
الخصوصيه. وبناءً على مفاد الدليل الدال على وجوب الصوم, ومن هنا فمن تركه؛ فانه يحكم عليه بوجوب الصوم بمقتضى ذات 
الدليل» لكونه من مصاديقه. وهو ليس بأصل مثبتء كما لا يخفى. 


اللّهم الا أنْ يقال: إِنّ دليل البرائه دليل امتنانى» وقد ورد فى مورد الامتنان من الله سبحانه على العباد» فلا يمكن التمسكك به فى 
مورد يجعل الكلفه على المكلف بدل أن يرفعها عنه» كما فى مثل المقام» حيث أن لازمه وجوب القضاء عليه مضافا الى امكان 
اجراء استصحاب حكم وجوب الصوم, مع زوال القيدء لو لم ندع أنه يكون من قبيل تعدد الموضوع, فلا يصدق وحده القضيه 
المتيقنه مع المشكوكه. حتّى يجرى فيه الاستصحاب. واللّه العالم. 


رابعا: الصوم الموقت بالعارضء كما إذا نذرت الصوم فى يوم من أَبّامِ شهر رجب من هذه السنه. فأخرّت الى آخر الشهر 
فحاضت فيه ففى وجوت قضائه علبها احتمالآن: من ملانيظه ما ندل على وحجوات القضاء لماافات متها فى وقنة: تخيث يمل 
ومن أن مقتضى النذرء تبعيته لقصد الناذرء فاذا كان الناذر قاصدا ايجاد المنذور فى وقت مخصوص. كيوم من أيام شهر رجب»ء 


يعد ايجاده فى يوم من شهر آخر غير ما أوجبه على نفسه. فلا يعممه حينئذ دليل وجوب الوفاء بالنذرء ولا عموم ما يدل على 


ص :717 


فات منها من الصيام بسبب الحيضء فالذى فاته هو الوفاء بالنذر فى الوقت المعتّن» وهو غير قابل للقضاءء وذات الفعل وإِنْ كان 
قابلاً للتداركء الا أنه لم يكن واجبا حتى يجب قضائه» ولهذا ترى وجوب كفاره الحنث لو تركها كذلكك عمداء كماء لا يمكن 


نعم» لو قصد فى نذره ايجاد المنذور فى وقتِ مخصوصء وأنّه لوفاته يؤديه فى وقت آخر على نحو تعدد المطلوب» فحينئلٍ 
يجب على الناذر اتيانه بعد الخروج من الحيضء وحينئذ لا يكون الاتيان به بعد خروج الوقت قضاءًء بل يعد تسميته بالقضاء 
مسامحه. وانّْما يعد وفاءً بأصل مقاد الندان ول فيلا القرت :اله اذا كان نذره مقيدا بوحده المطلوب دون أصل الفعل. 


وكيف كانء فالأقوى عندنا _ كما عليه المحقق الآملى فى «مصباحه» _ عدم وجوب القضاء فى هذه الصوره؛ كما فى القسم 
الاوّلء وهو المطلوب . 


خامسا: الخامس ما لو فرض ايجاب الصوم عليها فى الوقت المعين المضيّق بواسطه النذرء ثم عارضها الحيض فى ذلكك الوقتء 


فلا ينبغى التأمل فى بطلان نذرهاء لخروج متعلقه عن القدره» بواسطه الحيض.ء ومعلوءٌ أنّه لا ترديد فى اشتراط اعتبار القدره على 
اتيان متعلق النذر فى صحه الفعل» فبطرو الحيض يستكشف عدم انعقاد النذر» من جهه عدم تعلق وجوب الوفاء بها لفجرها عن 
ذلك . 


سادسا: ما لو نذرت صوم كل خميس من شهر رجب مثلا؛ فصادف بعضه الحيض. 


ففى القول ببطلان النذر حينئذ مطلقاء أو صحته مطلقا _ كما عن الشيخ فى «طهارته) على ما نسبه اليه فى «مصباح الهدى,, أو 
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المصادف بالبطلان» وبين غيره بالصحه. أو التفصيل بين ما كان النذر فى كل خميس على نحو وحده المطلوبء وبين ما كان 
على نحو تعدد المطلوب: كما لوكان الناذر قد نذر اتيان صوم خميس ماء مستقالاً عن الأمر فى متعلقه؟ 


وجوه أقواها الأخير عند المحقق الآملى قدس سره . 


ولكن الأقوى عندناء أنه على فرض تعدد المطلوب يعد نذرها باطالاء لعدم قدرتها على الامتثال» ومعلومٌ ان من شرائط صحه 
النذر القدره؛ فالتفصيل بين وحده المطلوب وبين تعدده فى البطلان والصحه إِنْما يفيد بالنسبه الى التى لم تصادف حدوث 
الحيض منها فى يوم الخميسء وامًا التى يحدث لها ذلك فان نذرها يعد باطللاً مطلقا. 


الهم الآ أنْ يقالء إِنّ المراد من تعدّد المطلوب, هو وجوب الصوم عليها مطلقاء حتى فى غير يوم الخميس» بحيث يكون قيد 
اتيانها فى ذلكك اليوم بأمر آخرء فالبطلا-ن إِنّما يكون بلحاظ القيدء وهو الوقت» دون أصل الفعل» فحينئذ لا يكون قيد يوم 
الخميس تقييداء بل يكون من قبيل وجوب شىء فى واجب آخر وذلكك بنحو القضيه الحيتئه» بحيث لو عجزت عن احضار 


الواجب فى فرد مّاء فان ذلك لا يوجب عدم وجوب فرد آخر من الصوم عليها فى يوم آخرء كما لا يخفى. 


ومن هنا يمكن القول بأن للقول الأدخير وجه وجيه. هذا تمام الكلام فى وجوب قضاء صوم الحائض وعدمه . بقى أن نتعرض 
لحكم الصلاه؛ بالنسبه الى الحائض» من حيث وجوب القضاء عليها وعدمه. 


فنقول: لا اشكال فى دفع حكم وجوب الفرائض عن الحائض» وذلكك لصراحه الاخبار الوارده فى رفع التكليف عنها فى فتره 


والذى ينبغى أنْ يبحث عنه» هو الصلوات الموقته غير اليوميه» كصلاه الكسوفين» ففى وجوب قضائها عليه وجهان: من اطلاق 
بعض الأخبارء الداله على عدم وجوب قضاء الصلاه عليها مطلقاء الشامله باطلاقها لغير اليوميه أيضا. 


ص :7172 
العامقة فكي اقان فا فى وقكا كل علاه وتدسق فى مسااها قدا ن رناةعالذتنيا ذاكره السهالى 17 
ومن انصرافها الى اليوميه» خصوصا مع ملاحظه تأييدها بالأخبار المعلّله» حيث لا تجرى هذه التعليلات فى غير اليوميه. 


ومع دعوى «جامع المقاصد» على المحكى عنه فى «مصباح الهدى» من الاتفاق على وجوب قضاء الصلاه الموقته المنذوره» نسب 
صاحب «الجواهر) عدم وجوب القضاء فى الموقته من الصلاه من اليوميّه وغيرها الى «البيان» و«جامع المقاصد» و«الروض» 
و«المداركك). 


وكيف كان. فالأحوط _ بل الاقوى _ وجوب القضاء عليها فى الكسوفين من الآيات» لو لم تدركك أداءهما فى حال الفليي ولك 
فانّه لا اشكال فى وجوب القضاء عليها بعد الانجلاء. 


وامًا فى مثل صلاه الزلزله» أو سائر الآيات من المخوفات السماويه؛ فلا اشكال فى وجوب اداء الصلاه عليها بعد الطهر» بل اطلاق 
القضاء فى مثل هذه يعد ضربا من المسامحه؛ لعدم كونها من المؤقتات لكى يصدق عليها القضاءء بل يكون حالها كحال صلاه 
الطوافء فاطلاق القضاء عليها _ كما فى كلام السيّد فى «العروه» _ لا يخلو عن مسامحه 5 

وائّا الكلا-م فى الصلوات الواجبه بالنذرء كالكلا-م فى الصوم الواجب بالنذر فى الاقسام المتقدمه وأحكامهاء فلا حاجه الى 
التكرار» فليراجع. 

)١(‏ هذه العباره من المصنف مشتمله على عده امور» وهى: 


الأأمر الاسوّل: فى استحباب الوضوء للحائض» كما هو مختار المصنفء بل هو المشهور شهرءً كادت تبلغ الاجماع؛ بل فى 
«الخلالاف» التصريح بالاجماع عليه 
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بل عساه قد يظهر ذلكك من غيره» كما قد صرّح به صاحب «الجواهر؛ قدس سره المؤيد هذه الدعوى بالأصل» مع عموم البلوى به 
يعنى هذا الامر _ بما يعم به البلوى» فلو كان ذلكك واجبا من صدر الاسلام, لبان لنا وبلغنا أظهر من ذلككء أى لو كان الوضوء 
واجبا على الائمه عليهم السلام عند بيان حكم الحائض من بيان ذلكء أى الوجوبء وحيث لم يشيروا الى هذا الحكم صراحة 
بل غايته ظهور بعض الأخبار المعارض بما ينافيه من الشهره والاجماعء حيث لم يطمئن الفقيه بوجوب الوضوء عليها . 


ما يستحب على الحائض 


نعم» قد صرّح بالوجوب الصدوقان كما فى «مصباح الهدى», وإِنْ كان الظاهر من كلام صاحب «الجواهر» كون القائل بالوجوب 
خصوص والد الصدوقء» حيث قال: فما نقله الصدوق عن والده... الى آخره). 


ولعل وجه كلامهما هو ملاحظه دلاله بعض الأخبار عليه: 


منها: صحيحه زراره عن الباقر عليه السلام » قال: «وعليها أَنْ تتوضأ وضوء الصلاه» الحديث(١).‏ من جهه ظهور لفظ (عليها) على 


الوجوبء كما فى غير المقام. 


ومنها: صراحه الخبر المنقول فى «فقه الرضا» عليه السلام » حيث قال: «ويجب عليها عند حضور كل صلاه أنْ تتوضأ وضوء 
الصلاه» الحديث(75) 


مضافا الى امكان استفاده الوجوب من جمله المضارع فى روايه معاويه بن عمّارء عن الصادق عليه السلام ؛ قال:«تتوضأ المرأه 
الحائض إذا أرادت أنْ تأكل» وإذا كان وقت الصلاه توضأت» الحديث() اذا فرضنا صحه اتيان جمله المضارع على حكم بعد 
الأكل؛ وهو الوضوء لكل صلاه. 


. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ 6٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
: 7 ؟“المستدركك البات 74 هق ابوات الحيقى الحديث:‎ 
. 8 من أبواب الحيضء الحديث‎ 8٠ وسائل الشيعه: الباب‎ - 
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لكنه مشكلء نعم» يصح ذلكك فى مثل حسنه محمد بن مسلمء حيث قال: «أمَا الطهر فلاء ولكنها تتوضأ وقت الصلاه واستقبلت» 
الحديث07 . 


لكنهم حملوا تلك الأخبار على الاستحباب. 


وكلام اونا نواه من المعو تفي بطر :نا كل الارحسات»ة أو القريك: ولعو ا نينيا نظر ال كتير | مع امهف بالريعوتة فنا 
للأخبار. 


وكذا يحمل عليه فيما جاء فى كلام الكلينى فى «الكافى» حيث عنون الباب فيه بقوله: «ممما يجب على الحائض»» والسرٌ فى ذلك 
وجزة عفن الأغان الداله على الاستحبابء مثل كلمه (ينبغى) الواقعه فى روايه زيد الشّحامء قال: اتتمعت أبا عبدالله عليه السلام 
يقول؛ يتبغى للحائض أن تتوضاً عند كل وقت كل صلاهة الحديث23 الظاهره فى الاستحباب: 


مع وجود امكان هذا الحمل فى غير روايه «(فقه الرضا» أى على الاستحباب» اذفى مثل روايه «(فقه الرضا» وحدها غير قابله 
للاستدلال على الفتوى» لعدم امكان الاطمينان بكونه كلام المعصوم عليه السلام » لامكان كونه مستفادا أو مستنبطا عنه. فلا 
يمكن رفع اليد عن ظاهر بعض الأخبار بواسطته؛ وإِنْ كان يصي التمسكك به تأييداء كما اشرنا اليه فى محلّه . 


مع أنّه يمكن أنْ يكون السبب فى تعبيره الوجوب» هو الحمل على الندبء لأجل كونه واردا مورد توهم الخطرء كما يظهر من 


حسنه محمّاد بن مسلم» حيث قال الامام عليه السلام : «وأمّا الطهر فلا» عقيب سؤال الراوى عن الحائض تطهر يوم الجمعه ولا 
تذكر الله مكنافا الى ماعرقت امن ألد ار كان واجباء لأشفير ذلكف 


. 8 من أبواب الحيضء الحديث‎ 6٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
." من أبواب الحيضء الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -"1 
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وذاع» وذلكك لكثره الابتلا-ء به وحيث ترد اليه الاشاره فى أخبار الا-ثمه عليهم السلام لم يفهم كونه أمرا مندوباء خصوصا مع 
وجود الشهره والاجماع يطمئن الفقيه بالاستحباب» كما هو واضح . 


الأمرالئاتن؛ المستفاد من ظاهر خبرى زيد الشحام وزراره» بقولهما: «تتوضاً وضوء الصلاه عند وقت كل صلاه)» هو عدم الاكتفاء 
بوضوء واحد للظهر والعصرء وكذا المغذب والعشاء» وان لم تصدر منها ما ينقضه. 


اللّهم الا أنْ يقال باندراج مثل ذلكك تحتهماء ولعلّ مراد صاحب «الجواهر من هذه العباره» هو كفايه وضوء واحد لهماء لاندراج 
العصر بوقته والعشاء بوقته فى وقت الظهر والمغرب, بأن يصير وقتهما فى الظهر والعصر وفى المغرب والعشاء واحداء خصوصا مع 
وجود بعض الأخبار _ غير الخبرين السابقين _ التى ورد فيها اطلاق الوضوء فى وقت الصلاه» من دون ذكر الاستغراق» من قوله: 
الكل وقت من الصلاه). نعم لا ترديد فى تكرر الوضوء مع وجود الاختلاف فى الوقت كالصبح والظهر مثلا . 


و لكن الذى يظهر من المحقق الهمدانى» هو التأمل فيه» فانه رحمه الله بعد أن نقل عدم كفايه وضوء واحد للجلوس مقدار 
صلا-تين؛ وإِنْ لم يتخلل بينهما حدثء بل وان جمعت بينهما فى مجلس واحد. قال : «وهذا لا يخلو عن تأملء لأنّ المتبادر من 
الوضوء ليس الآ الماهيه المعهوده المؤثره فى رفع الحدثء على تقدير صلاحيه المحلء يُفهم من أمر الحائض بايجاده. أَنّهِ يؤثر 
أثرا لا ينافيه حدث الحيضء؛ كخفّه الحدثء أو ارتفاع الأصغرء أو التمرين» أو غير ذلككء فيكون الأسمر به لأجل كونه مسببا 
لحصول ذلك الأثر, لا التعبد المحضء ولذا لا نشكك فى عدم الاعتداد بوضوئها لو بالت عقيبه قبل أنْ جلست مصلاهاء فمتى 
حصل ذلك الأثرء يجوز الاتيان بغايتهه وهى الجلوس فى مصلاهاء ذاكره الله تعالى. 


77١ ص:‎ 


وكون حدث الحيض بنفسه رافعا لذلكك الأثر غير معلوم» بل المنساق الى الذهن من أمر الحائض بالوضوء والذكر فى وقت كل 
صلاه. جريها على ما كانت عليه فى حال طهارتهاء عدا تبديل صلاتها بالذكرء واللّه العالم . 


و هذا التوجيه حسنٌ جدّاء خصوصا مع ملاحظه الاطلاق فى روايه معاويه من قوله عليه السلام «واذا كان وقت الصلاه توضأت»» 


أو ينزّل الاستغراق غلى ها كان المتبادر المعروف فى تلكك الأعضانء تبعا للعنايه بالفضل بين الضلاتين» من حيث الزمان من 
الظهر و العصر والمغرب والعشاء. حيث لا يبعد القول باستحباب تكرار الوضوء مع ذلك الفصلء بخلاءف ما لو جمعت فى 
مجلس واحد. حيث يكتفى بوضوء واحد. 


هذاء بناءا على أنْ يكون الملاكك فى التكرار وتجديد الوضوء هو الفصل الزمانى فيه» لا حدوث الحيض فى البين وعدمه. 
كماترى دعوى القطع بالتكرار بين الصبح والظهر. 


وبناءَ على هذا يمكن دعوى عدم استحباب التكرار حتّى مع الجمع بين المغرب والعشاء مع الظهر والعصرء لعدم الفصل الزمانى 
بينها. 


لكنه لا يخلو عن تأمل» كما كان كذلك فيما اذا جمعت بين الصبح والظهر والعصرء إذا اردت جبران ما تركته فى الصبح من 
الجلوس فى المصلى. إِنْ قلنا بجواز تداركه فى غير وقته. لعدم احراز كون الملاكك هو الوحده فى الزمان» خصوصا إذا فرضنا 
عدم حدوث دم الحيض وغيره بين هذين الزمانين» فلا يكون الحكم بالتجدّد الأحكما تعبديا محضاء كما لا يخفى على 
المتأمل» كما كان الأمر كذلكك بين الصبح والظهر حتّى مع عدم تحقق الحدث منها شيئاء كما لا يخفى . 


الأمر الثالث: فى أن مثل هذا الوضوء هل ينتقض بالنواقض المعهوده غير الحيض الى حين الفراغ من الذكر أم لا ينتقض؟ 


ص:١77‏ 
ففى «الجواهر): «وجهان ينشئان: من اطلاق أو عموم ما دل على ناقضيتها. ومن ظهورها فى الوضوء الرافع دون غيره. 


ولعل الأقوى الأوّلء سما إِنْ قلنا إن فيه نوعا من الرفع؛ اذ رفع كل وضوء بحسب حاله؛ فهو راف لحكم الحدث بالنسبه الى هذا 
الذكرء بل حدث الحبضء فبلا عن غيرهة ولا يتافيه دوامه كما فى المسلوس» فتأمل)» اثنيى 1 : 


قلنا: إن الظاهر من الأمر الوارد فى الأخبار باستحباب الطهاره للحائضء كون المراد هو الوضوء الرافع المعهود الشرعىء نظير الأمر 
بالوضوء للجنب لأجل الاكل والنوم» حيث يرفع الحدث بالنسبه الى تلك الغايه» لا مطلقاء هكذا يكون هنا فى ان هذا الوضوء 
اثناء الحيض يعد رافعا للحدث الأصغر بالنسبه الى تلكك الغايه» وهو الجلوس فى المصلى للذكر والتسبيح, فنواقضه ليست الا 
نواقض سائر الوضوءات الأ الحيض» حيث أنها ليست هنا ناقضه كالمسلوس والمبطونء فليس الوضوء هنا تمرينى ولا لتخفيف 
الحدث فقط من غير رفع» بل هو وضوء رافع مثل سائر الوضوءات الشرعيّه» ونواقضه كنواقضها بلا فرق بينهما . 


الأمر الرابع: فى أن المستحب لها بعد الوضوء هل هو حينما تقصد الجلوس فى مصلاها الخاصء لو كان لها مصلى _ كما عن 
«المبسوط» و«الخلا-ف» و«الوسيله» و«الجامع) و«النافع) وغيرها أو فى خصوص غير مصلاها كما عن «المقنعه» _ أو _ كما 
عن «المعتبر) و«المنتهى) _ ؟ 


وجوةٌ وأقوال» والأقوى هو الاخير. 


ولحل ذكر النضصكق قفن كلمات البفقن كالتضينت» كان لأجل أن المشارتة ان المر أ عجلن فى نضااها غالياء إذا كان لها 


. 7/70 جواهر الكلام:‎ -١ 


ص :777 


اشاره الى ما هو المتعارف خارجاء لا لاجل الخصوصيه فيه حتّى يكون من المندوبات: و من أجل ذلكك ترى الأطلاق فى 
الأخبار بل قد ادّعى صاحب «الجواهر» إِنّه لم يقف على ما يدل على الاول» سوى دليل التسامح فى ادله السنئن» وهو يقتضى 
الاطلاق» حيث لم يثبت الاستحباب فى خصوص المصلى. وإِنْ كان هو الأولى؛ لأجل التناسب بين الحكم والموضوعء ولكنه لا 
يوجب الحكم بالاختصاص . 


بل قد نذهب الى تأييد الوجه الثانى _ اى الجلوس فى غير مصلاها _ بدلاله الخبر الذى رواه الحلبى» عن الصادق عليه السلام » 
قال: «وكن نساء النبى صلى الله عليه و آله لا يقضين الصلاه اذا حضنء ولكن يتمشين حين يدخل وقت الصلاه» ويتوضين» ثم 
يجلسن قريبا من المسجد, فيذكرن الله عزّ وجل1(0) . 


فتريية تيقال ان مكو المراد :من النسيية يلاها البعيوفة يدل على كوة حارسون فن غير مصالاف . 
واحتمل فى «الجواهر» كون المراد بالمسجد فيهاء هو محل السجود. فيكون القريب إِنّما هو المصلى» أى محل الجلوس للصلاه. 
وفى «مصباح الهدى»: ولا يخفى ما فيه من البعد كما أمر قدس سره بالتأمّل فيه. 


الأ أنه احتمل صاحب «المصباح» كون المراد من المسجد هو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله » فكان جلوسهن قريبا من 
لأجل عدم جواز دخولهن فيه» وهذا هو الاقربء لكنه لا يوجب الحكم باختصاص الاستحباب فيه فالاولى هو القول بالاطلاق» 
وهو العمل بالوظيقه: من الجلوس للذكر بمقداز الصلاهء سواء جلسثت فى مصلاها أو فى غيرهاء. وان كان الأول أولى: 
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ص :71777 


كما أنْ القول باستحباب الجلوس فى مكان طاهر من المصلى أو غيره» غير بعيدء لما قد ورد ذلكك القيد فى صحيحه زراره؛ 
حيث قال: «ثم تقعد فى مكان طاهر» فتذكر اللّه)» كما قد أفتى بذلك صاحب «نجاه العباد). 


الأمر الخامس: فى أنّه هل المستحب لها هو الجلوس بمقدار زمان صلاتها أم لا؟ 
وهذا مما لا خلاف فيه» لماترى من التصريح بذلكك فى خبرى زراره وزيد الشّحامء وهو مما لا كلام فيه. 


والذى ينبغى أنْ يبحث فيه. بيان المقدار المعتبر من الزمان» هل المعتبر الفتره التى قضاها فى اداء الصلاه السابقه على الحيضء أو 
ملاحظه الفتره الزمتيه للصلاه المتعارفه؟ وتظهر ثمره هذا البحث فيما لو بين القصر والتمام» ففى «الجواهر): ولعل الأقوى» ملاحظه 
التمام على كلّ حال» لانصراف الاطلاق بالنسبه اليهء سما بالنسبه الى النساء . 


و لكن الأقوى عندنا هو الثانى» وذلكك لأن الوارد فى خبر زراره نسبه مقدار الجلوس الى صلاتهاء خصوصا مع قوله بعدها: (ثم 
تفرغ لحاجتها»» حيث تفيد كون المده للجلوس ملحوظه بمقدار ما يقتضى حالها لو لم تكن حائضا من القصر والاتمام» كما لا 


الأمر السادس: والظاهر من كثير من الأخبار هو استحباب مطلق الذكر سواء كان من التسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد أو 
غيها مدا قنل3 5 لله سبحانه وتعال ملل الانعفان والعلاه علن :الع و آلد الو قلثا'بائه رظلق عليه الذ كر . فحمل ما نيدل علي 
التسبيح والتهليل والتحميد. الوارده فى بعض الأخبار مثل خبر زراره؛ أو ما فى روايه معاويه من التهليل والتكبير وتلاوه كتاب الله 
على المثال؛ لا على الاختصاص. على ما هو المعروف بين الفقهاء» من عدم تقيبدالمطلق والمقييد إذا كانا مندوبين ومثبتين. 


ص :777 
فدعوى الاختصاصء كما يوهم عباره بعضء مما لا يمكن المساعده عليه. 


كما أن الحاق الاستغفار والصّلاه على النبئ بالذكر ليس مبنيا على وجود دليل بالخصوص عليه بل لأجل امكان دعوى شمول 
مطلق الذكر لهماء وهو غير بعيد. 


فما فى «النفليّه» دعواه» وقبله المحقق الآملى, لا يخلو عن وجاهه . 


كفنا أن النذليا» الواره ف عاق كاهو القراخ هد كود كوم متاكمهه ان لهنا ندل اتذيل عل كزاخنيا علق التعاشى فيو حت 
انئاك انشماءة فى موي الحلوسن :فق التسان تدك لأمطلقاء و لدجلل ذلكق قفن اصدرها التو مح اضكانا الجراتحجة 
كراهه» كما نسب اليه صاحب «مصباح الهدى» . 


و احتمال كون المراد من التسبيح هناء هو التسبيحات الأأربع المستحبه فى الصلاه؛ لكونها واقعه عوض بعض الركعات فى 
المقصوره. فلا يبعد كونها كذلكك بما للكل هنا _ كما فى «الجواهرا ‏ . 


ومتصية: لهنن قنياة 8 الستامداقا عد الدلترث ولا لا برك ته[ سل هده الامعسانات دليلا على الحكم. خصوصا 
بعد ملاحظه الجواز لمطلق الذكرء كما ورد فى بعض الاخبار . 


الأمر السابع: المستفاد من بعض الأخبار _ كالمروى عن «دعائم الاسلام) وخبر معاويه بن عمار» ومحمّد بن مسلم» وريد الشحام 
_ هو استحباب الاستقبال حال الجلوس للذكرء وإِنْ لم يذكره المصنف قدس سره » كالتحشى بالكرسف الوارد فى حديث 
الحلبى» حيث لم يدل الآ على حكايه ما كانت تفعلها النساء» بل لعلّه طريق وارشاد لكيفيه الاجتناب عن النجاسه والدم والتلوث» 
فلا يستفاد منه الاستحباب مطلقاء حتّى للتى لا تخاف ذلكك لأجل علمها بانقطاعها فى فتره غالبا بما لا تخرجها عن الحيضيه؛ كما 


لا يفهم الشرطيه على فرض اثبات الاستحباب فيه. 


وكبق كانء فالقول. بالاستحباب فى الاوّل:_ كما نض غليه يعض الأصحاب:-_ 


ص :770 
لا يخلو عن قوّه. وانْ كان استحبابه من قبيل المستحب فى المستحب لا الشرطيه. 


بل وكذافى الثانى» لأجل الخبر المروى فى «دعائم الاسلام) المتوجه فيه الخطاب الى نسائهم» فالقول بالاستحباب مع ملاحظه 
قاعده التسامح فى ادله السئن غير بعيد . 


الأسمر الثامن: لو قلنا بعدم اجتزاء عسل المندوب عن الوضوءء حتّى فى مثل غُسل الجمعه. فلا أقل ينبغى القول فى عدم قيامه 
مقامه. فالذى ينبغى أن للاحظ» هو ما لو قلنا بالاجتزاء _ كما عليه بعض الأصحاب __ ففى جواز قيامه مقامه وعدمه احتمالان» 
والأقوى هو الثانى» كما عليه صاحب «الجواهر» قدس سره »© وصاحب «مصباح الفقيه)» وذلكك لظهور الدليل الدال على قيام 
الوضوءات المتعارفه مقام الرافع للحدث والمبيح للصلاهء لا مثل هذا الوضوء الذى لا يرفع حدثا الآ بالنسبه الى خصوص الذكر» 


وقد عرفت الاشكال عن بعض فى رافعيته. 


ولو سلّم وقبلنا كونه رافعا كبقيه الوضوءات, لكنه لا يوجب تسريه الحكم حتّى بالنسبه الى ما هو بدله كالغسلء فان سلمنا اطلاق 
ادله البدليه» لكنه منصرف عن مثل هذا الوضوءء ولأجل ذلكك لا يصح أن ينوى رفع الحدث أو الاستباحهه الا أن يأتى به ناويا 
القربه المحضه. أو رفع الحدث بالنسبه الى خصوص الذكرء إذ اتيانه مع الوضوء يعد أفضلء لأنه من الفرد الكامل» بأن يكون 
اشتراط كماله منوطا بالوضوء. وهو غير بعيد. ومثله لا ينافى مع دوام الحدثء كما لا يخفى . 


الأمر التاسع: فى أنه هل يقوم التيمم مقام الوضوء. عند عدم تمكنها من استعمال الماء أم لا؟ 


وجهان بل قولا-ن: ففى «الجواهر) قال: (إِنّه لم نعثر على قائل السو هناء ونصٌ فى «التحرير» و«المنتهى» و«جامع المقاصد) 
و«المدارك» على الثانى؛ لأنّ التيمم طهاره اضطراريه؛ ولا اضطرار هنا. نعم تقل عن «نهايه الأحكام» انه 


ص :772 


استشكل» اننهى 30 


ولكن الأوجه عندنا هو الجوازء لأن الاضطرار هنا أيضا بالنسبه الى ما هو المقصود هناء مع امكان استفاده الجوازء مما يدل على 
تنزيل التراب منزله الماء» كما عليه صاحب «الجواهر). 


بل قال هو ظاهر «جامع المقاصد» _ أو صريحه _ اختياره فى مبحث الغايات» بل هو مختار المحقق الآملى فى «مصباحه) . و منه 
يظهر جواز قيام التيمم بدل الأغسال المندوبه ونحوهاء لما عرفت من الدليل . 


الأمر العاشر: فى أنّه هل يستحب الوضوء والجلوس والذكر لغير الفرائض اليوميه» مثل صلاه الآبات والرواتب وسائر النوافل اذا 


فيه وجهان: ولا يبعد القول بالأوّلء لاطلاق بعض الأخبار باستحباب الوضوء عليها والجلوس للذكر عند وقت كلّ صلاه. 


ودعوى انصرافه الى الفرائض من الصلوات اليوميه بدوى» خصوصا إذا لوحظ كون المرأه مما كانت معتاده على اداء النوافل» 
فأىٌ مانع من القول بكفايه هذا الوضوء و الجلوس والذكر لاداء الفريضه ونافلتها السابقه عليها أو المتاخره عنهاء وهكذا بالنسبه 
الى كلّ صلاهٍ _ لولا حيضها _ كانت عليها واجبه أو مندوبه. 


ون أبيت عن القول بالاستحباب» فلا أقلّ من القول بالاتيان بقصد الرجاء والمطلوبيه واللّه العالم . 


الأمر الحادى عشر: البحث فى لزوم أن يكون الجلوس والذكر بعد الوضوء والتيمم مباشره فى دون أن يقع بينهما فصل عرفاء 
وذلك لأجل ملاحظه سياق الحديثء» من ذكر هذه الامور عقيب الوضوء. 


. 7/102 الجواهر:‎ -١ 


ص :/771 


ويكره لها الخضاب .)١(‏ 


نعم لا يمكن استفاده شرطيه ذلككء بل غايه ذلكك كونه أولى» كما اختاره السيّد رحمه الله فى «العروه»» بلا فرق فى ذلكك بين 
تخلل حدث الحيض بينه وعدمه؛ وذلكك للاطلاق فى الأدله . 


() وهو مذهب علمائثنا أجمع» كما فى «المعتبرا و«المنتهى)» ووجه ذلك كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين من الأخبار, طائفه 
آمره بالنهى عنه. مثل روايه عامر بن جذاعه؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «اسمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا 
الجنب)(١)‏ . و روايه أبى جميله؛ عن أبى الحسن موسى عليه السلام » قال: «لا تختضب الحائض1(0). 


فان مقتضى ظهور النهى هو التحريم, ولم يعلّل بما يوجب دلالته على الكراهه» فلا يبقى وجه لحملهما عليها الا الجمع؛ بملاحظه 
ما يدل على الترخيصء كما سنشير اليه» بخلاف ما سنشير اليه مما يدل على النهى المشتمل على التعليل» المستلزم كونه قرينه 
على ذلكك الحملء مثل ما فى موثقه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «هل تختضب الحائض؟ قال: لاء يخاف عليها 
الشيطان عند ذلكك)0*) . 


فى كراهه الخضاب على الحائض 


و مثله روايه اق بكر الحضرمى. عنه عليه السلام : قال: «لك لأنّه يخاف عليها الشيطان)(؟) . و عن المفيد فى «المقنعه» تعليل 
الكراهه بمنع وصول الماءء لكن 


. 7 وسائل الشيعه: الباب 67 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
.8 وسائل الشيعه: الباب 57 من أبواب الحيضء الحديث‎ -1 
. 5 وسائل الشيعه: الباب 67 من أبواب الحيضء الحديث‎ - 
.” ع- وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ 


ص :77 


رد عليه العلامه فى «الذكرى» بانه يقتضى المنع لا الكراهه. واجيب عنه كما فى «المعتبر» و«الجواهر): بأنه لا يريد المنع التام من 
وضول الما 


هذا ما ذكره صاحب «مصباح الهدى) 5 


و لعل وجه الكراهه _ واللّه العالم _ هو صدق الزينه على فعلها الخضابء الموجب لرغبه الزوج فى المقاربه معهاء كما يوحى 
اليه قوله عليه السلام : «فيخاف عليها الشيطان»» أى الوقوع فى الحرام؛ وهو الجماع فى هذه الحاله» كما كان الأمر كذلكك بالنسبه 


الى الزوج من جهه زوجيتها. 
ولا يقال: ربما لا تكون قد تزوجت بعد. 


لأنا نقول: بأنّ الأحكام محموله على ما هو المجعول عند الشرعء؛ من تعجيل الزواج وكونه غالبا كذلك. فكأنٌ الشارع قد أخذ 
جانب الاحتياط و لم يتركك الأمر والحكم بيد المكلفء نظير العدّه فى الطلاق. 


وليكن على ذكر منكك بانّه فى مثل هذه الامور يجب ملاحظه الحكم الشرعى دون البحث والفحص عن العلل و الاسباب الظتيه 
فان مللاكات الاحكام وعللها بعيده عن عقولنا . 


و كيف كان. فانه مع ملاحظه هذه النواهى. وودود الدليل الدال على الترخيص. فانّه يوجب الحمل على الكراهه والدليل الدال 
على الرخصه مثل خبر محمّد بن سهل بن اليسع. عن أبيه قال: «سألتٌ أبا الحسن عليه السلام عن المرأه تختضب, وهى حائض؟ 
قال: لا باس100١)‏ . 


و روايه على بن أبى حمزه؛ قال: «قلتٌ لأبى ابراهيم عليه السلام : تختضب المرأه وهى طامث؟ فقال: نعم)(1) . 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 67 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
. 7 وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ -"1 
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و روايه أبى المعزا (عن علىّ) عن العبد الصالح عليه السلام » فى حديث قال: «قلت: المرأه تختضب وهى حائض؟ قال: لا ليس 
به بأس100) . 


و روايه سماعه؛ قال: «سألتٌ العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: لا بأس)(1) . 
فالقول بالكراهه ثابتٌ . 


والظاهر كون المراد من الخضابء هو مطلق ما يصدق عليه الخضاب. سواء كان بالحناء وغيره» كما أن الاطلاق يقتضى كون 
مورد الكراهه هو اليد والرجل أو الشعرء فدعوى اختصاص الكراهه بخصوص اليد والرجل لا لشعورهن _ كما فى «المقنعه» _ 
أو الاختصاص بالحناء دون غيره _ كما هو المنقول عن «المراسم» _ مما لا يمكن الالتزام به» وان كان مورد المتقين والمتبادر 
من النص والفتوى هو ما ذكراه؛ ولكنه لا يوجب اخراج غيرهما عن الحكم, لأجل التسامح؛ كما لا يخفى . 


. 8 وسائل الشيعه: الباب 67 من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
. 8 وسائل الشيعه: الباب 57 من أبواب الحيضء الحديث‎ -1 


ص 7١:‏ 
الفصل الثالث : فى الاستحاضه 

وهو يشتمل على أقسامها وأحكامها : 
أما الاوّل : فدم الاستحاضه....(1) 


)١(‏ اعلم أن الاسشحاضه فى الأصضل استفعال من الحيضء ففى «الحدائق» و«الجوهر): «يقال استحيض المرأه» أى استمر بها الدم 
بعد ايامهاء فهى مستحاضه كما فى «الصحاح)» للجوهرى وهذا ظاهرٌ ويفيد أن بناء المعلوم غير مسموع). 


ولكن فى «مصباح الهدى» قال: ولكنكك ستسمع فى مرسله يونس الطويله» استعمال ماضيه بالبناء للفاعل. 
فى الاستحاضه / أوصافها و علائمها 


ولعله أراد مرسله يونس الوارده فى الباب ١١‏ من أبواب الحيض فى «الوسائل'اوفيها: «وَإِنْ تم لها ثلاثه» فهو من الحيض» وهو 
أدنى الحيضء ولم يجب عليها القضاءء ولا يكون الطهر أقل من عشره أَيَام؛ فاذا حاضت المرأه» وكان حيضها خمسه. ثم انقطع 
الدمء اغتسلت وصلّت» الحديث . 


وهو كما ترى وتشهد أنه استعمل الماضى بقوله: «حاضت المرأه» للدلاله على الحيض لا الاستحاضه التى كانت هى المقصود 
وأقا بالسبه الى الاستحاضه فانه لآ عفاد الآ الناء للمفعول: نك .فى هذا الحديث» فلضظ ذيله يعد ذلككة بقوله: افإن رأث 
الدم من أول ما رأته الثانى الذى رأته تمام العشره أيَامِء ودام عليهاء عدّت من أول ما رأت الدم الاول والثانى عشره يام ثم هى 


مستحاضه. تعمل ما تعمله المستحاضه» الحديث . 


؟؟١:ص‎ 


الحيض بالحدوث والبناء للفاعل» والمعلوم من الاستحاضه الاستمرار والدوام؛ المناسب مع بناء المفعول والمجهولء و لذلكك 
يطلق على المرأه المبتلى بالحيض كلمه الحائض:» والمبتلى بالاستحاضه كلمة المستبحاضه» وهكذا يكون الأمر فى الاخبار أيضا ‏ 


و كيف كان. فانٌ الثابت أَنْ المستحاضه هى التى تسيل دمها لا من الحيض بل من عروق العاذل _ كما فى «القاموس» -_ . 


وعن الشيخ الأعظم فى «طهارته)؛ قال: «وظاهر غير واحد من أهل الْلغه منهم الزمخشرى والفيروزآ بادى, أن الاستحاضه تخرج من 
عرق يقال له العاذل. قال فى «الفائق»: كأنْ تسميه ذلكك العرق بالعاذلء لأننّه سبب لعذل المرأه» أى ملامتها عند زوجهااء 


انتهى2١)‏ . 
ثم قوله قدس سره : «قدم الاستحاضه؛. يدل على أن اطلاق الاستحاضه على الدم يكون مجازاء ثم صار حقيقه اصطلاحيه عند 
الفقهاء . 


ثم تعرّض المصنّف لذكر علامتها الغالبه _ كما اشار اليه فى المتن _ بقوله: «إِنّ دمها فى الأغلب أصفرٌ بارد رقيق يخرج بفتورا. 


وهذه العباره أى قوله: «والأغلب» قدوردت فى كثير من كلمات الأصيحات: مثل «النافع) و«التحرير) و«المنتهى» و«القواعد)» 
و«اللمعه؛ و«الروضه) و«البيان» و«الدروس» وغيرهاء وإِنْ اقتصر بعض الاصحاب بالنسبه الى العلامات بذكر الأولين منها كما فى 
«المصباح» و«الذكرى» وظاهر «المعتبر)» وعلى الثلاثه الاوّل منهاء كما فى «الوسيله» و«النافع) و«المنتهى»» وعن «التبيان» و«روض 
الجنان» و«المراسم» و«الغنيه») و«المهذب» 


-١‏ كتاب الطهاره: ص ضفب 


ص :77 


و«الكافى)» و«الاصباح). وعلى الأسويعة كمافى «القواعد» و«التحرير» و«البيان» و«اللمعه)» و«الروضه)» وغيرهاءوغير ذلكك من 
الاختلافات قد تكفل ذكرها صاحب «الجواهر) قدس سره . 


كما أن هذا الاختلا.ف قد ورد فى الأخبار ايضاء ولعله هو المنشاء لوقوع الاختلافات فى كلمات الاصحابء كما ترى ذكر 
الأولين فقط فى خبر حفص بقوله: «دم الإستحاضه أصفر بارد)(1). 

ويدل على الثانى فقط فى الصحيح أو الحسن لمعاويه بن عمّار: من قوله: (إِنْ دم الاستحاضه بارد)(1). 

وكذا فى حديث اسحاق بن جرير مع زياده قوله : «فاسد على البارد , قال: «دم الإستحاضه فاسد بارد)(). 

وعلى الأوّل والثالث فى صحيح ابن يقطين؛ عن الكاظم عليه السلام : «فى النفساء» فاذا رق وكان صفره اغتسلت)2(0) . 


و هذه الاوصاف تكون بالغالب» بل قد يطلق للعلامه بوصف المقابل» ويفهم منه ضدّهء مثل لفظ العبيط الوارد فى النص والفتوى 
كنافى عبر حفص - لذكر علامه اليض:ء فاته وان قشر بالخالض الطرئ كما فى «الجواهر الآ أن المراد من ظاهرا كون 
الدم غليظاء كما يذكر الدفع والحراره فى مقابل ما لا يخرج بالقوه» حيث يناسب مع الرقه الوارد فى بعض النصوص» حيث يفهم 
من ذلكك أنّ ذكر هذه العلامات كان من أجل التمييز بين الحيض والاستحاضه فيما اذا تردد بينهماء 


. 7 وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
." وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الحيضء الحديث‎ -" 
. ١8 وسائل الشيعه: الباب " من أبواب الحيضء الحديث‎ -6 
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وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا , اذ الصفره والكدره فيالحيض حيض .ء وفى أيَامِ الطهر طهرٌ .)١(‏ 


ومن هنا فانها لا تعدّ علامه مطلقه بحيث عد الدم الحامل لها استحاضه وان كانت تعلم آنهادم حيض مثل الدم التى تراها المرأه 
ايام الاستظهار المحكوم بالحيضيهء لأجل انقطاع الدم بعد التجاوز عن العاده؛ وقبل العشره؛ أو ما لو علمت كون الدم دم 
استحاضه لاجل عدم واجديته لشرائط الحيض.ء مثل ما لو انقطع الدم قبل الثلاثه» ولم يحصل التوالى ولو كانت متصفه بصفه 
الحيضء أو رأت الدم قبل التسع أو بعد اليأسء وامثال ذلكك مثل ما لو رأت الدم قبل تخلل العشره بين الحيضتين . 


و كيف كان. فذكر بعض الصفات فى الحيض مثل السواد والبحرانى وغيرهماء يفهمنا ويوصلنا الى أنْ الغلبه فى غير الحيض غير 
فين الوصقيي قاذ متمد الانننا فيه يفضؤين: الأتبه رفول الما كون ١‏ كن فلك من ياي كرون أغلب العاليا فو هدا وال 
ربما يكون دم الاستحاضه أبيض», كما عن «جامع المقاصد) وهو لون يختص به. ولأجل كون هذه العلامات غالبيه جاءت 
الاشاره الى ذلكك فى كلام المصنف . 


فى الاستحاضه / أوصافها 9 علائمها 


َه 


)١(‏ حيث أنه من الواضح بأنّ وصف الصفره والكدره فى اثناء العاده» لمن كانت لها عاده» محكوم بالحيضيه اجماعاء محصلا 
ومنقولاء بل انّ هذا منصوصٌ عليه وهكذا بالنسبه الى ما يحكم بكونه حيضاء كالمتخلل بين العاده والعشره؛ مثلا إذا انقطع الدم 
فى العَشَّرهُ فى فتره الاستظهارء فيحكم بالحيضيه من جهه قاعده الامكان وغيرهاء بل فى «الخلاف» الاجماع عليه ولعل هذا داخل 
فى كلام المصنف أيضا ولو من باب التغليب» لأجل كون الدم محكومٌ بالحيضيه. 


فمافى «المدارك» من أولويه التفصيل الأول» بلزوم وجود أوصاف 


ص :75 

وكل دم تراه المرأه أقل من ثلاثه » ولم يكن دم قرح ولا جرح » فهو استحاضه(1). 

الاستحاضه للحكم بها فى غير أيام العاقم ست اماد عرقت الحكم بالاستحاضه. إذا كان الدم الخارج لا يمكن أن يكون 
حيضاء ولو لم يكن متصفا بصفتها . 

وكذلكة يفعت قرول إفناقى جل أوياق الانتسافيهه أوانا غاصوامر كد الناقن عرفة هن انها لسعلا علاماك كالية 
ربما تكون جامعه لجميعهاء وربما تكون غير جامعه: لأجل وجود بعضها دون بعض . 


و من هنا يظهر أن وجود السواد والحمره فى أَرّام الطهر طهرٌ قطعاء وعليه الاجماع كما عن «الناصريات» و«الخلاف»» ولا يحكم 
بالحيضيه. 


فبناء على ما ذكرناء من عدم امكان الاعتماد على الاوصاف المشهوره فقطء بل لابد من أن يُلاحظ مع تلك الأوصافء سائر 
الشرائط الدخيله فى الحيضيه؛ كما يشير اليه المصنف فى النص القادم . 

فى الاستحاضه / ما تراه المرأه قبل التسع أو بعد اليأس 

)١(‏ وهذا حكم منه رحمه الله مبنيٌ على ما ذكرناه من أنّه لأبد أنْ يكون الدم الثلاثه متوالياء وتعلم أنه ليس بدم قرح أو جرحء 
حتّى يحكم بالحيضيه؛ فالضابط على اعتبار حيضيه الدم» هو كل دم ليس بحيض ولا نفاس» فهو استحاضه . 

و حيث بلغ الكلا-م الى هناء فنقول: قد وقع الخلاف بين أصحابنا فيما اذا رأت المرأه دما قبل التسع أو بعد اليأس مثلاء فهل 
يحكم على هذا الدم كونه استحاضه بحيث يترتب عليه أحكامها ولو فى المستقبل _ أى بعد البلوغ» فيما إذا كان الدم قبل 
التسع» من أحكام الغُسل والوضوء والتطهر اللازم لها __. 


أو يترتب عليها أحكام غيرهاء مثل نزح ماء البثر إذا وقع فيهاء ولزوم عسل الثوب بقليله» الذى لم يكن معتبرا فى الصلاه وامثال 
ذلك. 


ص :770 

أو لا يحكم به الآ مع وجود دليل يدل عليه. 

والمسأله ذات اقوال ووجوه: 

القول الاوّل: هو الحكم بكونه استحاضه. إذا لم يكن حيضا ولا نفاساء وتعلم بعدم كونه دم قرح وجرح أو دم عُذْره. 


هذا هو الظاهر من الماتن» مع ما نسب اليه» وكذا فى «القواعد» و«البيان» و«جامع المقاصد) و«كشف اللثام» و«التحرير» و«الارشاد» 
وعليه السيد فى «العروه»» وكثير من أصحاب التعليق» والمحقق الهمدانى . 


القول الثانى: لصاحب «الجواهر» وهو الحكم بالاستحاضه. بمجرد عدم العلم بكونه من سائر الدماء مطلقاء ولو مع العلم بوجود 
القرح أو الجرح فى الباطنء إذا لم تعلم كونها منهما . 


القول الثالث: وهو لصاحب «المدارك»» هو التفصيل بين ما كان الدم بصفه الاستحاضه فيحكم بهاء وما لم يكن كذلك فلاء 
وإة غليت اتسنا شاك الوا الأرجه دنه التعهى :و التفاس والقرح والجرح _الآ فيما دل الدليل على كونه استحاضه . 


القول الرابع: هو التفصيل بين أقسام الاستحاضه. ففى الناقص عن الثلاثه يشترط العلم بكونه لا من قرح ولا جرح؛ دون غيره مثل 
التجاوز عن العشره ونحوه؛ حيث لا يشترط فيه العلم كذلكك. 


وهذا ما احتمله صاحب «الارشاد» و«التحرير) . 


وبالاستحاضه فى الثانى . 


القول السادس: التفصيل بين الاحتمال الناشى من العلم بوجود القرح أو الجرح, فلا تعتنى بالاحتمال مطلقاء وتحكم بكونها 
مستحاضه الا أنْ يكون الاحتمال نشاء من العلم بوجود القرح والجرح. وهذان القولان أشار اليهما 


ص :772 
المحقق الآملى من دون أن يشير الى وجود القائل بهما . 


و كيف كان الأقوال كثيره» بل لعلّها أكثر مما ذكرناء ومنها: ما اختاره المحقق الهمدانى والآملى قدس سرهم ؛ حيث أُنّهما قد 
أختارا القول الأول لكن مع زياده قيد فى جنسه, وهو أنه تحكم بالاستحاضه فيما لم تستبعد يكن احتمال كونه من الاستحاضه 
العاده» كالدم الذى تراه الصغيره فى سنّ الرضاع أو ما يقرب منه» وما تراه العجوز فى أرذل عمرها . 


و الأقوى عندنا هو الاوّل _ كما عليه المصنف _لأنّه المستفاد من أخبار الاستظهار» حيث يحكم بالاستحاضه بمجرد انتفاء 
الحيض والنفاسء مع العلم بعدم كونه دم قرح وجرح.؛ لوضوح أنْ مع وجود احتمال هذين الدمين يُشكل الحكم بكونه 
استحاضه. لأنّ الاصل عدم كونه مستحاضه. لكون لان دم الاستحاضه تابعه من الفاسده فى الجسم, والأصل العقلائى هو الحكم 
بالسلامه. هذا فضالًا عن جريان اصاله البرائه عما يترتب عليها من أحكام الدم المخصوص به؛ لكون قليله غير معفو فى الصلاه . 


لا يقال: إِنّ هذا الاصل يعارض مع اصاله عدم كون الدم دم قرح وجرح.ء فيتعارضان ويتساقطان, فيرجع الى دليل آخر . 


لأنا نقولء أوَلاً: بان الاصل المتعارض المتساقط» كان هو عدم كونه دم استحاضه. حيث يعارض مع اصاله عدم كونه دم قرح أو 
جرح فيبقى أصل آخر وهو حاله السلامه عن كون الدم نابعه من وجود الآفه والعاهه فيها خاليا عن المعارض» فيحكم بانتفاء 
الاستحاضه؛ مع وجود احتمال كون الدم من القرح أو الجرح. اللّهم الآ أنْ يَدَّعى أن اصاله السلامه جاريه فى دم القرح والجرح 
أيضاء لان خروج هذين الدمين أيضا مخالفٌ لاصاله السلامه والعافيه. 


ثانيا: لو سلمنا وجود وحصول التعارضء لكن بعد التعارض والتساقط نرجع 


ص :/711 


الى الأخبار» وهو مثل مرسله يونس المتقدم؛ من اشتراط التوالى فيما رأت الدم يوما أو يومين وانقطع عنهاء أنه ليس من الحيض 
بقوله عليه السلام : «إنْما كان من علّهء اما قرصه فى جوفهاء وامًا من الجوفء فعليها أَنْ تعيد الصلاه تلكك اليومين التى تركتهاء 
لأنها لم تكن حائضا:(1) . 


حيك قد استدل المحقق الآملن ذلك بعت الانتجحافية بل العله هو المسقاءهد كلذ ملحب «الجر افرع بحيث قال ة 
, ا بعدم بل لعله هو من كلام صاحب هر فى 
ذيل مختار الماتن بقوله: «ويؤيّده بعد الأصل وقاعده التقين» ما فى مرسل يونس المتقدم...) . 


و لكن التأمّل والدقه فى الروايه» ربما يوجب احتمال المناقشه فيما استدل به. لأمكان أنْ يكون المراد من قوله عليه السلام : «وامًا 
من الجوف»» هو ما ينطبق على الاستحاضهه ولعلّه لذلكك قد استدل المحقق الهمدانى بهذه الروايه للحكم بها حيث قال بعد 
ايراده المرسله» بقوله: «وقد تقدم فى مبحث الحيض التنبيه على أن الغسل المأمور به بعد يوم أو يومين» لا يمكن أنْ يكون غغسل 
الحق دقرهكب أن كرةغد الامعدافه .كت كان فان اكات الامافيه بكرن أو عدا كا مو هته الررالا يكلوعن 
خاء.. 


ولكنٌ الذى يُسهّل الخطب هنا فى الحكم بعدم كون الدم استحاضه. أنّ بناء العقلاء فى النساءء وغلبتهن فى الاستحاضه؛ يوجب 
كون المعهود عندهن هو الحمل فى مثل هذا الدم على الاستحاضه. وقد صارت هذه الحاله عندهن من الكثره بحيث لا تعد 
المرأه جدوث هذه الحاله عندها آفه وعله حتى نتمسكك عند الشكك فى ذلكك باصاله السلامه عن ابتلاءها بمثل هذه العله 


١-وسائا‏ الشبعة: الناب ١١‏ م: أنواب الحض » الحديث ”. 
و 9 ا من انوا - 2 


ص :75/8 


أو يكون مع الحمل على الأظهر(١).‏ 


بواسطه العلم بوجودهماء اذ مع وجود هذا الاحتمال فان احراز وجود هذه البناء بترتيب أحكام الاستحاضه عليه» زائدا على 
أحكام أصل الدم؛ مشكل جدّاء فلو شكك فيهء فاصاله البرائه من تلكك الأحكام الزائده جاريه. 


وهكذا ثبت أن الحق مع المصنفء ومن تابعه على ذلك. 


ولعل هذا هو المراد من الأصل المؤيد فى كلام صاحب «الجواهر). مرا المراد من قاعده اليقين فهو قطع المرأه بعدم كونها 
مستحاضه قبل أن ترى هذا الدم» فيعرض لها الشكك بمجرد الرؤيه» فيشكل رفع اليد عن يقينها السابق بعدم الاستحاضه قبل التسع 
أو بعد اليأسء بواسطه مشاهده هذا الدم» مع امكان حمله على كون الدم دم جرح أو قرح . 


فبذلك يظهر عدم صحه التفصيل بأقسامه الثلاثه. وغيرها من الأقوالء اذ لا فرق بين ما وقع الدم فى الأقل من الثلائه» فيما اشترط 
فيه التوالى الى الثلاثه» وبين المتجاوز للعشره ونحوهاء كما لا فرق فى ذلكك بين كون الدم منحصرا بين الخمسه _ إذا فرضنا دم 
العذره من الجرح والآ- يصير سته _ وبين عدم الانحصارء اذ لا تاثير فيما هو المقصود من عدم الحكم بكونه استحاضه بين 
الصورتين» كما هو واضحٌ اذا لاحظنا ذلكك. 


فى الاستحاضه / ما يزيد عن العاده و يتجاوز العشره 


فاذا عرفت ما ذكرناه فانه يتضح لكك ما قاله المصنف فى ادامه هذا البحث حيث حكم بان الدم التى تراه المرأه بعد التجاوز عن 
العشره استحاضه بقوله: 


(وكذا ما يزيد عن العاده. ويتجاوز العشره » أو ما يزيد عن أيَام النفاس) 
)١(‏ أى الحكم بالاستحاضه على كل دم تراه الحامل مده حمله؛ بناءً على عدم اجتماع الحيض مع الحمل. 


فى الاستحاضه / ما قراه الحامل 


ص :7594 


ويعدٌ هذا أحد الأقوال فى المسأله» كما روى ذلكك عن الاسكافى و«التلخيص»» وفى «النافع» أنه اشهر الروايات» ونقله العلامه فى 


«المنتهى» عن المفيد وابن ادريسء واختاره الوحيد البهبهانى قدس سرهم . 


والقول :الاق هو الى ثنت: الى المشتهور عقارق وان الأكر الخرئ »ع والى الأسير الاظير ثالنه ون «الجواهة أله المشهور تقلة 
وتحصيلاء وهو اجتماعهما مطلقاء سواء كان قبل الاستبانه أو بعدهاء وسواء كانت العاده قبلها أو بعدهاء وسواء كان بعد العاده 


بعشرين يوما أم لاء وسواء كان بصفات الحيض أم لاء إذا امكن أن يكون حيضاء وقد حكى عن «الناصريات» للسيد ؛ الاجماع 
عليه . 


والقول الثالث: هو التفصيل بين استنابه الحمل فلا يجتمع» وبين عدمه فيجتمع. وهذا هو المنقول عن الشيخ فى «الخلاف؛» معبرا 
عنه بأنْه كذلك عند الظاهر من دعواه الاجماع عليه» بل قد تقل عن ابن ادريس دعوى كونه مذهب الأكثر . 


والقول الرابع: هو التفصيل بين ما اذا لم يمض عشرين يوما من العاده فيجامع مع الحيضء وبين كونه بعده فلا يجتمع. 

وهذا هو المنقول عن الشيخ فى «التهذيب» و«الاستبصار» و«النهايه»» ومال اليه المحقق فى «المعتبر) و قوّاه فى «المدارك» . 
والقول الخامس: هو التفصيل بين ما اذا كان الدم بصفه الحيض فيجامع, اما إذا لم يكن بصفته فلا يجامع. 

وهذا هو المنسوب الى ظاهر الصدوق فى «الفقيه»» وربما يظهر من صاحب «الجواهر» الميل اليه حيث أيّده بتأبيدات متعدده. 
و هذه هى الأقوال فى المسأله. فلا بأس بالاشاره الى ادلتهم فى الجمله حتّى نستظهر منها الحق فى المقام . 


فقول :“اله قد استدل للقول الاول بامور: 


16٠١ ص:‎ 


الامر الاوّل: روايه السكونى؛ عن جعفرء عن أبيه عليه السلام أنه قال: «قال النبى صلى الله عليه و آله : ما كان اللّه ليجعل حيضا مع 
حبلء يعنى اذا رأت الدم وهى حاملء لا تدع املك الآ أن ترى على رأس الولدء إذا ضربها الطلق ورأت الدم» تركت 
الصلاه)(١)‏ . 


وقل يات عن 1111 شعت شه لمكان الترقل والسكوق.» 


وفيه: انْهما يعدّان ممن أكثرا من الروايه عنه عليه السلام » وقد عمل الاصحاب باخباره فى غير هذا المقام» وتعدٌ أخباره مقبوله » 


نظير مقبوله عمر بن حنظله فيجب أن نبحث عن دليل آخر للرد على هذا الخبر . 


وثانيا: موافقتها مع التقيه» كما احتملها صاحب «الوسائل» والآملى و صاحب «الجواهرا وغيرهم» لذهاب كثير من العامه الى ذلكك, 
وقد ذكر صاحب «الجواهر» اسماءهم بقوله: «المشهور بين العامه من عدم الحيضيه» المنقول عن سعيد بن المسيبء وعطاء. 
والحسن» وجابر بن يزيد. وعكرمه. ومحمد بن المنكدرء ومكحولء وحماد. والثورى» والأوزاعى؛ وأبى حنيفه» وابن المنذرء 


وأضى عبيهة واب ثور والشافعى فى القديم . 
بل قد يؤيده من كون النبوى منقولا عنهمء والامام عليه السلام ينقل النبوى الشاهد على كونه فى مقام التقيه. 
كما قد يؤيد أيضا احتمال كون التفسير فى قوله «يعنى إذا رأت الدم... الى آخره) من الراوى لا من الامام. 


هذا فضللاً عن وجود احتمال كون المراد من النبوى الاشاره الى القضيه الغالبه» اذ الغالب كون الأمر كذلكك) . 


. ١7 من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


10١:ص‎ 


وثالثا: احتمال عدم كونه حيضاء لقصور الدم عن أقل الحيض وهو ثلاثه أَيَام متوالياء أو لأجل اختلال بعض الشرائط التى يوجب 
امكان حمله كونه حيضا . 


الأمر الثانى: ما رواه الصدوق فى «العلل» باسناده عن مقرن» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «سأل سلمان رحمه الله علليِا عن 
وق الولنتقى يق اه قال إن الله عار كك وقال حي عليه المفية قجعليا روشق يط اهلك 


والاستدلال به على المدّعى لا يخلو عن ضعفء لماترى من امكان الجمع بين حبس الحيض لزرق الولد. وعد الدم الزائد عن 
رزق الولد _ خصوصا فى اول ايام انعقاد النطفه _ حيضاء كما يدل على ذلكك ما جاء فى حديث سليمان بن خالد, قال: «قلتٌ 
لأبى عبدالله عليه السلام : جعلتٌ فداككء اليحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم» وذلكك ان الولد فى بطن أمّه غذائه الدم فربما كثر 
ففضل عنه. فاذا فضل دفعته» فاذا دفعته حرمت عليها الصلاه»(1). 


قال الكلينى: وفى روايه أخرى: «إذا كان كذلكك تاشر الولاده)(* . 


اللأمر الثالث: الاستدلال بصحيحه حميد بن المثنى» قال: «سألتٌ أبا الحسن الاوّل عليه السلام » عن المُلبى ترى الدفعه والدفعتين 
من الدمء فى الايام وفى الشهر والشهرين؟ فقال: تلكك الهراقه ليس تمسكك هذه عن الصلاه)(6) . 


الآ أنه قد يرد على دلالتها كون الدفعه والدفعتين فى الايام أو فى الشهر والشهرين؛ يجامع مع عدم كونه بمقدار أقل الحيض _ 
أى ثلاثه أيَام متواليه _ إذا صدق عنوان الدفعه. مع كونه أقل منها كان أشدّ واولى من كونه ما يوجب صدق الحيض عليه . 


. 7" من أبواب الحيضء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١8 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 
. ١18 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -* 
./ من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠ ع- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص: 107 


كما أن تقسيمه عليه السلام الدم الى قسمين قد ورد فى روايه ثانيه رواها حميد بن المثنى» المكنى بأبى المغراء قال: «سألتٌ أبا 
عبداللّه عليه السلام عن الحلبى» قد استبان ذلكك منهاء فترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال: الهراقه إِنْ كان دما كثيرا فلا 
تصلين» وإِنْ كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين100) . 


فان قلنا بصدور الخبرين من امام واحد فانهما يفيدان كما واحدا؛ وانّما اشار فى احد الخبرين الى صوره الدفقه والدفقتين (كما 
فى ذيل الحديث الثانى) فتكون الصحيحه من الاخبار الداله على امكان اجتماع الحيض والحملء كما أشار اليه صاحب 
«المنتقى» على ما نسبه اليه صاحب «الوسائل»». لا المانعه كما تمسكك به آخرون . 


الأمر الرابع: الاستدلال بما ورد من لزوم الاستبراء فى الأمه بحيضته؛ كماترى التصريح بذلك فى روايه مسمع بن كردين» عن 
أن عبدالله عليه السلام : «قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشدٌ لا يحل نكاحهن» ولا غشيانهن.... الى أَنْ قال: وأمتكك وقد 
وطئت حتّى تستبرأ بحيضه. وامتكك وهى حُبلى من غيركك... الحديث)(1) . 


و روايه محمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام : «فى الرجل يشترى الجاريه» فيعتقها ثم يتزوجهاء هل يقع عليها قبل أن 
يستبرى ء رحمها؟ قال يستبرى ء رحمها بحيضه... الحديث)20) . 


و مثله روايه عبيد بن زراره» عن الصادق عليه السلام » فى حديث قال: «يستبرى ء رحمها بحيضه. وإِنْ وقع عليها فلا بأس500) . 


. 8 من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 

1- وسائل الشيعه: الباب ١4‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء» الحديث 7 . 
*- وسائل الشيعه: الباب ١8‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء» الحديث ١‏ . 
#دنوشائل الكنيعة: البات: 18 .من أبوات نكاح العبيد والاماء» الحديث 7 . 


ص :7017 
وهذا حكم المذكور جاء فى الجوارى المسيات المنتقلات ببيع وغيره» وبالموطوثه بالزناء والأمه المحلله للغير. 


وجه الاستدلال على المنع واضحٌء فانٌ الاستبراء بحيضه ليس الا لأجل استكشاف حال الجاريه؛ من كونها حامللا من الغير أم لاء 
فلو اجتمع الحيض مع الحملء لم يبق وجه للاستبراء» لامكان وجود الحمل معه فيستلزم نقض الغرضء كما لا يخفى . 


هذاء و لكن لا يخفى عليك أن هذا الحكم فى الأمه. حكم ظاهرى لاستكشاف ذلك من اكتفائها فى الاستبراء بحيضه واحده 
مع أنه من المعلوم أن الشارع جعل عدّه الطلاق فى الخرّه ثلا.ثه قروء» فلو كان ما ذكر من عدم امكان الاجتماع بين الحيض 
والحمل صحيحاء لكان الاستبانه بحيضه واحده كانيا للدلاله على عدم وجود الحمل فيهاء ولما بقى وجة لجعل ثلاثه قروء عده 
للطلاق؟ 


فمن ذلكك يفهم أن وجود الاختلاف فى مثل هذه الأحكام؟! بين المُرّه والامه تتضمن على مصالح مختلفه واقعيه نحن لا نعلمهاء 
نظير الاكتفاء بالعدل الواحد فى الشهاده فى مورد. وبالعدلين فى مورد آخرء وباربعه فى مورد ثالث» فنحن نجهل الحكمه 
الموجوده فيهاء فلا يمكن جعل مثل هذه الامور ملاكا للاحكام الشرعيه؛ حتّى يحكم بالامتناع والا للزم لغويه الاستبراء . 


الأمر الخامس: بالاجماع المحكى قائمٌ على صحه طلاق الحامل؛ مع رؤيتها للدم كما أن الاجماع قائم أيضا على عدم صحه 
طلاق الحائض» فيستكشف من الاجماعين عدم تحقق الحيض مع الحمل. 


لكن نقول: بامكان أنْ يكون هذا خارجا عمّا يدل على بطلان طلاق الحائضء أى يصح طلاق الحامل ولو كانت حائضاء وانّما 
قام الاجماع على عدم صحه طلاق هو من لا تكون حامالاً, فيكون طلاقها صحيحاء نظير صحه طلاق الغائب» 


ص :705 
وبناءً على هذا يصيح الاجماع المذكور دون أن يمنع عن اجتماع الحيض مع الحمل» كما هو واضح . 


الأخيرالسنامين فيل يجوز فى هذا المقام التمسكك بالاصول الحكميه؛ مثل اصاله عدم الحيضء واصاله بقاء التكليف بالعبادات 
الثابته عليها قبل رؤيه الدم. واستصحاب بقاء ما لها من الأحكام من جواز الدخول فى المساجد و قراءه العزائم وجواز الوطى 
وأمثال ذلككء ولعلّ هذا هو مراد صاحب الجواهر من الاشاره الى قاعده اليقين» واللّه العالم . 


و الجواب عنه: «كما عن المحقق الآ-ملى وغيره» أنْ هذه الا.صول محكومه باصاله بقاء ملكه الحيضء واستعداد المرأه وقابليتها 
قذف الدم فى حال الحملء فانها 1 موضوعى حاكم مع الاصول الحكميه؛ مضافا الى أنه لا وجه للمتمسكك بالاصولء مع 
وجوه الأخباز والادل*الاجتياذيض كما ستقيو النه إن شناءالله: 


فاذا عرفت الاشكال فى القول الاول» من عدم تماميه ادلّتهم» فلا بأس بصرف عنان الكلام والاستدلال على القول الثانى الذى هو 
الاقوى عندنا وعند كثير من الفقهاء من المتقدمين والمتاخرين» والدليل عى هذا القول «مضافا الى ما عرفت من دعوى الاجماع 
من السيّد المرتضى قدس سره ء وفى «الناضريات» وهو خيرته وخيره «الفقيه» و«المنتهى» و«المختلف» و«القواعد» و«الدروس» 
و«التنقيح» و «جامع المقاصد» والسيد فى «العروه»» وكثير من اصحاب التعليق» وهو المشهور المنصور نقللاً وتحصيلاً. كما فى 
«الجواهر» : «بل قد عرفت أن مقنضى الاصل والاستصحابه بقاء قابليتها للحيض بعد الحمل» . 


هو دلالله أخبار مستفيضه _ لو لم تكن متواتره لكثرتها وقوه دلالتها _ على امكان الجمع بين الحمل والحيضء وصحه أسانيد 
كثير منها وهما : 


صن :3 


منها: صحيحه عبدالله بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «أنّهِ سأل عن التحبلى ترى الدم, أتترك الصلاه؟ فقال: نعم إِنَّ 
الحبلى ربما قذفت بالدم)10) . 


و منها: صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج» قال: «سألت أبا الحسن (أبا ابراهيم) عليه السلام عن التبلى» ترى الدم وهى حامل كما 
كانت ترى قبل ذلكك فى كل شهرء هل تتركك الصلاه؟ قال: تتركك الصلاه إذا دام)10) . 


فان كلا-مه عليه السلام كان لاجل اخراج ما يكون أقل من ثلاثه أيَام حيث لا يمكن أنْ يكون حيضاء وأيضا لافهام أنّه يمكن 
أنْ يجتمع مع الحمل أيضا . 


و منها: صحيحه صفوانء قال: «سألتٌ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثه أَيَام أو اربعه أَيَام تصيل #قال: 
تمسكك عن الصلاه)() . 


و منها: صحيحه محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهماالسلام » قال: «سألته عن المُبلى ترى الدم كما كانت ترى أيَامِ حيضها 
مستقيما فى كلّ شهر؟ قال: تمسكك عن الصلاه» كما كانت تصنع فى حيضهاء فاذا طهرت صلت1500 . 


فان دلالتها ظاهره فى رؤيه الدم بصوره الحيض» مضافا الى معهوديّه الدم بالألف واللام؛ وورد قوله: «كما كانت ترى حيضهاا) مع 
ما اشار فى الذيل بقوله «تصنع كما تصنع الحائض» فان جميعها تدل على المطلوب . 


و منها: حسنه سليمان بن خالد, قال: «قلت لأبى عبدالله عليه السلام جعلتٌ فداككء الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم » وذلكك أن 


الولد فى بطن أمّه غذائه الدم» فربما كثر 


. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -"1 
. 8 من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠ وسائل الشيعه: الباب‎ - 
. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠ ع- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص :708 
ففضل عنه» فاذا فضل دفقته» فاذا دفقته حرمت عليها الصلاه)102) . 


و منها: مرسل محمد بن مسلم, عن أحدهما عليهماالسلام » قال: «سألته عن الحبلى قد استبان حبلهاء ترى ما ترى الحائض من 
الدم؟ قال: تلكك الهراقه من الدم, إِنْ كان دما أحمر كثيرا فلا تصلىء وإِنْ كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء)(1) . 


فان قوله: «ترى ما ترى الحائض من الدم» اشاره الى كون الدم بصفات الحيض وشرائطه. فيسأل أنه فى هذه الصوره هل يترتب 
عليه أحكامه أم لا؟ فاجابه عليه السلام بان الدم اذا كان واجدا للصفات فانه يترتب عليه حكم الحائض والآ فلا . 


بل قد يدل على امكان الجمع بين الحمل والحيضء صحيحه أبى المغرا: «قال: سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن الُحبلى قد استبان 
ذلكك منهاء ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال: تلكك الهراقه إِنْ كان دما كثيرا فلا تصِلينء وإِنْ كان قليلاً فلتغتسل عند كل 
صلاتين)020. 


ولعلٌ المقصود من الكثره والقله» كون الدم مستمرا ثلاثه أيَام متواليات» وهو أقِلّ أنَامِ الحيضء والآ فان الدم دم استحاضه. 


ولعل هذا هو المراد مما رواه أبى المغرا عن اسحاق بن عمّار» قال: «سألتٌ أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأه الحبلى» ترى الدم 
اليوم واليومين؟ قال: إِنْ كان دما عبيطا فلا تُصلى ذينكك اليومين» وإِنْ كان صفره فلتغتسل عند كل صلاتين500) . 


لوضوح أن الدم ليوم واحد أو اليومين وإذا لم يعد مثالا على ازاقه الدمء ولم 


. ١8 من أبواب الحيضء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١8 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 
. 2 من أبواب الحيضء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -' 
. 8 من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠ ع- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص :701 
يبلغ الى ثلاثه أَيَامِ لا يكون حيضا الا عند من لا يشترط التوالى فيه الى ثلاثه أيّام كما لا يخفى . 


كما قد يؤيد ما ذكرناه مضمره سماعه. قال: «سألته عن امرأه رأت الدم فى الحبل؟ قال: تقعد أيّامها التى كانت تحيض. فإذا زاد 
الدم على الايام التى كانت تقعد استظهرت بثلاثه أَيَام» ثم هى مستحاضه)(1) . 


الأخبار الداله على ذلكك فى الخبلى أكثر مما ذكرناه؛ من ذلكك مثل مرسله حريز(7) وخخبر أبى بصير 4 خاصه اذا لاحظنا 
التفصيل والبسط الموجود فى هذه الاخبار» فان هذه الكثره والتفصيل دليلٌ حي على امكان اجتماع الحمل مع الحيضء وهذا ما 
يزيد فى استغرابنا أنّه برغم هذه الأخبار الكثيره يفهم المتامل فيهما فمع وجود هذه الاخبار الكثيره الداله على امكان ادّعى 
المحقق رحمه الله فى «النافع»: أنْ عدم الاجتماع هو الذى عليه الأشهر فى الروايات ! 


فمع وجود هذه الاخبار الكثيره الداله على الحيضيه؛ من دون اشاره الى التفصيل _ الذى وقع فى كلام الشيخ فى «التهذيب)؛ 
ومال اليه المحقق فى «المعتبر»» وقواه صاحب «المدارك» وهو اختصاص الحيضيه بما إذا رأته فى نام العاده. أو مع التقدم 
بتعليل» دون ما إذا تأخر عن العاده بعشرين يوما _ يوجب الظن القوى _ بل الاطمينان _ للفقيه على عدم صحه هذا التفصيل؛ 
وال لاستلزم التنبيه عليه فى الأخبار التى وردت فى مقام بيان المسائل التى تعم بها البلوى» وكان المقام مقام حاجه وبيان» حيث 
لا يجوز ينبغى للامام عليه السلام أن يؤخر البيان عن وقت حاجه المكلفء كما لا يخفى . 


.١١ من أبواب الحيضء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.9 من أبواب الحيضء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 
.٠١ من أبواب الحيضء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه : الباب‎ -* 


ص:/70 


نعم قد اشير الى ذلكك فى خبر صحيح وهو روايه الحسين بن نعيم الصتحافء قال: «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : إِنَّ أَمٌ ولدى 
ترى الدم وهى حامل» كيف تصنع بالصلاه؟ قال: فقال لى: إذا رأت الحامل الدم؛ بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذى 
كانت ترى فيه الدم؛ من الشهر الذى كانت تقعد فيه فانٌ ذلكك ليس من الرحمء ولا من الطمثء فلتتوضأ وتحتشى بكرسفٍ 
وتُصلى. واذا رأت الحامل الدَّم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل» أو فى الوقت من ذلك الشهرء فانّه من الحيضه. 
فلتمسك عن الصلاه عدد أيَامها التى كانت تقعد فى حيضهاء فإنْ انقطع عنها الدم قبل ذلككء فلتغسل ولتصل الحديث)(1). 


حيث ورد فيه التفصيل بما قد عرفت. 


وقد جعله الشيخ شاهد جمع بين الطائفتين من الأخبار وذلك بأنْ عدم الاجتماع يكون فيما إذا كان الدم قد مضى على دفقه 
عشرين يوماء أو قد استبان منها الحمل» وما يدل على جواز الاجتماع هو ما اذا رأته قبل مضى عشرين يوماء أو لم تستبن منها 


الحمل. 
هذا كما اختاره الشيخ فى «الخلاف» بالنسبه الى الاستبانه وعدمه . 


و لكن لا يخفى ما فيه من البُبعدء لعدم وجود شاهد على كون الاستبانه فى كل الافراد على هذا المقدار, اذ أنْ لازم ذلك عدم 


اسعائته حت لو كان اقل من عشريق نوها أو تنه عل ماهو قشي التحدنده وهو كماترى من البعد. 


مضافا الى معارضته مع ما يدل على الحكم بالحيضيه؛ حتّى بعد الاستبانه» مثل ما عرفت من روايه أبى المغراء من قوله: «عن 
الُخبلى قد استبان ذلكك منهاء ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال: الهراقه ان كان دما كثيرا فلا تصلين» الحديث . 


." من أبواب الحيضء الحديث‎ ٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص:709 
أو مع اليأس » أو قبل البلوغ .)١(‏ 


وخبر محبّرد بن مسلم: «عن المُحبلى قد استبان حبلهاء ترى ما ترى الحائض من الدم؟ قال: تلكك الهراقه إِنْ كان دما أحمر كثيرا 
فلا تصلء الحديث» . 

فلا يبعد حمل صحيحه الصحاف على الغالب» أى كون الغالب فى الحبلى ذلككء فلا ينافى امكان | لاجتماع بعد مضى عشرين 
يوما فى بعض النساء» خصوصا إذا كانت صغيره كما هو الحال فى نساء العرب وغيرهنٌ ممن يسكنّ فى المناطق الحاره. 


فهذا التفصيل غير مقبول عندناء واللّه العالم . 


ولكن الاحتياط فيه يقتضى أن تجمع العمل بين تروكك الحائض واعمال المستحاضه. خصوصا مع ملاحظه اعراض المشهور عن 
الافتاء به» مع كون سنده ودلالته نقيّه صحيه ولها القدره على تقييد الأخبار المطلقه السابقه الذكر. 


ويحتمل أن يكون حكم اصحابنا من جهه مشاهده أن كثيرا من النسوه تتدفق منهن الدم المشابه لدم الحيض بعد مضى عشرين 
يوماء مع كونه واجده لصفات الحيض. 


الا أنه مع ملاحظه الاخبار الداله على لزوم مراعاه الصفات والعاده» يشكل القول بعدم كونه حيضاء ولأجل ذلك نقول بالاحتياط 
الوجوبى أيضا فى الدم الواجد للصفات, من الجمع بين تروكك الحائض وأعمال المستحاضهه واللّه العالم بحقائق الامور . 


)١(‏ لما قد عرفت منا سابقا _ كما عليه صاحب «الجواهر» والسيّد فى «العروه» وكثير من أصحاب التعليق عليها _ بان كل دم لم 
يكن دم حيض ولا نفاس وتعلم أو لا يعلم بكونه من دم القروح والجروح. يحكم بكونه من الاستحاضه. لأنَّ الأخحتان الوازده 
تفيد على نفى الحيضيه والنفاس عنه مما يستلزم الحكم بكونه استحاضه؛ هذا فضالًا عن غلبه الاستحاضه فى النساء» 


72٠ ص:‎ 


واذا تجاوز الدم عشره أَيّام » وهى ممّن تحيض .ء فقد امتزج حيضها بطهرها » فهى إِمّا مبتدأه » أو ذات عاده مستقره » أو مضطربه 
(1). 


بحيث تكون طبيعه ثانيه لهن» كما أن اصاله عدم وجود سبب غيرهاء يوجب الاطمينان للفقيه من الحكم بكون ما تراه المرأه قبل 
البلوغ» أو بعد اليأس استحاضه. كما أشار اليه المصنفء وتبعه جماعه من الفقهاء», كما فى «الارشاد» و«القواعد» و«النافع) 
و«التحرير» و«جامع المقاصد» و«كشف اللثام) و«الرياض» فى أحدهما أو كليهماء مضافا الى أنه إِنْ قلنا بانحصار الدماء فى 
الأوصاف الخمسه. فانه يوجب التعّن فيهاء بعد ثبوت أنه لم تكن من الأربعه» كما لا يخفى ولا حاجه حينئذ الى قيام دليل على 
ذلكء خلافا لما يظهر من صاحب «المداركك» حيث قال: لا يحكم بها الا إذا قام بها الدليل . 


فى الاستحاضه / ما تراه المرأه مع اليأس أو قبل البلوغ 


ولكن الظاهر من بعض الاشكال فى كونه استحاضه. بالنسبه الى الصغيره _ كما فى «القواعد» _ للاقتصار بذكر اليائسه. ولوجود 
الشبهه فى أصل قابليتها للاستحاضه. كما قد يتوهم نفس الاستحاضه فيهما من جهه ملاحظه اطلاق الأخبار» وكلمات الأصحاب 
تحيضها بأيامها أو بالتميّز أو نحوهماء حيث لا ينطبق الا بما بين سن البلوغ واليأس. 


كما قد يؤيد هذا الاحتمال مما جاء فى اطلاق كلمات الأصحاب من تقسيم المستحاضه الى المبتدأه والمعتاده والمضطربه. 
ولكن قد عرفت أنَّ الحق هو الحكم بالاستحاضه مطلقاء فى المورد الذى سبق منا بيانه» واللّه العالم . 


(1) والمبتدأه انا تكون بكسر الذال أو يفتحهاء فعلى الأول اذا ابتدأت المرأه بالدم» بأن تكون المرأه بصوره المعلوم للفاعل» 
والدم للمفعولء أو أنْ يكون بعكس ذلك. بأن يكون الاسناد للدم بالفاعليه» وللمرأه بالمفعوليه. 


ص:١2"‏ 
فالمبتدأه : ترجع الى اعتبار الدم » فما شابه دم اللحقن لهو يض قوها شابه دم الاستحاضه فهو استحاضه .)١(‏ 


وكيف كانء فان ظاهر كلام المصنف هنا وفى «المعتبرا» كون المراد من المبتدأه» هى التى لم تسبق بحيضء أى المبتدأه 


وعلى هذا التقدير تكون المضطربه أعمٌ من الناسيه» أو من لم تستقر لها عاده. 
ولكن الظاهر من كلام المصنف»ء هو اختصاص المضطربه بالناسيه. فى أقسام المرأه التى ترى الدم إذا تجاوز العشره 


هذاه كما فى «الجواهر»: ولعله اسكقاد هذا الليوو من شع المقنطربه بعد ذاك الغاده المسهره فصير المقطرية القن لي يف 
فى «الجواهر)» و من جعل 1 فتصير ا 
كذلكك _ أى كانت ناسيه للعاده بالوقت أو بالعدد أو هما معا _ لاضطرابها من جهه النسيان» فيطلق عليها ذلك. بل قد يقال لها 


ويطلق عليها المتحيره . 
فلازم ذلك كون المبتدأه _ بصوره الاعتم _ هى التى لم تسبق بالحيضء أو التى لم تستقر لها عاده؛ وإِنْ سبق رؤيتها الحيض. 


ولكن الانصاف أنّ ادخال القسم الثانى منهما فى المضطربه وجعلها أعتم كان أولى مِنْ جعل المبتدأه كذلك. وإِنْ كان اعميّه 
المبتدأه بكلا قسميها اولى عند بعض الاصحاب» بل فى الروية أنّه الأشهرء وفى «المسالكك» أنه المشهور. 

والمسأله واضحه؛ ولا ثمره فى مثل ذاكك هذا الاختلافء لعدم تعليق الأحكام فى الأخبار على لفظ المبتدأه حتّى يليق بنا اطاله 
البحث عنه. اذ الحكم تابع للدليل دون مجرد الاصطلاحء حتّى يترتب عليه فائده؛ وإِنْ كان ظاهر كثير من كلمات الاصحاب 


اراده الثانى» لأنّ من لم تستقر لها عاده تعدّ من المبتدأه . 
فى حكم المبتدأه 


)١(‏ وبعباره اخرى فان كلام المصنف يفيد رجوع المبتدأه فى تشخيص الحيض عن الاستحاضه الى صفات الدم. وهذا هو 
الظاهر المستفاد من 


ص :7737 


«المبسوط» و«الوسيله» و«السرائر) و«الجامع) و«المعتبر) و«النافع) و«القواعد» و«المنتهى» و«التحرير» و«الدروس» و«البيان» و«جامع 
المقاصد» وغيرها من مصنفات المتأخرين مثل صاحب «الجواهر» والمحقق الهمدانى والآ-ملى» وصاحب «العروه»» وكثير من 
أصحاب التعليق لولا ‏ الكلء بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين» بل فى «المعتبرا نسبته الى فقهاء أهل البيت عليهم السلام » 
و«المنتهى» و«التذكره) الى علمائناء مع زياده أجمع فى الا-خير ودعوى انعقاد الاجماع على المبتدأه: والقدر المتيقن منها هو 
المعنى الأخصّء أى من لم يسبق بحيض وهو المستفاد من اجماع الفرقه المحكىّ فى «الخلاف» . 


فى الاستحاضه / فى حكم المبتدأه إذا تجاوز الدم عشره أَيَام 
وهذا أحد الأقوال فى المسأله وفى مقابله اقوال أخرى: 


منها: قول صاحب «الحدائق» رحمه الله » حيث قال: «المستفاد من خبر يونس» ومن الأخبار لمن استمر بها الدم بالرجوع الى 
العشره ف الدور الاؤل» والى الثلاثه فى الدور الثانى») 5 


و منها: قول ابن زهره فى «العُنيه؛ من عدم ذكر التمييز للمبتدأه؛ بل جعل مدارها على أكثر الحيض وأقل الطهر . 


و منها: قول أَبى الصلاح 8 «الكافى)»» من جعل مدار المبتدأه عاده نسائهاء وكذا المضطربه التى لد تعرف زمان حيضها من 
برها 


لكن ذكر فى الثانيه أنّها إِنْ لم يكن لها نساء تعرف عادتهن, لاحظت صفه الدم. 


و لكن الأقوى عندناء هو القول الاوّل فى المبتدأه بالمعنى الأخص. بل لا يبعد كون الأمر كذلك فيها بالمعنى الام أيضاء بل 
فى المضطربه بمعنى الناسيه أو 


ات الجواف + بالار . 


ص :7017 
الاعمم منهاء كما سياتى الاشاره اليه إن شاء اللّه تعالى . 


والدليل على ذلكك _ مضافا الى ما عرفت من الاجماع المنقول» بل المحصلء لندره نقل الخلاف فيه ولا أقلّ من الشهره 
العظيمه التى كادت أنْ تكون اجماعا _ وجود الأخبار المعتبره المستفيضه عليه. 


بديا: :عيطي بدا ودين غها رف قال؟ قال أب عد الله عليه السلام : إن دم الاستحاضه والحيض ليس يخرجان من مكان واحدٌ إن 
دم الاستحاضه بارد وإِنْ دم الحيض حارٌ)(1) . 


منها: صحيحه حفص البخترىء قال: «دخلث على أبى عبدالله عليه السلام امرأه فسالته عن المرأه» يستمر بها الدم؛ فلا تدرى 
حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إِنّ دم الحيض حارٌ عبيط أسود, له دفع وحراره؛ ودم الاستحاضه أصفر بارد؛ فاذا للدم حراره 
ودفع وسواد فلتدع الغللاة قال فخرة وهى كقول؛ والله أن لو كان امرآه ما ؤاة على 413 . 


منها: روايه اسحاق بن جريره قال: «سألتنى امرأه مما أنْ أدخلها على أبى عبدالله عليه السلام » فاستأذنت لهاء فاذن لهاء فدخلتثٌ. 
الى أنْ قال: فقالت: له ما تقول فى المرأه تحيضء فتجوز أيّام حيضها؟ قال: إِنْ كان أيَام حيضها دون عشره أَيَام استظهرت بيوم 
واحدء ثم هى مستحاضه. قالت: إِنْ الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثه» كيف تصنع بالصلاه؟ قال: تجلس أيام حيضهاء ثم 
تغتسل لكل صلاتين. قالت له: إِنَّ أيَام حيضها تختلف عليهاء وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثه» ويتأخر مثل ذلكء فما 
علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به 


. ١ من أبواب الحيضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
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ص :775 
خفاء» هو دم حار تجد له حرقه؛ ودم الاستحاضه دم فاسد بارد. قال: فالتفت الى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأه مرّه)(1) . 


فان هذه الروايات تدل على أنْ دم الحيض له خصوصيه وعلامه يمتاز بهما عن دم الاستحاضه. بلا فرق بين كون المرأه ذات 
عاده أم لا© مبتدأه كانت أم لاء مضطربه كانت أم لاء فاطلاقها يشمل جميع أقسامها إذا فرض للدم تمييز من حيث الصفات» 
خصوصا بالنظر الى الروايه الثالثه» حيث أجاب الامام عليه السلام على نحو الحكم الكلى بأنّ دم الحيض ليس به خفاء» أى مع 
وجود الصفات المتفاوته فى الدم؛ إذا استمر منها الدم» ولو كانت مبتدأه و لو بالمعنى الأعمْء كما لا يخفى . 


ان هذه الأخبار مع اعتبار ستدهاء واشعمالها عَلن ماهو كالندن واعتفادها نما سفعت من الاجماعاث أو الشههره العظيية 
الحاصله من تتبع كلمات الأصحابء يوجب الاطمينان للفقيه فى مقام الفتوى بذلكء خصوصا مع ملاحظه عدم وجود معارض 
صريح فى ذلك » سوى ما قد يتوهم من ذيل مرسله يونس الطويله. والمتوهم هو صاحب «الحدائق». ولعلّ موضع التوهم من 
الروايه» قوله عليه السلام : «وامًا السنه الثالثه» فهى التى ليس لها أيَام متقدمه ولم تر الدم قط ورأت اوّل ما أدركت فاستمر بهاء 
فاقا ساك هذه غير سك الآزلى والنانه وذلكك أن اراح يكال ليا هبيه رك جفون» الت رسول الله هيك اللاعليه و آله فقالت: 
ال اسكككية حضه شديد:؟ ققال: حصني كرسفا قال إتداهة من #الكنم إلى اسه كا قال تلج وتحفى فى كل 


شهر فى علم الله سته أيَام أو سبعه أيَام ثم اغتسلى غسلا وصومى ثلاث وعشريق يرها أو أربعه وعشرين: الحد ث2 
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ص :720 


حيث أنْ هذه الجملات التعابير الوارده منها تختص بالمبتدأه» حيث أمر فيها بالرجوع الى السته أو السبعه فى الحيضء والى ثلاث 


ثم جعل الرجوع الى التمبيز بالصفات للمضطربه» التى كانت لها أيام متقدمه؛ ثم اختلط عليها من طول الدم» تمسكا لذلكك بهذه 
الفقره من الروايه التى مرّت عليكك وهى قوله عليه السلام : «و أمَا سنه التى قد كانت لها أيَام متقدمه. ثم اختلط عليها من طول 
الدم؛ فزادت ونقصت,ء حتّى اغفات عددها وموضعها من الشهرء فان بنيتها غير ذلكك, وذلكك أنْ فاطمه بنت أبى حبيش أتت 
النبى صلى الله عليه و آله فقالت: إِنّى استحاض ولا اطهر. فقال لها النبى صلى الله عليه و آله ليس ذلكك بحيض. إِنْما هو عرق» 
فاذا أقبلت الحيضه فدعى الصلاه» واذا أدبرت فاغسلى عنكك الدم وصلّى» الحديث100) . 


ولأجل ذلك ذهب صاحب «الحدائق» الى خلا.ف ما ذهب اليه المشهورء مع أن الخبر مضافا الى كونه مرسللا ولا يقاوم مثله 
بتلكك الاحاديث التى قد عرفت اعتبارهاء وقوه دلالتهاء أنه معرض عنها عند الاصحابء ومعلوم أن اعراضهم يوجب وهن الروايه 
الححتيزة فقبلة خخ كرثه مرسله. 


مع أن التامل فى الروايه _ صدرا وذيلاً _ يفهم أنْ حكم المضطربه و المبتدأه من حيث حكم الحيض والاستحاضه. يكون 
حكما واحداء كما صرح بذلك الوحيد البهبهانى فى «شرح المفاتيح»» فيكون الملاكك الحكم أ بالتمييز بالصفات» ثم الرجوع 
الى الرؤايات: . 


وممّما يزيد الحكم وضوحا قوله فى ذيل الحديث: «وإِنْ اختلطت عليها أيّامهاء وزادت ونقصتء حنّى لا تقف منها على حدّ ولا 
من الدم لون عملت باقبال الدَّم 
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ص :788 


وإذنآوة وكبمن ليا سمغ هذاه لقو وسول:اللصل اله عليه و آله ذا اقلت اللحمه قدع الصثلاف زإذا ديرك فاعفبل» 
ولقوله صلى الله عليه و آله : إِنّ دم الحيض أسود يُعرفء كقول أبى: إذا رأيت الدم البحرانى وانْ لم يكن الأمر كذلك؛ ولكن 
الدم اطبق عليهاء فلم تزل الاستحاضه دَرّه وكان الدم على لون واحدء وحاله واحده. فبسبتها السبع والفلاث والعشرون؛ لأن 
قصتها كقصه حمنه حين قالت انى أشجه شيجا) انتهى . 


فانت ترى كيف جعل سنه السبع والثلاث والعشرين» لمن كان دمها على لون واحد وحاله واحده وطبق عليها قصته حمنه بنت 
جحشء بلا فرق بين كونها مضطربه أو مبتدأه» كما لا يخفى. 

فتصير هذه العباره فى الذيل قرينه على كون المراد من الصدر أيضا مثل ذلككء فلا تكون الروايه معارضه مع تلكك الاخبار . 
مضافا الى ما قاله الشيخ الانصارى قدس سره فى كتاب «الطهاره» _ ونعم ما قال _ : «من أن المستفاد من تلكك الأخبار أنْ تميّز 
اسفن عن الابعيحافية أمهر كؤواقن اذهاك الصباءة ومو الكملعات عترس: «العحرية والأعتار ةو عفد حب التميدنها لضدق 


الحيض على ذى الصفه وسلبه عن فاقدها عرفا. وهكذا ثبت تطابق العرف والشرع على أن الأصل فى غير المعتاده؛ الرجوع الى 
الصفات عند الاشتباه)» انتهى كلامه. 


بل يستفاد من كلاامه رحمه الله عدم خصوصيه للصفات المذكوره فى الروايه» بل العبره بما يمتاز به الحيض عن غيره من 
الصفات, ولو لم تكن الصفات المذكوره موجوده فيها وإِنّما كان ذكر هذه الصفات لغلبه اتصاف الحيض بهاء وكونها أظهر 
إوضافف هذا كله لو شلحيا ظهرر الرؤانة المرسلة فنا قلناء لوحي لنوافقعها الكضاو السائقم 


ون اببتم وادّعيتم ظهورها بالرجوع الى الروايات فى المبتدأه» سواء كانت لها 


ص :/ا 7 


تميزا فى صفات الدم أو لم تكن» و كانت ذات دم مستمر بلون واحد وحاله واحده. فان غايه ما يلزم ذلكك حدوث تعارض 
الظهورين, لأن ظاهر تلكك الأخبار هو الاطلاق ويفيد لزوم الرجوع الى الصفات مطلقاء أى حتّى فى المبتدأه» فلازم التعارض فى 
الممتدأه ذات العاده والدم المتميّز» التى كانت مورد التصادقء والتعارض يكون من باب حمل كل منها على أظهر أفراده» وعلى 
القدر المتيقن منهء فالمستفاد من الأخبار المبتدأه ما كانت ذات تمبيز» والمستفاد من الروايه المبتدأه إذا كانت ذات دم مستمره 
بلون واحد وحاله واحده فيحمل كل منهما على أظهر افرادها. مع أنه لو سلما تعارضهما فى مورد المبتدأه التى لها دم قابل 
للتمييز فانّه لا اشكال فى تقديم الأخبار على المرسله. وذلكك من جهه كثرتها وقوه دلالتها وقوه اعتبار سندهاء وكونها معتضده 
بالاجماع والشهره وأمثال ذلك, كما لا يخفى مع المتأمل . 


فبواسطه هذه الروايات» نرفع اليد عن اطلاق بعض الاخبار الموثقه الوارده فى المبتدأه من الأخذ بأكثر أيَامِ الحيض وهو العشره. 
وأقل أيَامِ الطهرء ولعل منه روايه موثقه ابن بُكيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «المرأه رأت الدم فى أول حيضهاء فاستمر 
بها الدم» تركت الصلاه عشره؛ ثم تُصلَى عشرين يوماء فانْ استمر بها الدم بعد ذلكك» تركت الصلاه ثلائه و صلّت سبعه وعشرين 
يوما)1١)‏ . 


و هذه الروايه هى التى تمسكك بها صاحب «الغنيه). 


ومنها: روايه اخرى رواها عبدالله بن بكير. قال: «فى الجاريه أول ما تحيض يدفع عليها الدم؛ فتكون مستحاضهه أنّها تنتظر 
بالصلاه فلاتْصلَى حتّيتمضى أكثرمايكون من الحيضء فاذامضى ذلك وهو عشره أَيَام فعلت ما تفعله 
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ص :/77 


بشرط أنْ يكون ما شابه دم الحيض ء لا ينقص عن ثلاثه » ولا يزيد عن عشره .)١(‏ 


المستحاضه. ثم صلتء فمكثت تُصلَى بقيه شهرهاء ثم تتركك الصلاه فيالمره الثانيه أقل ما تتركك امرأه الصلاه» وتحبس أقل ما 
يكون من الطمثء وهوثلاثه أَنَام فان دام عليها الحيض صلت فى وقت الصلاه الّتى صلتء وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون 
من الطهرء وتركها للصلاه أقل ما يكون من الحبض:7). 


ومنها: و هكذا موثقه سماعه؛ قال: «سألته عن جاريه حاضت أولء فدام دمها ثلاثه أشهرء وهى لا تعرف أَيَام اقرائها؟ فقال: أقرائها 
مثل أقراء نسائهاء فان كانت نسائها مختلفات, فأكثر جلوسها عشره أيَام وأقله ثلاثه ايام)10) . 


فان هذه الأخبار تحمل على ما لم تكن للمرأه المبتدأه تمتئيز من الصفاتء فحينئذٍ يمكن الالتزام فى مثل هذا المورد من الامور 
من الرجوع الى عاده نسائهاء أو الى الروايات»ء واللّه العالم . 


)١(‏ ورد ذكر هذين الشرطين عند الرجوع الى التمييز» فى كلام جماعه كثيره من فقهائنا كالشيخ فى «المبسوط»» والمحقق فى 
«المعتبر»» والعلامه فى «المنتهى» و «القواعد» و«التحرير» و«الذكرى»» والشهيد الأول فى «الدروس» و«البيان»» والمحقق الثانى فى 
«جامع المقاصد». بل وأصححابنا فى كلمات أصحابنا المتأخرين كصاحب «الجواهر» والمحقق الهمدانى» والآملى فى «مصباح 
الهدى». والسيد فى «العروه»» وكثيرٌ من أصحاب التعليق عليهاء بل 
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كلهم. بل فى «التذكره») دعوى الاجماع عليه» كما أنه يظهر ذلك من قول صاحب «المعتبر). 


بل عن بعض نفى الخلاف فيه وذلكك لما دل الدليل على أنَّ أقلّ الحيض ثلاثه» وأكثره عشره» وهذا الحكم مستفادٌ من النصوص 
والاجماعات الدالين على اثبات الشرطيه لهذين الأمرين» ولزوم الرجوع الى الصفات والتمييز» فيما كان الدم قابلا لأن يحكم عليه 
بالحيضيهء وهو لا يكون الآ إذا كان الدم أكثر من الثلاثه _ أو نفس الثلائه _ ومن دون أن يتجاوز سيلانه العشره . 


وفى مقابل هذين الشرطين قد يفرض فرضين: 


الأول: أن يقال بلزوم التحتض ولو كان الدم أقل من الثلاثه كاليومين واليوم الواحد إذا كان الدم قويا بصفه الحيض» وهكذا فى 
الزائد عن العشره إذا كان قويّاء من دون ملاحظه التكميل فى الاوّل ولا التنقيص فى الثانى. 


ولازم هذا الاشتراط» عدم كون الناقص بوصف يصف نقصانه. ولا الزائد يوصف زيادته حيضا. 


ومعلومٌ أن هذا الشرط مما لا خلاف فيه» الاعناحت «الحدائق» قدس سره » حيث قال بان لزوم الرجوع الى الصفات والتمييز 
مطلق أى الآ منواء كان أفل من التلاة أو أكتز من لقره ويذلكك لنا وود قن تعض الأكان ب مهل موسلة نوتس الطويلة- بن 
ما شابه دم الحيضٌء حيض قليلا كان أم كثيراء وحمل الأخبار الداله على أن أقل الحيض ثلاثه وأكثره عشره على غير هذا المورد 


وفيه: أنّه ضعيفٌ ومردود. مضافا الى ما عرفت من مخالفه قوله للاجماع والشهره. بل مخالفته للأخبار المطلقه الداله على لزوم 
رعايه التحديدين فى الحيضء فى طرف الأقل بالثلاثه» وفى طرف الأكثر بالعشره . 


هذا فضلل عن أنَّ اخبار الصفات لا تدل على قصده. لانها باطلاقها وردت فى 


ص: 717١‏ 
مورد التمبيز بالصفات من الحيض عن الاستحاضه بعد احراز قابليِه الدم لكونه حيضا باستجماعه للشرايط. 


وبذلكك يظهر أن المراد من القليل والكثير الواردين فى المرسله؛ هو القليل والكثير القابلين لقبول الحيضيه. لا ما اذا كان سيلان 
الدم مده يسيره مثل الساعه أو الساعتين» كما يلاحظ هذا الشرط بالنسبه الى الدم المرئى قبل البلوغ وبعد اليأس» حيث لا يلاحظ 
فيهما الصفاتء لأجل فقد أصل الشرطه» وهو كون الدم بعد البلوغ وقبل اليأسء فهكذا يكون الأمر فى المقام أيضا. 


الثانى: جعل الأقلّ من الثلاثه حيضاء مع فرض تكميله بما هو فاقد للصفات, حتّى يصير ثلاثا وأزيد» و جعل الزائد عن العشره 
استحاضه؛ لكن مع الاقتصار فى الحيضييّه على العشره: وحذف الزائد عنها وجعله استحاضه. ولو كان بصفه الحيض بيان القولين: 
أحدهما: للشيخ فى «المبسوط؛»» حيث اعتبر ذلكك فى طرف الزياده مع التنقيصء أى يحكم للزائد عن العشره بأن العشره حيض 
والزائد استحاضه.؛ ولو كان بصفه الحيض . 


والثانى: لصاحب كشت اللشام» و«الرياض»» بالالتزام بما قاله الشيخ فى الأثرء وفى طرف الناقص بالتكميل» فلو رأت الدم ف 
يومين على صفه الحيضء جعلته حيضا بشرط اكمالهما بيوم بعده. ولو كان الدم بصفه الاستحاضه . 


و مرجع هذا الاختلاف الى أن مقتضى قول المشهورء بلزوم رعايه الشرطين» هو عدم الرجوع فى الناقص عن الثلاثه وفى الزائد 
عن العشره الى عاده نسائهاء إِنْ كانت لهنّ عاده مفروضه.» والا فانه يجب الرجوع الى الروايات دون الصفات والتمييز. ومقتضى 
قول الشيخ هو الرجوع الى الصفات فى ناحيه الأ-كثر. مع تنقيصه عن العشره؛ وفى طرف الأقل _ مثل قول المشهور _ بعدم 
الرجوع الى عاده نسائهاء أو الى الروايات. 
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ومقتضى قول «كشف اللثام» و«الرياض»» هو الرجوع الى التمييز والصفات فى الطرفين بما فيه صفه الحيضء وفى التكميل 
والتنقيص بالرجوع الى عاده نسائهن أو الى الروايات» دون ما كان بصفه الحيضء حيث يكون رجوعا الى التمّز والصفات فى 
الحكم بالحيضيه فى الأقل؛ مع تكميله بالاستحاضه فى الأكثر عن العشره . 


فاذا عرفت الأأقوال فى المساله فانه ينبغى أنْ نلاحظ ادلّتهم: فاما دليل قول المشهور _ حيث حكموا فى جواز الرجوع الى أدله 
التمييز والصفات _ ملاحظه وجود الشرطين» و عدم كون الدم أقل من الثلاثه. ولا أكثر عن العشره حيضا. 


وامًا من كانت فاقده للشرطين فهو ممن لا تمييز لها اما لعقدها أو لاختلاط الحيض عندها مع الاستحاضه فلا يمكن فيها القول 
بالرجوع الى عاده النساء أو الى الروايات الوارده فيه. لأنّ ظاهر هذه الادله لزوم الرجوع الى العاده فى النساء والروايات» كون كل 
واحد منهما على حدّ مرجعا مع القابليه» أى لا يمكن ملا-حظه ذلكك الا بعد عدم امكان الرجوع الى التمئيز» لأجل فقده أو 
لاختلاطه مع الاستحاضه. لكثره ما يشبه الحيض فيما كان قابلاً» فاذا كان الدم أقل من الثلاثه أو أكثر من العشرهء يكون خارجا 
عن أدله التمئيز» أى لا يعدٌ وجود صفات الحيض فيهما اماره على الحيضء حتّى يحكم فى صوره الأقلّ بالحيضته. وعلى تكميله 
بالاستحاضه؛ وفى صوره الأ-كثر بنقصانه عن الزائد على العشره بما يشابه دم الحيض بأنّهِ حيضء بل يجب فى مثل ذلكك عدم 
الرجوع الى عاده نسائهن أو الى الروايات» لعدم وجود الشرطيه فيه . 


مضافا الى كون ذلك مؤيده ومعتضده باجماع الاصحاب تحصيلاً ومنقولك فلا يبقى حينئذ مورد للقول الثانى المنقول عن 
الشيخ» أو القول الثالث المنسوب للفاضل الهندى و صاحب «الرياض»» حيث استدلوا بأنّ ظاهر ادله التحديد لا 
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يقتضى الأزيد, من عدم جواز الاقتصار فى التحتيض على الأقلء بل لابد فى الحكم بالحيضيه من تكميله الى الثلاثه» أى يترتب 
عليه حكم الحيض الى الثلا-ثه» وان كان الدم واجدا للصفات التى تكون اماره على الحيض وهى كون الدم أقِلّ من الثلاثه. 
وهكذا عدم جواز الحكم بتحيض تمام الأكثر مع عدم تنقيص الزائد على العشره عنهاء فانّ هذا لا يقتضى رفع اليد عن التميّز 
حتّى بالنسبه الى ما فيه علامه الحيض وصفته فى الأقل» ولا ما فيه ذلكك بالنسبه الى الأقل عن العشره» فلابد حينئذ من الرجوع 
الى غاده الساء أو :الن الزوايات» لتكميل ماهو الناقض الى القلانه وتتقيض ماهو المتخاؤاق عن العشره. 


فبذلكك يجمع بين ما يدل على الرجوع بالتميّز وأخذ ما يشابه الحيض حيضاء وما يشابه الاستحاضه استحاضه. وبين ما يدل على 


تحديد الدم بانه حيضء وذلكك فيما اذا لم يكن قد نقص الدم عن الثلاثه ولا يزيد على العشره . 


هاما لآ نكس ولاه إن اريدم لكي التلؤسلافى طرت الأقل» تكبيله رواسطة ادله القمية فيق نا لا سك اعله عليه 
لأنّ المفروض فقدانه؛ حيث لا يكون فيه اماره الحيضيه على الفرضء الآ يوماء أو يومين» وانْ أريد تكميله بواسطه الرجوع الى 
عنادة التساء تقلاة أو الى الروابنات» ريما يزناعن الثلاته دون أن يضات اليهاء حن يقال بجعل ما هن الأقل من القلاثه خيضاء 
وتكميله بالثلا-ثه مما يشابه دم الاستحاضه. اذ لابد من ملاحظه عدد أَيَام عادتهن, فربما تكون أربعه أو خمسه. وهو خلاف ما 
فرضه «كشف اللثام» و«الرياض» من التحديد بالأقل مع تكميله بالثلا.ثه» بل وهكذا بالنسبه الى الأ-كثرء حيث أن الشيخ فى 
«المبسوط» جعل العشره حيضاء والباقى استحاضه؛ لأجل التنقيصء مع أن مقتضى الرجوع الى عاده نسائهن فى العشره؛ ربما 
يوجب الحكم بحيضيه ما هو أقل من العشره؛ بأن تكون عادتهن ثمانيه أو سبعه أو غيرهما. 


ص :71/7 
فهذا الاستدلال لا يوافق مع شىء من القولين» من صورتى الزياده والنقيصه؛ كما لا يخفى . 


وثانيا: أنه كيف يقدّم حكم ما هو مقتضى مراعات أدله التميّز فى الطرف القوىء بجعل الناقص فى الطرف الضعيف حيضاء من 
تحاف المع سطس كي د حك تارق لمشي بن انك اديع د على لطر 
القوى» وذلكك بجعل كل دم تراها المرأه حتّى القوى منه استحاضهه اذ لا أولويه للاوّل على الثانى» غايه الأمر كونهما امارتين» 
أحدهما اماره للحيضيه فى الطرف القوىء والأمخرى اماره للاستحاضه؛ فتتعارضان وتتساقطان» فلا يترتب حكم احداهماء ولا 
أوَلويه لأحداهما على الأخرى. فاثبات حكم الحيضيه لابدّ من دليل اثباتى عليه» ومع عدمه فيحكم بكونه استحاضه لما قد 
عرفت سابقا من أنّه اذا لم يكن الدم حيضا ولا نفاساء يحكم بكونه استحاضه . 


اللهم إلا أنْ يقال فى سبب أولويه اماره الحيض فى القوىء على اماره الاستحاضه الضعيفء بأنْ الترجيح فى ناحيه الاستحاضه 
بالحكم بكون جميع الثلاثه استحاضهء يوجب خروج المورد عن ادله التمييز» مع أن المفروض اختلاط الحيض بالاستحاضه. فلا 
يصح تمييزهما بجعل الجميع استحاضه. لأنه طرح لادّله التمييز» ولزوم الرجوع الى غيرها من عاده النساء أو الى الروايات . 


هذا بخلااف ما لو حكمنا على الناقص بالحيض. مع تكميله من الأيام» وعلى الضعيف بالاستحاضه. الآ فيما يحتاج اليه من 
التكميل» فانه يوجب العمل بأدله التمييز» من دون تقييد زائدٍ على ما هو المعلوم فى كل من الضعيف والقوى» من لزوم وجود 
القابليه الشرعيه فيه : هذاء مع امكان المنع من كون المقام من موارد تعارض الامارتين؛ لا-نه برغم صحه كون القوى اماره 
تعقوف لزان لا سكن 
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قرفن المتعف اسازه [لاسهحافيةة اذ الاستعحاضه نبا تكرق فتن ققدت الآماوه على الحفقة لآ كرتها مشقيلة غلن اماره 
الأتكافه لذ تصوى هنا المعارعية نيما 


ولكن التأمل فى المسأله. يقتضى القول بعدم تماميه كون القوى فى طرف الأقل أو الأكثر إذا لم يبلغ الى الثلاثه وتجاوز فى 
الزائد عن العشره اماره للحيضيّه لأنّ مقتضى الشرطيه بالأمرين _ من عدم كون الدم أقل من الثلاثه ولا أكثر من العشره _ هو 
عدم اماريه الدم على الحيض فى الأقل ولا فى الاكثر, والآ فلولا ذلكك لم يبعد دعوى كون الضعيف اماره على الاستحاضه مثل 
القوى للحيضيهء لو كان الشرط موجودا فى كليهما . 


فدعوى عدم اماريه الضعيف على الاستحاضه.؛ ليس على ما ينبغى» لما قد عرفت من دلالله بعض الأخبار على اماريه بعض 
الصفات للاستحاضه. 


هذا تمام الكلام فى الشرطين الواردين فى كلام المصنف فى الحيضء من ناحيه الأقلّ بالثلاثه» بأنْ لا يكون الدم أقلّ منهاء ومن 
ناه الأكثر الى العشره اث ل نجاو رامنها : 


و لكن الأصحاب لم يقتصروا عليهما فقط» بل اضافوا شرطا ثالثا اليهاء و هو لزوم كون أقلّ الطهر عشره؛ وقد يعر عنه فى بعض 
الكلمات _ كما فى «كشف اللثام» _ باشتراط عدم قصور الضعيف المحكوم كوه طير اع أله وهز المقدره وعدا هن 
المشهورء بل فى «كشف اللثام»: أنه مما لا خلاف فيه» بل فى «الرياض»: أنه حكى عليه الاجماع. 


وهذا هو الالقوى عندناء بل عند كثير من أصحاب التعليق على «العروه»؛ مثل آيه الله البروجردى؛ والاصفهانى» والسيد عبد 
الهادى الشيرازى وغيرهمء بل كذلكك عند المحقق الهمدانى والآملى صاحب «مصباح الهدى)» وصاحب 
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«الجواهر». هذا فيما لو كان المقصود امكان الحكم بحيضيْه الطرفين القويين مع الضعيف المتوسطء مثل ما لو رأت الدم أسودا 
غليظا خلال ثلاثه أَيَامء ثم الأصفر لثلاثه أيام» ثم الأسود لثلاثه أو أربعه أيام» ثم اصفرٌ واستمر على ذلكك, حيث يمكن الحكم 
بكون المجموع حيضا واحداء حيث لا يخرج المجموع من القويين مع الضعيف المتخلل عن العشره عن كونها دم واحدء فلا مانع 
فيه من الحكم بحيضيه المجموع . 


فالمحتملاءت هنا فى مقام الغبوت أربعة: الأول: هو الذئ عرفت من الحكم بكون المجموع حيضا واحداء لامكان كون القويين 
حيضاء فيعقبهما الضعيف المتوسطء فيكون الضعيف هنا كالنقاء المتخلل بين الدمين الّلذين لا يتجاوز المجموع عن العشره 
فليس دم الضعيف هنا أقوى من النقاءء فاذا قلنا بالحاقه بالحيض إذا كان متخللا بين الدمين الموصوفين بالعشره؛ ففى الضعيف 
الموصوف بها تكون الحيضيّه أولى . 


نعم» قد يدعَى وجود الفرق بين النقاء المتخلل وبين الدم الضعيفء لأجل أنّ النقاء غير واجد لاماره الاستحاضهه. فلا يحكم 
عليهاء يحكم حينئذ بالحاقه بالحيضيهء بخلاف الضعيفء حيث أنّه واجد لاماره الاستحاضه. 


قد يقال بالرجوع الى الصفات والتميبز» بأن يحكم فى القويبن بالحيضيه وفى الضعيف وغير الفرض المذكور بالاستحاضه. 


وقد نسب هذا القول للشيخ وغيره على ما فى «الجواهر)» حيث أفتى بمضمون خبر يونس بن يعقوب» وهو : «قال: قلت لأسبى 
عبدالله عليه السلام : المرأه ترى الدم ثلادثه أيَّام أو أربعه؟ قال: تدع الصلاه. قلت: فانها ترى الطهر ثلاثه أَيَام أو أربعه؟ قال: 
تُصلى. قلت: فانها ترى الدم ثلاثه أيَام أو أربعه. قال: تدع الصلاه. قلت: فانها ترى الطهر ثلاثه أَيَام أو أربعه؟ قال تُصلى. قلت: 
فانها ترى الدم ثلاثه 
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اتام أو أربعه؟ قال: تدع الصلاه» تصنع ما بينهما وبين شهرء فان انقطع عنها الدم؛ وال فهى بمنزله المستحاضه)(1١)‏ . 


و خخبر أبى بصيرء قال: «سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه ترى الدم خمسه أَيَام والطهر خمسه أيّام وترى الدم أربعه أَيَام 
وترى الطهر سنّه أبّرام؟ فقال: إِنْ رأت الدم لم تصلء وإِنْ رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين» يوما فاذا أتمت ثلاثون يوما 
فرأث ذما صببباة اغسلت واستشفرت و احيشت بالكرسق فى .وفت كل 'ضلاه فاذاارأت ضفره غوضات)(1. 


هذا كما فى «الجواهر)() حيث نسبه الى الشيخ, ثم ذكر بعد نقله الخبرين» كلام الشيخ اذى نقله صاحب «الوسائل»» قال: «قال 
الشيخ: الوجه فى هذين الخبرين» أنْ نحملها على امرأه اختلطت عادتها فى الحيض»ء وتغيرت عن اوقاتهاء ولم تتميّز لها دم 
الحيض من غيره» أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعه أّام؛ وترى ما يشبه دم الاستحاضه مثل ذلكك؟ قال: ففرضها أنْ تتركك 
الصلاه» كلما رأت ما يشبه دم الحيضء وتصلى كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضه الى شهر. و قال المحقق فى «المعتبر): هذا 
تأويلٌ لا بأس به. ولا يقال: الطهر لا يكون أقلّ من عشره أيَام. لانا نقول: هذاء ولكن هذا ليس بطهر على اليقين» ولا حيضاء بل 
هو دم مشتبه» فعمل فيه بالاحتياط» انتهى. 


انتهى كلام صاحب «الوسائل»)0) . 


أقول: إِنَّ ما نسبه صاحب «الجواهر» الى الشيخ من الفتوى بمضمون الخبرين» 
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ليس هو الذى فرضناه فى البحث من كون الدم القويين والضعيف المتخلل بينهما لا يخرج عن العشره؛ لوضوح أن ما فى 
الخبرين مرتبط بما يخرج عن العشره؛ الذى هو القسم الثانى الذى سيأتى البحث عنه . 


فمخالفه الشيخ مع المشهورء كان فى غير الفرع المفروضء كما لا يخفى» ولذلكك ترى أنْ صاحب «مصباح الهدى» نسب الى 
الشيخ فى «المبسوط» فى هذا الفرض بكون المجموع حيضا فراجع كلامه(1) والظاهر كون الأمر كذلك . 


و كيف كان. فلا اشكال ظاهرا _ وإِنْ كان قد تردد فيه بعض _ هو الحكم بحيضيه المجموعء بالحاق الضعيف المتخلل 
بالحيضيه, لكونه أقلّ من العشره؛ فلا يمكن أنْ يحكم بالحيضيّه فى الدم الاسوّل وبالاستحاضه فى الضعيف وحيضا آخر فى 
الثانى» لفاقديته للشرطء مضافا الى ما عرفت من أنّه ليس حكم الضعيف أولى من الطهر المتخلدل بين القويين» حيث يحكم 
بحئضيته» وكون المجموع مع النقاء حيضا واحدا وإِنْ كان قد ناقش فيه بعض الفقهاءء وحكموا بالاحتياط فيه بالجمع بين عمل 
المستحاضه وتروكك الحايضء كما ترى التصريح بذلكك من صاحب «العروه» فى مسئله السابقه من باب الحيض. 


هذا تمام الكلام فى الصوره الاولى من الاحتمال الاول» من الحكم بحيضيه المجموع, وعدم الرجوع الى الصفات والتمييز بالنسبه 
الى الشبعيت: _ لكوثه فاقدا للشرط وهو وجوه الفصل المتخلل نين القوييق بالعكتزهة.واك ناقشنا فيه وقلنا انه لين الأمر 'كذلكق: 


واما الاحتمال الثانى: أى ما كان المجموع غير خارج عن العشره. فيقال بأنه من موارد فقد بالنسبه الى القويين _ كالثلاثه فى 
الأول والثلاثه فى آخر العشره _ 
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لأجل تعارض اماريه الوجدان فى القويين مع الفقدان فى الضعيف. فالتعارض بينهما ساقط. فتصير المرأه فاقده للتمبيز» و عليها 
أن ترجع حينئذ الى عاده نساء أهلهاء أو الى الروايات» فلا يقاس الضعيف هنا بالنقاء المتخلل لأنْ مقتضى أدله التمييز كون 
الضعيف طاهراء كما ان القوى يعدّ حيضاء بخلاف النقاء المتخلّلء حيث أنه لا يعارض الحكم بحيضيته مع شى ء من الأدله . 


فيدور الأمر فى المقام بين الأمربع: إمّا القول بكون المجموع حيضاء وهو باطلء لأننّه ينافى مع أدله التمييز الداله على كون 
الضعيف استحاضه. بمثل بطلان القول بكون القويين حيضاء والضعيف استحاضه لأنّه مناف مع ادله اعتبار كون الطهر بالعشره. 
ولا يكون بالاقل منهاء وهو هنا أقل. 

أو القول بكون أحد القوبين حيضا بكلا وجهيه. وهو مستازم للترجيح من غير مرجح. لأنّ المفروض هانما أن كلا من الطرفين 


واجدٌّ للتمييز والصفاتء فلا وجه لترجيح الأوّل على الثانى أو بالعكس. فيجب الرجوع حينئذٍ الى عادتها الأصلته المعتاده عليهاء 
أو تتمسكك بالروايات. 


هذا هو الاحتمال الثانى فى المقام . 


و أمّا الاحتمال الثالث: هو الحكم كو القويين الواقحين فى زفق العدرق خغيفاء والعيعيف المعتاز نينهه] تسق فيه وان 
كان المجموع بينهما أقلّ من العشره. هذا بناء على مختار صاحب «الحدائق» من أن اعتبار العشره للنقاء بين القويين» شرط بين 
الحيضتين» لا بين الحيضه الواحده» كما فى الفرضء فلا بأس هنا بالحكم بالحيضيه فى الطرفين» والاستحاضه فى الوسط . 


وفيه: قد عرفت بأنّه غير تام» لأنْ ظاهر الأدله» وكلمات الأصحاب والنصوصء هو شرطيه كون الطهر بالعشره؛ و أن لا يكون أقل 
منهاء بلا فرق بين القويين فى حيضه واحده.؛ أو فى حيضتين» فحيث لا يكون واجدا للشرطء فلا 
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يمكن الحكم بالاستحاضه فى الضعيفء كما لا يخفى . 

و أمَا الاحتمال الرابع: هو الحكم بحيضيه أحد القويين والضعيفء والحكم على القوى الآخر بالاستحاضه. 
فهو أيضا على احتمالين: أحدهما: عدّ الاول حيضاء والآخر مع الضعيف استحاضه. 

والثانى: كون الاول مع الضعيف استحاضه. والآخر حيضا. 

وقد يتصور هنا احتمال ثالث وهو التخيير بينهما بين الموردين . 


وقد يستدل للرابع بأنّ كون أحد القوبين حيضاء فان ذلكك لدلاله ادله لزوم الرجوع الى التمييز وقاعده الامكان كما أنّ الحكم 
بكون الضعيف استحاضه فلظهور أخبار التمييز فى كون الصفره علامه الاستحاضه. فبذللكك يحكم فيه بالاستحاضه _ لا لعدم 
وجود علامه الحيض فيهاء فاذا حكمنا بالاستحاضه فى الضعيفء فانّه يجب أنْ يكون أحد القويين ايضا استحاضه. و الا يلزم أنْ 
يكون الطهر _ أعنى ما هو محكوم بالاستحاضه _ أقلّ من العشره. وحينئذ فانْ لم يكن مرح فى البين لجعل أحد الدمين حيضا 
للزم أن تتخر المرأه بينهماء فى جعل أحدهما حيضاء وإِنْ كان لأحدهما هنا مرجحٌ فيكون هو المقدم. 


والأديفة أن يكون المقام مما فيه المرجّح, ولعلّ وجود المرجح فى جانب القوى المتقدمء من اجراء قاعده الامكان» وما فى 
الأخبار الوارده فى المبتدأه والمضطرية من الأمر بالثمبيز بمجرد الرؤية: 


مضافا الى أنه لا معارض له فى الاوّلء إذ الشرطيه إِنّما يتحقق بعد الحكم بالحيضيه فى الاوّل لوجود امكان ملاحظه الفصل بينه 
وبين ما يأتى من القوى من أقل الطهر وهو العشره. 


والتمسكك باستصحاب بقاء الطهر» وعدم الحيضيه الى زمان القوى المتأخرء 
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ليس بوجيهء لأنّه بعد تحقق علالمه الحيضيّه وقابليه انطباق الكبرى على الصغرى, وتطبيقها عليهاء فلا يبقى مورد لا-جراء 
الاستصحاب. لأنّه فرع وجود الشكك للمكلف. فمع تطبيق الدليل عليه» والحكم بالحيضيه» لا يبقى له شكك حتى يقدم على اجراء 
الاستصحاب. 


تتغرئ كيك لاون علق اتاج ليق عار ف:: 


وقد عرفت منا فى أوّل البحث من القول بأنْ الأقوى عندنا هو الاحتمال الاوّلء بجعل المجموع حيضا واحداء بالحاق الضعيف 
الى القوىء أن المجموع لا يتجاوز عن العشره. 


مرا اشتراط الطهر فى البين» إِنّما يكون فى الحيضتين» وفى الحيضه الواحده. اذ لم يحكم فى الضعيف ليطن وال له جاده 
الى مثل هذا الشرط» لكونه حيضاء فلا حاجه لأن نرجع فى الضعيف هنا الى التمييز والصفات. 


هذا تمام الكلام فى الصوره الاولى» أى فيما اذا لم يكن مجموع الدم الخارج _ من الحيض والضعيف المتوسط _ عن العشره . 


ما الصوره الثانيه: وهى ما لو كان الدم بصفه الحيض فى الطرفين» مع الضعيف فى الوسطء اكثر من العشره؛ كما لو رأت دم 
الحيض ثثلاثه أيام» ثم رأت ثلاثا دم الاستحاضه. ثم رأت الأسوقة:واشعمن الى سعد هك يوما: 


ومعلومٌ أنْ الجمع بين تمام الأيام» يتجاوز عن العشره. وقد عرفت أن الشرط فى الحيض. هو عدم التجاوز عنهاء فمن المعلوم عدم 
امكان الحكم بحيضيه الدمين القويين جميعاء مع الضعيف المتوسط. 


وقد نقل صاحب «الجواهرا عن الشيخ فى «المبسوط» من أن حيضها فى المفروض العشره. وإِنّ الأيام السته السابقه استحاضه. 


ثم ضعّفه بقوله: فما فى «المبسوط» ضعيف. 


1/8١: ص‎ 


وقد استظهروا من قوله: «و إن السته السابقه استحاضه». أنّه جعل الحيض فى الأخير الى أن يتم العشره» وجعل الثلاثه الأولى مع 
المتوسطه استحاضه. كما أشار اليه صاحب «الجواهر» قدس سره بقوله: «وإِنْ وجهه المصنف بأنّه لما حكم بأن الثلاثه استحاضه. 
خرج ما قبله» فانه لا يترجح لاخراج السابق على اخراج اللاحق, فتأمّل)(1). 


والظاهر أن قول صاحب «الجواهر): «فانه لا ت رجيح... الى آخره» ورد لبيان وجه الضعف. 


ولعل وجه التأمّرلء هو أنه يرد عليه مثل ما يرد عليه فى الانوّلء من أنه لا ترجيح لا-خراج اللاحق على اخراج السابق من حيث 
وجود العلامه . 


و كيف كانء بما أنه قد استشكل عنده الأممر من الحكم بالحيضيه فى كل من الطرفين» ذهب الى القول بأنَّ الأقرب فى مثل 
ذلك _ كمافى «١كشف‏ اللشام) وعن «التذكره» واستحسنه المصنف _ كونها فاقده للتمييز» فترجع الى عاده النساء وان 


وهذا القول يعد فى مقابل قول الشيخء قولاً ثانيا . 


ويحتمل ثبوتا من امكان الحكم بالحيضيه فى العشره؛ من جعل العلامه دليلا على الحيض فى الثلاثه الاولى» والباقيه من العلامه 
للحيضيه بعد ثلاثه علامه الاستحاضه. الى أن تتم العشره حيضاء والباقى بعد العشره استحاضه» بحيث يصير مجموع العشره حيضا 
وبعدها استحاضه. 


قد يقال فى توجيه ذلكك أن ما يمكن أن تجعلها حيضا بُحكم بحيضيته من الأول والادخر, أمّرا الضعيف المتحلل فمحكومٌ 
بالحيضيه أيضاء لكونه أقصر من 
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أقل الطهرء فيكون حالها كحال النقاء المتخلل. 


و لكن صحه هذا الاحتمالء مبنيٌ على عدم جعل علاامه الاستحاضه علامه لهاء بل يعد هذا الدم استحاضه لفقدها علامه 
لمكي وال قال اذا ذهبنا الى أن للاستحاضه علامات متميّزه» لما أمكن من الحكم بالحيضيّه على الدم فى فرضنا هذاء كما لا 


و لكن الأقوى عندناء وعند صاحب «العروه» والبروجردى» والميرزا عبد الهادى الشيرازى» والاصطهباناتى والسيد الاصفهانى 58 
هو الحكم بالحيضيه فى الثلاثه الاولى» و عدٌ الباقى استحاضه. لأجل أن قاعده الامكان جاريه فى الثلاثه بلا معارض» فضللا عن 
انتقال الدم على علامات الحيضء. فلا وجه لرفع اليد عنهما. 

وامّرا عدم الحكم بالحيضيهء فانٌ ذلك لاجل استمرارها بما قد يتجاوز العشره. وإِنْ كانت واجده للصفاتء ولكن لا يمكن 
التبعيض فى العلامه بان نستدل بها على الحيضيه فى بعض الايام» ونتركك الاستدلال بها فى غيرهاء كما لا يمكن جعلها حيضةً 


ثانيه» لأجل عدم امكان صيروره الضعيف المتوسط بأقل الطهر وهو العشره حيضاء كما لا يمكن الحكم فى المتوسط 
بالاستحاضه. لأجل وجود امارتها فيها. 


فالمورد على هذا التقدير والبيان بالنسبه الى الثلاثه الاولى ليس خارجا عن أخبار التمييز والصفات . 


مضافا الى ما قيل من الاشكال. من أن جعل بعض القوى الأخير من الحيضه الاولى _ وهو ما يصيح منه فى العشره بحكم التمييز 
_ موجبٌ لخروج المورد عن محتوى أخبار, التمبيز لصيروره المرأه حينئذ بمنزله التى يستمر دمها على هيئه 


ص :7/7 


واحده الى أن تتجاوز العشره. فيكون مرجعها عاده نسائها أو الروايات» وهذا بخلاف جعل القوىّ الأول حيضاء والباقى استحاضه. 
فائه يعد عملا عمل بأخباز التمبيزه كما لا يخفى. 


هذا كما فى «مصباح الهدى)12) و«مصباح الفقيه)2؟) . 


و لكن لا يخفى ما فيه فانٌ فرض المورد كالمرأه المستمره على هيئه واحده الى أن تتعدى الايام العشره. إِنْما يكون بالنسبه الى 
القول الأخير الى أن يتم العشره لا بالنسبه الى القوى الاوّل الذى يتعقبه الضعيف الذى يتضمن علامه الاستحاضه . 


فالأمولى أن يقال فى توجيه كلام صاحب «الجواهر» _ تبعا ل_ «كشف اللثام» و«التذكره» _ إِنَّ: فرض تحير المرأه فى مثل 
المورد» يكون لأجل تحيرها بين كون الحيض هو القوى الانوّل أو الثانى» مع فرض كون الضعيف علامه للمستحاضه. فالمرأه 
المتحيره تعد فاقده للتمييز» فترجع الى عاده نسائها إِنْ علمت بذلككء والآ فانّ عليها العمل بمقتضى الروايات . 


ولكن قد عرفت منا وجه قوه الحكم بالحيضيه فى الاولى» وعدم عدّ المرأه حينئذٍ متحيره» فالمورد يكون فى موارد لزوم الرجوع 
الى أخبار الصفات والتمئيز بالنسبه الى القوى الاوّل» والحكم بالاستحاضه فى الباقى, واللّه العالم . 


ثم إن اشتراط كون أقل الطهر عشره؛ وعدم امكان كونه أقلّ منها شرط ثابتٌ فى | لحيضتين» أى لا يمكن جعل القوى الثانى 
حيضا ستقلا الآ بعد مضى العشره مق القؤى الأول بلا فرق قن الطهر المتوسط بين الحيضين بالعشره أو 
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ازيد» سواءً كانت المرأه فى هذه الفتره طاهره ونقيه عن الدم» أم كانت ترى الدم الضعيف الذى يحكم باستحاضه . 


واما إذا كان الدم الضعيف أو النقاء المتوسط خلاءل العشره. أى لم تتجاوز المجموع عن العشره. وأمكن الحكم بحيضيه 
الطرفين» ولم يكن بأقل من ثلاثه أيام متواليه _ التى هى شرط فى الحكم بالحيضيه _ فالاقوى فيها عندناء هو الحكم بالحيضيه 
فى القويين» مع الضعيف المتوسط الذى كان أقل من العشره؛ وكان المورد من موارد الرجوع الى أخبار التمييز بالصفات. فانه 
فى هذه الصوره لا تعد المرأه متحيره متردده حتّى يوجب صدق كونها فاقده للتمييز _ كما عليه البعض _ حتى يقال بلزوم 
الرجوع الى عاده نسائهاء أو الى الروايات» فلا يكون فى الرجوع الى أخبار الصفات» فى مثل هذا الفرض الذى يمكن عدّ 
المجموع حيضا واحداء شرطيه عدم قصور الضعيف عن أقل الطهر, كما لا يخفى. 


ولعله لذلكك _ أى لأجل كون البحث الذى تعرض له المصنف كان فى الحيض الواحد _ لم يذكر هذا الشرط هناء وإِنْ كان 
شرطنته فى الحيضتين مما لا اشكال فيه, واللّهِ العالم . 


هذاء وقد أضاف بعض الفقهاء فى شرطيه الحكم بالحيضيه بالرجوع الى الصفات شرطا آخرء وهو أن لا تكون معارضه مع 
العاده. حيث أنْ وجود العاده فى المرأه المعتاده» موجب للحكم بحيضيه عادتهاء لا الرجوع الى التمييزء اذ الثانى انما يكون 
المرجع بعد فقد الاولى. 


ولعل وجه عدم ذكر المصنف لهذا الشرط الزائد؛ هو استغنائه عنهء لأجل أنه يبحث عن حكم المرأه المبتدأه التى لا عاده لها 
حتى يقال بتقدّمها » ففرضه خارجٌ عن مورد هذا الشرط . 


كما أنّه لا حاجه الى ذكر اشتراط عدم خروج الدم عن الأيسر. بناء على أنّ 
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الحيض لا يخرج عن الأيسر, لأنّه قد فرض فى كلامه حدوث الخلط والاشتباه فى الدم بين الحيض والاستحاضه. وهذا لا يحصل 
لك قال مود الشبهه والترديد. 


كما أنْ فرض المصنةه ؛ المسأله فى المتجاوز عن العشره؛ يجعله مستغنيا عن اشتراط التجاوز فى الرجوع الى التمييز» كما لا يحتاج 
الى اشتراط عدم معارضه صفه الدم بصفه أقوى, لوضوح أنه لا يعدّ فى الحقيقه شرطا للتمييز أو الرجوع اليه لامكان تحققهما مع 
المعارضه المذكوره. لكنها ترجع الى الأقوى على القول به كما سياتى بحثه إِنْ شاء الله تعالى . 


تنبيةٌ: اعلم أن بعض الأوصاف المشترطه فى الحيض _ كالسواد والحمره والغلظه؛ والطراوه والعبطه (بمعنى السلامه)» والحراره 
والحرقه. والاستحاضه _ كالرقه والبروده والأصفريه _ منصوصه عليها فى الأخبار» ومن هنا فلا ترديد فى عدّ المنصوص عليها 
علامات على كل واحد منهما. لكن توجد بعض الاوصاف والعلامات _ كالشقره فى مقابل الكدره وما له ريح نتن وفاقده _ 
غير المنصوص عليها فيهماء يمكن ان تكون مميّزه لهماء ومن هنا ادعى اعتبار مطلق الظن الحاصل للمرأه فى كفايته على ترتيب 
آثار احدهما عليهاء حتى لو كانت العلامه من غير الامارات. لأنّْ الملاكك فى ترتب الآثار حصول مطلق الظن بذلككء ومن أىٌ 
طريق حصل. 


لكن اثبات ذلكك مشكل جدَاء اذ لا دليل لنا على اعتبار مثل هذا الظن» وجواز ترتيب الأحكام الشرعيه عليه. 


ولا فرق فى مثل هذا الظن فى عدم الاعتباره إذا لم يكن مستندا الى الامارات المنصوصه حقّه بين المجتهد وغيره؛ إذ ليس جعل 
الأحكام الشرعيه والوضعيه _ لان المجتهد مع غيره فى هذا الظن 
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كما لا يصحح دعوى اختصاص الظن الحاصل من خصوص الامارات المنصوصه. بل لا يصح أيضا دعوى الاقتصار على 
المنصوصه. ولو لم يحصل منها الظن. لأمنّ ما ذكر من اعتبار وحجنه الامارات المنصوص عليها لكونها علامات لحصول الظن 
بكونه حيضاء فاذا حصل لها الظن من الامارات الداله على حيضيه الدم ولو لم يكن منصوصةً كان معتبرا . 


ولقد أجاد فيما أفاد الشيخ الاعظم قدس سره فى كتاب «الطهاره) حيث قال: «ويلزمهم ملااحظه هراتب الصفات» فالأشد سواذا أو 


حراره أو ثخانه قوى ما دونه» وذكروا أن ذا الوصفين قوى ذى الوجه. إذا لم يكن أقوى منهما» . 


و لعل هذا كله لما يستفاد من الأخبار» من أنّ العبره بقوه الدم وضعفه. عند اشتباه الحيض بالاستحاضه؛ كما يشعر به بل يدل عليه 
التعبير عن ذلكك فى المرسله بالاقبال والادبار» وقوله عليه السلام : «دم الحيض أسود يُعرف»» وقوله عليه السلام : «دم الحيض 
ليس به خفاء»» فانٌ الظاهر من وكوله الى الوضوح _ مع أنّه لا يتضح عنه للعرفء ولا يمتاز عن الاستحاضه. الآ بالقوه والضعف 
مطلقا لا خصوص ما نصّ عليه فى الروايات __أنْ العبره فى التمييز لمطلق الامارات المختصه بالحيض غالبا انكشافه عند العرف 
عن الحيض كشفا ظنياء لا أن العبره لمطلق الظن» حتّى يلزمه اعتبار الظن ولو من غير الصفات» وهو باطلّ اجماعا) انتهى 
كلامه10) . 


و كذلك قد حكى عن جماعه من المحققين» كالشيخ والمحقق والشهيدين والمحقق الثانى» وكثير من المتأخرين مثل صاحب 
«الجواهر» و«مصباح الفقيه» و«مصباح الهدى» وأصحاب التعليق على «العروه»» من جواز التعدى الى غير 


.3١ كتاب الطهاره:‎ -١ 
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المشوضة فح الامارات» وعملوا المذا زف التسي علق القوه والفعت: 

وهذا هو الأقوى عندناء فالمسأله واضحه لا نقاش فيها . 

وبعد وضوح وثبوت هذا الأمرء فانّه يترتب عليه بأنّ الصفات والامارات على حيضييه دم الحيض تككون فى ثلاث: 


الأولى: فى اللون؛ فالأ-سود قوى الأحمرء والأحمر قوى الأشقرء والأشقر قوى الأصفرء والمنكدر كما عن «النهايه)»» أو انه قوى 
الأصفرء والأصفر قوى المنكدر كما فى «المسالكك» . 


الثانيه: فى الرائحه. فذوا الرائحه الكريهه قوى قليلهاء وهو قوى عديمها . 
الثالثه: فى الثخانه» فالئخين قوى الرقيق . 
وهذا هو مستفاد من كلمات أصحابنا . 


كما أنْهم ذكروا أيضا بِأنْ ذا الوصفين قوى ذى الواحدء إذا لم يكن أقوى منهماء وكذلكك يلزمهم الول كرون الأهد سوانا أو 


حراره أو ثخانه. قوى على ما دونه. 
وكلامهم لا يخلو عن قوه وجوده. لما قد عرفت أنه المستفاد من النصوص ما دل عليه مرسله يونس الطويله . 


و يترتب على هذه المسأله أنه لو انحصر الدم فى القوى والأقوى و تعارضاء مثل ما لو رأت الدم أيَاما اسود وأيّاما أحمر. فهل 
يحكم بحيضيّه كل منهما أم لا؟ 

فلها صورتان: تاره: تفرض الايّام فى الموردين بما يزيد انضمامهما معا عن العشره» كما لو رأت الدم فى خمسه أَيَام أسود» وفى 
سته أيَام أحمرء فلا اشكال فى الحكم بالحيضيه فى الاقوى, والاستحاضه فى الضعيف _ وهو الأحمر _لأنّ الثانى فاقد للشرط 
من جهه تجاوزه على العشره . 


وأخرى: ما لا يكون انضمامها كذلكك, أى لم يتجاوز عن العشره؛ كما لو رأت الدم ثلاثه أَيَام أسودء وثلاثه أَيَام أحمر» فيحكم 
بالحيضيه فى كليهماء لوجود 


ص :1/8/8 
الاماره فى كليهماء ووجدان الشرط فيهماء فلا وجه لاخراج الثانيه عن الحيضء كما لا يخفى. 


إذا عرفت الحكم فى هذه الامارات» كذلكك يكون الحكم فى سائر الصفات» إذا حصل تعارض بين الاقوى والضعيفء وذلكك 
لوحده الملاكك فيهاء كما هو واضح . 


وممّما ذكرناه وفهمت الملاكك فيه بامكانكك معرفه الجواب عن مسأله اخرى اشار اليها صاحب «الجواهر»» والسيّد فى «العروه)» 
وهى المسأله الثامنه فى هذا الباب, وهى ما لو رأت المرأه الدم بصفه من الأقوى لثلاثه أَيَام كالسواد. ومن القوى لثلاثه أَيَام 
كالاحمرء ثم رأت ما فيه صفه الاستحاضه. ففى مثل ذلكك هل يحكم بتحيض السنّهء من جعل الأحمر من الحيضء أو التحيض 
فى خصوص الأقوى وهو السواد, والحاق القوى _ وهو الاحمر _ بالاستحاضه أم لا؟ 


فيه قولا-ن: قولٌ: باعتبار الوجه الثانى وهو المحكى عن «المعتبر» و«المنتهى» وفى موضع آخر من «التذكره»» مستدلين على ذلكك 
أن الحمره مع السواد إذا تجاوز عن العشره. مع الانفراد عن الصفره؛ تكون استحاضه. وكذلكك يكون مع الانضمام» مضافا الى 
دلا-له الأصل الحكمى وهو البرائه عتما يجب عليها من احكام الحيض أو الأصل الموضوعىء بأن يكون الأصل عدم حيضيتها 
زائدا على ما هو الثابت فى حمّها هوء ومن قوتهما بالنسبه الى الأصغر. 


وقول: باعتبار الوجه الاوّل» لأجل أن الحمره تعدّ من امارات الحيضّيه _ كالسواد _ والمفروض واجديته لجميع شرائط الحكم 
بالحيضٌ يه. وامكان جريان قاعده الامكان فيه. مضافا الى كون الأصل هو الحكم بالحيضيه. لاستصحاب حالتها السابقه» مع ان 
«الجواهر» قد استدل باصاله عدم الاستحاضه. والظاهر كون مراده هو الاستصحاب المزيور, والا لا معنى لهذا الاصل الآ بملاحظه 
حالها قبل رؤيه الدم» إذا اريد اجراء ذلك الاصل بالنسبه الى ما بعد الثلاثه الايام التى 


ص:7/94 
رأت فيها الدم الاسود. ولكنه استدلال مردود لانقطاعه قطعا بالحيضيه المقطوعه فى البين. 


ولو سلمنا ذلكء فانه معارض مع اصاله عدم الحيضيه أيضا لولا الاستصحاب الذى ذكرناه» لتساوى الاحتمالين بالنسبه الى الثلاثه 
المتوسطه. كما لا يخفى على المتأمل . 


وقد يقال أو يمكن أنْ يقال _ وإِنْ لم نشاهد التصريح به من أحد _ بوجود احتمال ثالث» وهو: القول بلزوم الاحتياط» بالجمع 
بن رو كك السائف “اعمال الها متهن الأسيق كرالك نالحد فى اله إلى الأسرف وفري:بالسينة الى الامهد 
بعده» فالاضافتان متعارضتان ومتساقطتان» فيبقى الدم الاحمر مجهول الصفه. فيشكل ترجيح احدى الاضافتين على الاخرىء فيلزم 
الاحتياط فى الايام الثلاثه الأخيره : و اما الجواب عن جميع ذلكك من القولين الاخيرين: أولاً: قد عرفت أنّهِ إذا كانت الحمره من 
صفات الحيضء وجرى فيها قاعده الامكان. وكانت واجده للشرائط» فأى مستند ودليل يُسوٌغ لنا الحكم بكونه استحاضه؟! 


وثانيا: يجاب عن الاستدلال الأخير بأن الاضافتان الاضافتين إذا تعارضتا وتساقطتاء فان المرجع بعد ذلكك هو الدليل الاجتهادى. 
ومع فقدانه نرجع الى الدليل الفقاهتىء والمفروض هنا وجود الثانى» سام فقدان الاول» وهو استصحاب الحاله السابقه من 
الحيضيه» والرجوع اليه يكون بلا محذورء وهو حاكمٌ على دعواناء كما عليه صاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الهدى») والسئد 
فى «العروه» وكثيرٌ من أصحاب التعليق متابعين بذلكك كلام صاحب «الرياض» الذى نسبه لصاحب «نهايه الأحكام) وموضع آخر 
من «التذكره) . 


ثم فى «الجواهر» بعد ذكر هذا الفرع, قال: «أمَا لو فرض المثال بتبديل الأحمر 


594١ ص:‎ 


فيه بالأصغرء والأصفر بالأكدر مستمراء فانْ الظاهر خلافه» وإِنّْ كان قضيه كلامه التزامه» لكونهما قويين بالنسبه الى الأكدر بناء 


على ما تقدم من قوه الأصفر عليه. 
لكنه كماترى يكاد يكون مخالفا لصريح النص والفتوى؛» انتهى محل الحاجه(١)‏ . 


و الظاهر عدم تماميه هذا الاشكالء لأنّ المستدل قد ضِمْ الى جانب دليله دليلاً آخر وهو امكان حيضيّتهما _ حيث يمكن أنْ 
يكون مراده من الامكان وجود جهه الاماريه والصفه» فاذا فرض كون الأصفر مثل الأكدر من صفات الاستحاضه. من جهه النضّ 
والفتوى, فلا يبقى حينئذ للتمسكك بدليل قوتهما على الآخر محل ومقام؛ كما لا يخفى . 


تتميم: و فى «الجواهر): «بقى هنا شى ء ينبغى التنبيه عليه وهو هل يشترط فى الرجوع الى التمييز» كون كله أو بعضه فى ضمن 
العشره؛ أو يكفى ولو كان فى خارجهاء كما لو رأت مثلا أحد عشر أصفره ثم ثلاثه أسود, ثم انقلب أصفرء فهل تتحيض بالثلاثه 
فحسبء أو تكون فاقده التمييز؟ لم أر تنقيحا لذلكك فى كلامهم, إلا أنه قد يظهر من تعليقهم _ الرجوع للتميّز أو عاده النساء أو 
الروايات بمجرد تجاوز العشره _ الثانى _ وكذا مما يفهم من مطاوى كلماتهم؛ فى الاستظهار للمبتدأه وغيرهاء أن الزائد على 
العشره استحاضه. وأنّه من أَيَامِ الطهر التى يحكم بكون الدم فيها طهراء وإِنّ كان أسودء بل لعلّه المنساق من نحو عباره المصنف: 
«قد امتزج حيضها بطهرهاا. 


ثم نقل كلمات الأصحاب فى ذلكك تأييدا لما ادّعاهء الى أنْ قال : «لكن قد يظهر من «الذكرى» و«جامع المقاصد» خلاف ذلكك, 
حيث قالا: إِنّه قد تتركك ذات التمييز العباده عشرين يوماء كما لو رأت عشره أحمرء ثم انقلب أسود تمام 


. الجواهر ج/71/‎ -١ 
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العشره الثانيه» إذ فرضها حينئذ الرجوع الى الأقوى. بل فى الاخير امكان الزائد على ذلكك أيضاء فيما لو فرض مجىء الأقوى من 
الثانى. وربما يؤيده اطلاق ما دل على التميّز المتحقق فى ضمن العشره وغيرهاء والمسأله لا تخلو عن اشكال» انتهى كلامه(١)‏ . 


ولا يخفى عليك أن المتامل فى كلماتهم» يفيد عدم ورود الاعتراض عليهم, ولا تكون المساله مورد اشكال» لوضوح أنّ الكلام 
تاره يلاحظ من جهه وروده فى حق المبتدأه. أى التى لم تستقر عليها العاده» بل قد تكون أول ما رأت الدم, فتاره تكون دمها 
حين الشروع واجده لصفات الحيض واماراته» فيحكم به حينئذٍ إذا كان متواليه فى ثلاثه أيَام ولم تتجاوز العشره. 


فلا اشكال فى هذا الفرضء من عدم الحاجه الى التمّزء لأنه يحكم بحيضيه جميع أيَامهاء بلا فرق بين كون الدم فى جميع الأيام 
بصفه الحيضء أو فى بعضهاء لأنّ انقطاع الدم قبل العشره؛ يوجب الحكم بالحيضيه فى الجميع؛ ولا يرجع فى مثله الى التمبيز» 
لعدم وجود اضطراب فى المرأه ولا اشتباه من جهه القواعد, حتَّى يقال فى حقّها انها ذات تمبيز أو فاقده له . 


و أخرى: يفرض مثله من جهه استمرار الدم وانقطاعه قبل العشره؛ لكن مع اعتبار كون المرأه مبتدأه» وصفه الدم عندها فى جميع 
الأيام بصفه الاستحاضه؛ أى كان ضعيفا فاترا. 


ففى مثل ذلكك إِنْ حكمنا فى الدور الاوّل بأنّه حيض بمجرد الرؤيه» ولو كان بصفه الاستحاضه. فلا مورد حينئذ أيضا للتمييز اذ 
لا يحكم فى مثله بالتمييز» لعدم وجود اشتباه بين الحيض والاستحاضه حتّى يحكم بالتمييز . 


اح الجزاهر بار 
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وامًا فى غير هذين الفرضين فى المبتدأه» مثل ما لو رأت الدم بصفه الحيض فى والجميع وقد تجاوز العشره؛ أو رأت الدم بصفه 
الاستحاضه فى الجميع وتجاوز عن العشره. وقلنا بانّه لابد فى المبتدأه من الحكم بالحيضيه بمجرد الرؤيه وعلى أىٌ تقدير» فلابد 
فى مثله من اجراء التمييز فى العشره إن كان ذلككء والآ _ كما فى الفرضين _ فلابد من الحكم بالحيضيه فى الثلاثه من باب 
القدر المتيقنء لا التمييز» لانه حينئذ مفقودٌ على الفرضء أو القول بالرجوع الى عاده النساء من أقاربهاء أو الى الروايات. 


وفى مثل هذا الفرض قد حكم الشيخ فى «المبسوط» __فيما إذا رأت المبتدأه ما هو بصفه الاستحاضه ثلاثه عشر يوماء ثم رأت ما 
بصفه الحيض بعد ذلكك واستمر _ بان ثلاثه أيَام من اوّل الدم كان حيضاء والعشره طهراء وما رأته بعد ذلكك من الحيضه الاتيه. 


و يعدٌ كلامه رحمه الله جدّدا إِنْ كان يقصد الحكم بذلكنا من بات القذز المعقنء لا التمييء كما أشان اليه المضتق فى ذيل 
كلامه من قوله: أو يقال بالرجوع الى النساء أو الى الروايات» لكونها فاقده التمييز فى العشره. ولا أثر لوجود التمييز بعد العشره. 
بعد فرض الحكم بالحيضيه فى الدور الأول بمجرد الرؤيه الا بعد مضى أقلّ الطهر من زمان ما حكم بحيضتها فيه» كما أشار 
اليه الشيخ فى آخر كلامه . 


فالذى يجرى فيه قاعده التمييز» عباره عن المبتدأه التى إذا رأت الدم المتفاوت فى العشره وما زاد عليهاء بان رأت فى أولها بصفه 
الحيضء ثم بصفه الاستحاضه. الى أن تجاوز العشره. فحينئذٍ يصحٌ أنْ يحكم بالرجوع الى التمييز والحكم بالحيضيه فى ما 
بصفتهاء إذا كانت فى ثلاثه متواليه او أزيد» والباقى استحاضه . 


كما يصحح سريان هذا الحكم بعد الحكم بحيضيه ما رأت فى الاوّل» ثم بالضعيف فى عشره أو ازيدء أو بالنقاء فى هذه المدّه ثم 


رأت الدم متفاوته» حيث 
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يصيح ايضا اجراء قاعده التمييز فى هذا الفرض ايضاء لأنه حيضه ثانيه بعد الحيض والطهر الاوّل» ففى ذلكك يمكن أنْ يقال بأنّه لا 
فرق فى اجراء قاعده التمييز» بين كونها فى العشره أو فى خارجهاء كما عرفت . 


وما توهم من مخالفه صاحب «جامع المقاصد» و«الذكرى» مع ما ذكرء ليس بصحيح. لأنّهما يقصدان بكلامهما غير المبتدأه إذا 
رأت الدم بصفه الحيضء بل حتّى فى العشرهء حيث أنْ عليها الحكم بحيضيّه ذلكك وتتركك العباده. 


غايه الأمر إذا استمر الدم حتّى تجاوز العشره. وصار أقوى من السابق _ أى كان احمرا ثم صار أسود _ وقلنا بان الاعتبار فى 
الاماريه يكون للأقوىء فيتكشف لها أنْ حيضها هو الثانى» فتتركك العباده فى العشر الثانى» بلحاظ كونه حيضاء فيكون السابق 
استحاضه. فتقضى الصلوات المتروكه التى تركتها بزعم الحيض. 


فالتمييز هنا حاصلٌ بين العشره الاولى والثانيه» بان تجعل الضعيف المتقدم استحاضه. والقوى المتأخر حيضا. 


وعلى هذا المنوال» ربما يصيح الحكم المذكور بالنسبه الى أزيد من العشرين أيضاء إذا فرض كون الدم استمر لما بعد العشر 


الثانى بأقوى من سابقه. 


ولكن هذا التوجيه إِنْما يصح إذا قلنا باعتبار الاقوى فى الحيضيهه بالنسبه الى القوىء والآ فانّه يحكم بحيضيه ما فى العشره الأولى 
مطلقاء وإِنْ كان صفه الدم فيها اضعف بالنظر الى ما فى العشره الثانيه . 


اذا عرفت ما ذكرنا من مواضع لزوم الرجوع الى التمييز» أو امكان الرجوع اليه حتّى بعد العشرهء بعد مضى أقلٌ الطهر. فربما يظهر 
تخ كلماك الأمعكات انكاق عق الشيوتبلد يه مقو اقل الطهره مر فون سعاهة الزيضي شور أذ كر شاي قد سكن 
أَنْ تتحيّض المرأه فى شهر واحد ثلاث مرّات»ء كما لو رأت أسود ثلاثه أَيَام» ثم أصفر عشره» ثم أسود ثلاثه» ثم عشره أصفرء ثم 


دَألك 


ص :795 
فان كان لونا واحداء ولم يحصل فيه شرطا التمييز » رجعت الى عاده نسائها إِنْ اتفقن .)١(‏ 


الأسودء فيحمل ما ورد بأنٌ الحيض فى الشهر مه _ كما يشعر به أيشا أخبار الفخض بالروابات المتضمنه لأخذ مقدار 
مخصوص فى كل شهر __على مورد الغالب فى النساء» كما هو غير بعيد» ولعله لذلكك قد فهم الأصحاب لزوم الرجوع الى 
التمييز فى ذلككء فيصير هذا الفهم ترجيحا لعموم ادله التمييز ولو كان فى بعض موارده أقل من شهرء كما قد يتفق ذلكك لبعض 
النساءه خصوصا إذا كانت المرأه تعيش فى المناطق الحارّه واللّه العالم . 

فى الاستحاضه / فى حكم المبتدأه إذا فقدت التمييز 

)١(‏ وقد عرفت فى صدر البحثء بأنْ هذا الحكم خاصٌ للمرأه المبتدأه _ على حسب ظاهر كلام المصنف _وأنْ المراد من 
المبتدأه بمعناها الاخصء أى من لم تسبق بالحيض. 

ولكن قد عرفت أن ظاهر كلمات الأصحاب وفهمهمء كون المراد من المبتدأه فى هذه الأحكام, هو الاعمم» بحيث تشمل المرأه 
التى لم تستقر لها عاده» فى مقابل المضطربه التى كانت لها عاده» ولكن نسيت عادتهاء والتى يطلق عليها المتحيره أيضاء حيث 
أنها لا ترجع الى عاده نسائهاء بل ترجع الى الروايات. 


وهذا هو الأقرى عتدناء :على حسب: ما هو المستفاد من عرسله يونس وغيرهما من الاخبان, 


فيكون الحكم المذكور _ الرجوع الى اقاربها من النساء حكم المبتدأه بالمعنى الا-عم» إذا فقدت التمييز» وذلكك من جهه 
فقدان علامه الحيض والاستحاضه كلتيهماء أو فى أحدهماء لوحده لون الدم . 


هذا كما فى «المبسوط») و«الخلاف») و«الجامع) و«السرائر) و«النافع) 


ص :17910 


و«القواعد» و«الدروس» و«اللمعه» و«الروضه» و«التنقيح) و«اشرح المفاتيح) بل الاخير ادعى الاجماع عليه» وفى «التنقيح) نفى 
الخلاف فيه كما يفهم ذلك من تعابير بعض الفقهاء. كما فى «المعتبر) أن عليه اتفاق الاعيان من فضلائناء وهذا هو الحجه. 


مضافا الى أن الرجوع الى عاده النساءء يوجب حصول الظن به. وذلكك من جهه تقارب الأمزجه المحتمل اعتباره شرعا فى 
خصوص المقام وان لم يكن كذلك فى غيره. كما يدل على هذا الحكم أخبار عديده» وهى: 


منها: مضمره سماعه؛ قال: «سألته عن جاريه حاضت أول حيضهاء فدام دمها ثلاثه أشهرء وهى لا تعرف أيّام أقرائها؟ فقال: اقرائها 
مثل اقراء نسائهاء فانٌ كانت نسائها مختلفات» فأكثر جلوسها عشره أَيَام وأقله ثلاثه ايّام)(1) . 


فان ظاهر هذه الروايه» كون المراد من (جاريه حاضت أول حيضها) هى المذكوره فى كلام المصنفء أى المبتدأه بالمعنى 


الأشخص دون الادعهء الأ أنْ تدخل فيها بواسطه الأخبار الآتبه دون مضمره سماعه _ كما لا تشمل هذه المرأه المقسطريه 
المتحيره» كما هو واضح. 


هذا فضلا عن أن المضمره تدل أن المرأه كانت فاقده للتمييز» فضال عن عدم معرفتها لايام اقراءها لكونها مبتدأه» اذا لو كانت 
ذات صفات لتمكنت من التمييز ولما احتاجت الرجوع الى أقاربها وعادتهن . 


منها: و روايه زراره» ومحمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «يجب للمستحاضه أنْ تنظر بعض نسائهاء فتقتتدى 
باقرائهاء ثم تستظهر على ذلكك بيوم)10) . 
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ص :1982 


و اطلاق هذه الروايه يشمل المضطربه المتحيره» فضللاً عمّن لم تستقر لها عاده» بل لولا قوله عليه السلام «تنظر بعض نسائها» 
المشعر بمن ليس لها عاده؛ لكان مقتضى الاطلاق فيها شمولها حتّى للمعتاده فضللاً عن اختيها . 
متها وواية اف تصبيرة عق أب عبداللّه عليه السلام » قال: «النفساء إذا ابتليت بأيام كثيره... الى أنْ قال: وان كانت لا تعرف أيّام 


نفاسها فابتليت» جلست بمثل أيام امّها أو اختهاء أو خالتهاء واستظهرت بثلثى ذلكك, الحديث)(1) . 


فان قوله عليه السلام : «لا تعرف أبّرام نفاسها؛ يشمل باطلاقه لمثل المضطربه التى نسيت أيَام عادتهاء اذ يصدق عليها أنها لا 
تعرف عادتهاء وأَيّام نفاسها. 


ولكن يقييد الاطلاق بواسطه الاجماع؛ وفهم الأصحابء وقيام بعض الشواهد على أن هذا الحكم هو لغير المتحيره» اذ هى ترجع 
الى الروايات» كما ستسمع إِنّْ شاء الله . 


هذه جمله ما تمسكوا بها للدلاله على حكم المسأله» والاغماض عن ضعف بعضها بالاضمار أو بغيره» يكون بواسطه الانجبار 


ودعوى الاجماع _ كالتقييد فى اطلالق بعضها الشامل للمضطربه المتحيره _ بكونها للمبتدأه بالمعنى الاعمم _ بواسطه فهم 
الاصحاب ودعوى الاتفاق فيها _ دون المضطربه كالاكتفاء فى بعضها ببعض النسوه. أو كفايه واحده من الام أو الاخت أو 
الخاله _ مع عدم وجود هذا القيد فى فتوى الأصحاب. بل الموجود فى كلماتهم الى عاده نسائهن _ . 

غيدُ ضائرٌء لامكان أنْ يكون ذلكك لبيان مصاديق الافراد من المعارف والاقرباء التى يمكن استكشاف العاده منهن لا للتعيين 


بالخصوص؛ و إن استبعد 
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ذلك الحمل _ كما اشار اليه المحقق الهمدانى فى «مصباح الفقيه) _ فلابد من تقييده بذلكء جمعا بينه وبين اطلاق سائر 
الاخبارء مع امكان كون النساء منحصره بالبعضء أو لعدم التمكن من استعلام حال الباقيات لتفرقهنَ» كما اشار اليه فى «الرياض) 


ومافى مرسله يونس من رجوع المبتدأه _ بالمعنيين من المعنى الأمخص _الى التحتيض فى علم الله فى كل شهر بسته أو 


لا يمكن الاعتماد اليه للاضطراب فى نفسه. وعدم المقاومه للتعارضء مع ما عرفت» خصوصا مع ضميمه فهم الأصحاب 


وفتواهم. 


فاذا عرفت دلاله الأخيارة رض بضميمه فهم الاصحاب» كون المبتدأه هى المحكومه بذات التمييز فاذا فقدته فترجع الى عاده الاقارب 
من نسائهاء فلا يبقى وجه للتردّد فى الحكم الظاهر من كلام المصنف فى «المعتبرا» حيث تبعه بعض متأخرى المتأخرين» كما لا 


بقى هنا عده فروع وهى: 


الفرع الأول: الكلام فى أن المبتدأه إذا فقدت التمييز» لابد لها من الرجوع الى عاده اقاربها من النساءء وحينئفٍ قد يفرض: تاره: 
اتفاق نسائهن فى الوقت والعدد فلا اشكال فى وجوب الرجوع اليهن قطعاء اذ هو القدر المتيقن. 


لكنه بعيد التحقيق» خصوصا إذا لوحظ انطباق عنوان الاهل على جميع المنسوبين من النساء أبا وأما أوهما معاء ففرض الاتفاق 
فى الجميع فى الوقت والعدد» بعيدٌ غايته. 


ولكن ظاهر اطلاق النص والفتوى _ كما فى «الجواهر) _ هو ذلككء من غير 
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تقييدٍ بالوقت فقط أو العدد كذلككء سوى ما فى «المسالكك» للشهيد رحمه الله من التقييد فى الاتفاق والاختلاف بالعدد» ثم ا 
على كلامه بأنه خلاف للاطلاق القاضى بالزامها بالرجوع الى عاده نسائها فيهما معا. 


ثم وجهّه باحتمال أنه قد اخذه من تبادر العدد فى خصوص المقام . 


وفيه: فضللا عن عدم ورود اعتراضه. فان اعترافه بالتبادر غير بعيد» ويمكن استظهاره من روايه سماعه. من لفظ (الايّام) الظاهره 
فى العدد. خصوصا مع قرينه ذيلها بقوله: «فأكثر جلوسها عشره أيَام وأقله ثلاثه ايَام»» حيثٌ يفهم كون المقصود من المماثله مع 
اقاربها من النساء المماثله فى العدد لا الوقت. 


فان استظهرنا ذلكك تعليقا فيصير الملا-كك فى زوال الحكم الاعولذق؛ وثتته بالاتفاق هو العندة وال قات الغالة الحكم على 
حصول الاتفاق التام بين الاقارب يعد تعليقا للحكم على الفرد النادرء والالتزام بذلك لا يخلو عن اشكال. 


كما أن اثبات زوال الحكم بالرجوع الى الروايات والأصل _ بمجرد حصول الاختلاف فى العدد. مع حصول الاتفاق فى الوقت 
فى الجميع _ لا يخلو عن تشويش. 


والحاصل: أن مقتضى جعل العدد ملاكا لزوال الحكمء وان الرجوع الى الروايات يكون فيما اذا حصل اختلااف فى العدد. 
يوجب حصول فردين فى المقام وهما: الاختلاف فيهماء أو الاختلاف خصوص العدد دون الوقت. 


كما أنْ للاتفاق أيضا فردان: تاره: بالاتفاق فيهما. 
وأخرق؟ الأتفاق في العناد خاضة: 


أقول: أمّا احتمال كون المراد من قوله عليه السلام : «فان كنّ نسائها مختلفات»» أى كل من لم تتمكن من تحصيل استكشاف 
أيامهاء عليها الرجوع اليهن مطلقاء لوجود الاختلا.ف فى كلا الموردين» دون من تتمكن من الاستكشاف ولو فى الجمله» من 
حيث الوقت» حيث يمكن حينئذ أنْ يوه فى هذا الفرض بالاخذ 


ص:15919 
بالعدد المشترككء الذى اتفق كلّ أقاربها عليه» وإِنْ اختلفن فيما زاد عليه. 
هذا كما عن «مصباح الفقيه) الاشاره اليه . 


هنا لآ يكن المساعدده غلية: لأند إذا فرض الاختلاف فى العدد, فالاخذ بالقدر المشتركك من العدد, يحتاج الى دليل يجوّزه. 
وهو هنا مفقود» بل الدليل على خلافه موجود. لأَنّ ظاهر الادله الداله على أن مجرد وجود الاختلاف فى الجمله» يوجب الرجوع 
الى الروايات» يفيدنا خلاف ذلككء إذ لا يمكن تحصيل الوثوق على اعتبار مثل هذا القدر المشتركك فى طبيعه طائفه خاصًه. 


ولكن الذى يُسهل الخطبء عدم اعتماد قائله بذلك؛ حيث قال فى آخر كلامه: ولكن كيف يحصل الوثوق بذلك(1) . 


وكيف كانء فماادّعاه الشهيد رحمه الله فى «المسالكك)» من كون ملاكى الاختللاف فى خصوص العدد, لا يخلو عن وجاهه. 
واللّه العالم . 


الفرع الثانى: هل المعتبر فى الرجوع الى عاده النساء الأقارب, اتفاق جميعهن فى العاده؛ أم يكفى الرجوع الى بعض منهنء ولو 
كان البعض واحداء حتّى مع وجود الاختلاف فى عادتها مع من عداهاء واتفاق من عداها فى العاده» كما هو ظاهر خبرى زراره 
ومحمد بن مسلم وأبى بصيرء أو يعتبر الرجوع الى معظمهن. وإِنْ اختلفن مع غيرهن؟ 


وجوه اذ مع ملاحظه روايه سماعه يستفاد الاوؤّل» حيث قد جعل فى مقابل الرجوع الى عاده نسائهن فرض آخر وهو (بأنْ كن 
مختلفات» فأكثر جلوسها عشره وأقله ثلا-ثه)» حيث يفهم منه عرفا بقرينه التقابل» لزوم اتفاق الجميع» فاحراز مثل ذلك _ 
خصوصا إذا كان المقصود من النساء هو الأهل مطلقاء أى من 
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ينتسب اليها عن طريق الأب أو الام مطلقاء أى من الأبوين أو من أحدهما _ يستلزم الحرج والعسر والمشقّهء بل قد يتعذر عرفاء 
إذا اريد من الأهل الا-عم من الأحياء والاموات, وإِنْ كان اراده هذا الوجه من الروايات يساعد مع اطلاق روايه يونس الطويله 
بالرجوع فى المبتدأه الى الروايات من الست أو السبع» لامكان أَنْ يقال فى وجه دفع الاطلاق من أن تعسّر الاطلاع الجامع لهاء أو 
تعذّره فى بعض الموارد. أوجب أمرها بالرجوع الى الروايات على النحو المطلق» كما اشار اليه المحقق الهمدانى قدس سره . 


و لكن هذا الاحتمال لا يمكن المساعده معه _ مضافا الى منافاته مع ما فى روايتى محمد بن مسلم وأبى بصير» حيث قد ورد فيها 
التصريح بكفايه البعض» بل بواحده (كما صرح فى الثانى منهما) _ من جهه أنّه يوجب رفع اليد عن العمل بالرجوع الى عاده 
الساءة لأنه مع وجود العُسر أو التعذر» فلا وجه لارجاع المبتدأه اليهن» خصوصا مع ملاحظه عدم المناسبه بين كونها مبتداه التى 
تعرض عليها الحياء فى ابتداء رؤيتها الحيضء وسؤالها عن عاده جميع أقاربهاء فلا يبعد أنْ يدّعى مع وجود هذه المستبعدات» 
عدم اراده الاتفاق فى الجميع بمعناه السعى الذى يشمل جميع الاقارب» فلابد أَنْ تكون الدائره أضيق. 


فحينئذ يأتى الكلام فى مقدار تضيّقه. فهل هو بمقدار بحيث تكفى الواحده _ كما قد يستظهر ذلك من روايه أبى بصير ‏ أم 
لابد من أن يكون أكثر من ذلكك؟ 


الظاهر هو الثانى لأنّ الأول لا يناسب مع قوله: امع وجود الاختلاف بينهن» المذكور فى خبر سماعه» حيث تدل هذه الجمله على 


4. 


تعدّدهن . 


فبناء على التعدّد والتكثّر, لا يبعد أن نذهب الى لزوم اختيار عاده معظم أقاربهاء المستلزم لتحقيق الظنّ النوعى بوجود الاتفاق 
بينهنء بن عادتهن مثلا كذا وكذاء وهذا أمرٌ مقبول عند العرف والعقلاء» خصوصا مع عدم العلم 
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بالاختلاف» بل فى «الجواهرا من التسليم بالبعض المعّتد به» سيّما إذا كنّ من طبقات متقاربه مع المبتدأه . 


وبناءٌ عليه لا يبعد كفايه اتفاق المعظم مطلقا _ أى سواء علمت بوجود الاختلاف فى غيرهن أم لا _ لوضوح أن الاتفاق ليس 
بشرطهء بل الاختلاءف مانع» لكن لا- على النحو المطلقء بل إذا كان الاختلاف فى خصوص معظم أقاربهاء فاذا ثبت الاتفاق فى 
منظمهنْ» كفى فى جواز رجوعهاء وإِنْ كان الاختلاف موجودا فى غيره» بل لا يبعد كفايه البعض دون معظمهنٌ إذا لم تتمكن 
من استعلام الباقى» لعدم حضورهن فى بلدهاء أو عدم امكان الاطلاع عن احوالهنَء لأنّ المفروض حينئذ هو عدم القدره على 
تحصيل ما هو المعتبر أُوَلل فالميسور لها ليس الآ ذلكك . اللّهم الآ أنْ يقال: إِنّه إذا لم تقدر على ذلكء فحينئذ تدخل تحت 
عموم قاعده لزوم الرجوع الى الروايات. 

لكنه خلاف الاحتياط» خصوصا مع ملاحظه روايه أبى بصيرء من كفايه الرجوع الى الام أو الاخت أو الخاله» حيث يحتمل كفايه 
ذلك عند عدم القدره على معرفه عاده المعظم» كما عرفت احتماله عن «الرياض»» إذا لم نقل بكفايته مع الاختيار. 

مع امكان أنْ يقال: لعل الوجه فى ذكر الام والا.خت والخاله بصوره الترديد» كونهنَ يعدن طريقا لاستكشاف حال معظم 
الأقارب» خاصه اذا كانت اسنانهن متقاربه» فتجوز للبنت المبتدأه لرؤيه الدم. مع ملاحظه حياءهن فى السؤال عن مثل هذه الامور 
عن جميع الأقارب, أن ترجع الى واحده منهن بالسؤال دون الحاجه الى الرجوع الى جميعهنَ» فالسؤال عن واحده منهنّ لا 


موضوعيه له _ كما احتمله بعض اصحابنا _ وانما يكون طريقا لمعرفه حال اغلب الاقارب لها. 


فالأقوى عندنا _ كما عليه صاحب «الجواهر» والمحقق الهمدانىء والآملى» 


ص:7 70 
وقيل : أو عاده ذوات أسنانها من بلدها .)١(‏ 


و بعض أصححاب التعليق على «العروه» _ هو كفايه اتفاق المعظم عند التمكن عن الاستعلام؛ فمع عدمه لا يبعد كفايه الأقل ولو 
احداهنّ» بمقتضى دلاله روايه أبى بصير . كما أن الأقوى أيضاء عدم اعتبار اتحاد البلد فى ذلكك. وإِنْ يظهر من الشهيد رحمه الله 
اختياره ذلكك؛ لأطلاق الاخبار فيه. 


ودعوى امكان استظهاره من لفظ (نسائها) كدعوى ظهورها فى مدخليته بالنسبه الى اختلاف احوالهنْ فى العاده خصوصا مع 
ملاحظه وجود الاختلاف القطعى بينهنّ حرارة وبرودةٌ» إذا لاحظا عنوان (النساء) بالمعنى الوسيع الشامل للابوينى والأبى والآمّى» 


اذ قل ما يتفق اتحاد امزجتهنٌّ» كما هو واضح . 


ولو انحصر الأقارب الاحياء فى واحده أو اثنتين أو ثلاثء ففى «مصباح الفقيه): «لا يعتدّ بعادتهاء ما لم تحرز موافقتها لأقاربها 
الأموات: لانصراف النص والفتاوى عن مثل الفرض. نعم لو كثرت الاحياء؛ فالظاهر كفايه اتفاقهن فى العاده. ما لم يعلم بمخالفه 
الاموات لهاء واللّه العالم»» انتهى كلامه(1) . 


اقول: كان الأولى عليه رحمه الله أن يقول فى الأول أيضا بكفايه الأحياء؛ ما لم يعلم بمخالفتهن للامواتء لما قد عرفت من روايه 
أبى بصير من احتمال كفايه الآم أو الاخت أو الخاله لمثل هذه الموارد» من عدم وشو الأنضاء لها الا مغل : ولم نقل كونهنٌ 
بأنهنّ طربقا لاستكشاف حال الاقارب الاموات», والا لحصل المطلوبء لم نحتج الى التوجيه المذكورء فليتأقل جتدا . 


(1) اعلم أن البحث يجرى فيه من جهه أنّه لو فقدت المبتدأه التمبيز _ ولو بالمعنى الاعم _ فهل ترجع الى الأقارب إِنْ اتفقن» أو 
الى عاده ذوات أسنانها؟ 
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فمع الاختلا.ف فى الأولى فقط ترجع الى الروايات _ بالاختلاف فيها _ ثم ترجع الى الأقران» فمع الاختلاف فيهن أيضا ترجع 
الن الروابانت. 


أو أَنْها بالرجوع الى الأقارب أو الأقران» فمع الاختلاف فيهما ترجع الى الروايات ؟ 


فان ظاهز عفن العارات ‏ - كالمتقول عن ذتهابه الأحكام؛ _ أنه مع الاختلا.ف فى الأقارب _ ولو فى الجمله _ ترجع الي 
الأقران» حيث ورد التصريح _ على المحكى فى «الجواهر) من أنّه لو كن نسائها عشرا فاتفقن تسع؛ رجعت الى الأقران(!) . 


و«القواعد» و«الارشاد» و«الاصباح» و«نهايه الأحكام) أو علق على. 


فقد النساء فقطء كما فى «الوسيله» و«السرائر» و«التحرير» و«المختلف» و«جمل)») الشيخ و«الاقتصاد) وغيرها. 


وخالث أو رابع على الاختلاف فى الاقاربء ولعلّه هو المذ كور أو فى كالؤمناء نقالا عن «نهايه الأحكام) و«اللمعه»» بل هو مختار 
صاحب «الجواهر»» حيث قال بعد نقل هذه الاقوال والقول الأخير: ولعلّه أجود من غير اللّهم الآ أنْ يراد بفقد النساءء فقد العلم 


بعادتهنٌ بموت أو نحوه. 

وقد يحتمل التخيير» وهو على مقتضى الدليل على احتمالٍ. 
هذا تمام البحث فى مقام الثبوت . 

وامًا فى مقام الاثبات» فقد استدل لذلكك بأمور: 


الأمر الاول: من حصول الظن بالمساوات مهنّء من جهه التساوى فى المزاج 


ات الجراع: ارا 


7١ ص:5‎ 


والطبع؛ء خصوصا مع ضميمه القطع بدعوى اعتبار مثل هذا الظن» كما ترى نظيره اعتبار الشارع فى تشخيص الحيض بمثل هذا 
الظن» وفى غيره من الموارد. 


وفيه: المنع عنه صغرويا وكبرويا . 
فامًا عن الأوّل: لماترى من غلبه اختلاف المتقاربات فى السن فى الحيض وقتا وعدداء فحصول الظن بذلك ممنوع جدًا. 


وام الثانى : فلو سلّمنا حصوله. فما الدليل على اعتباره» مع أن الاصل يقتضى عدم اعتباره؛ فما لم يقم على اعتباره دليل شرعى. 
لا يمكن الالتزام به. 


وفى «الجواهرا: إن اعتباره وثبوته هناء يقضى بسقوط الرجوع الى الروايات» لندره اختلا.ف غالب أقرآنها خصوصا إِنْ قلنا 
بالاكتفاء ولو بالبعض. 


أقول: إنه يقصد أنه يلزم على اعتباره لغويه الحكم بالرجوع الى الروايات» لعدم تحقق مورد تحتاج المبتدأه اليه فيستفاد _ من 
جهه الفرار عن هذا المحذور _ نفى ذلك . 


الأسمر الثانى: احتمال استفاده شمول لفظ (نسائها) الوارد فى مضمره سماعه لجميع الاقارب» من لفظه (اقراءها) الوارده فى قوله 
عليه السلام : «مثل اقراء نسائها»(١)‏ بدعوى صدق نسائها على أقاربها وأقرآنها اذ يكفى فى صدق الاضافه وجود أدنى ملابسه . 


وفبه ولا بأنّ صدق الاضافه بذلكك لا يوجب ظهور اللفظ وتبادره فيهاء أو فى الاعتم منهاء ومن الاقارب» اذ أن مجرد التساوى 
فى السن وصدق لفظ (النساء) عليهن جميعا اشتراكهن فى الحكم لصدق هذه اللفظه على الاجنبيات أيضا . 


وثانيا: ولو سلّم ذلك فانه يستوجب الحكم بمثله فى اتحاد البلد أيضاء مع أن 
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وثالثا: وفى «الجواهر) أنه يقتضى عدم الترتيب _ أى الحكم بالتخيبر بين الرجوع الى الاقران أو الى الأقارب مع أنه خلااف 
للمشهور. 


فكأنّه رحمه الله أراد بيان أن ما فى مضمره سماعه لو شمل الأقران كالاقاربء للزم صيروره جميعهن, مراجع كما أن الامر فى 
الاقارب بعد فقد التمييز كذلك, فيصير الحكم تخييريا لا ترتيبيا. 


فالامر كذلكك, لولا دعوى كون مقتضى الجمع بين هذه الروايه» وبين موثقه محمد بن مسلم _ على احتمال _ وأبى بصير» هو 
الترتيب. 


فالأولى فى الجواب: ما ذ كرناة سايقا واخخرثاه فى الجوات . 


الأمر العالع: ال ستدلال بمرسله يونس الطويله» عن الصادق عليه السلام » فى حديث: «ان المرأه أوّل ما تحيضء ربما كانت 
كثيره الدمء فيكون حيضها عشره أَنَام فلا تزال كلما كبرت نقصتء حتّى ترجع الى ثلاثه» الحديث1(0) . 


فاتها تدل على كون التوزيع فى الأيام على الأعمار أى اختلااف حالاات المرأه فى الحيضء يكون بحسب أدوارها فى السن, 
وكذلكك يكون فى المقام . 


وفيه مالا يخفىء فانٌ ورود الدليل على نقصان ايام العاده عند ارتفاع السن لا يستلزم القول بلزوم تساويها مع من يشاركها فى 
السّنء مع أنا نجد كثيرا تفاوت المشاركات فى السَن فى المزاج» الموجب لتفاوتهن فى الحيض. 


مضافا الى ظهور ما به التفاوت بين الموردين» اذ كون الأمزجه بحسب الاعمار من جهه نقصان الحيض من الكبر الى الصغرء أمر 
طبيعيٌ ذاتيٌ لكل امرأه. لا تلازم كون الأمر كذلكك فى المشاركات فى السّن فى المقام؛ لعدم الارتباط 
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بينهما بحسب الطبيعه» حتّى يحكم بهذه الملازمه» كما لا يخفى . 


الأمر الرابع: وهو العمده. وهو الاستدلال بموثقه زراره ومحمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام : ٠ايجب‏ للمستحاضه أنْ تنظر 


بعض نسائها فتقتدى بأقرآنها. 
بالنون بدل الهمزه» كما حكى ذلكك عن «شرح المفاتيح)» و «مجمع الفائده والبرهان): أنّها فى بعض النسخ كذلك . 


وفيه أوَلاً: أنه لا عبره بمثل هذا النقل الذى يثبت فيه الترديد» خاصه وأن الخبر قد ورد فى النسخ المصححه المضبوطه بالهمزه. 
بل وفى «مفتاح الكرامه): أن عباره «الاستبصار» مما يوجب القطع بان الشيخ الطوسى رواها بالهمزه دون النون . 


وثانيا: أن المناسب مع النون؛ هو اتيان الواو فى جمله (فتقتدى»؛ حتّى يكون عطف بيان لقوله: «تنظر بعض نسائها» دون الفاءء 
حيث يفيد كونه تفريعا على الاقراء بالهمزه. حتّى يناسب مع النساء التى ظاهره فى الأقارب» كما لا يخفى . 


وثالثا: بأنه على فرض ثبوت الترديد بين كونه بالنون أو الهمزه. فان ذلكك يوجب الاجمال فى الروايه» فلا يصح حينئذ أنْ يستند 
اليها فى اثبات الرجوع الى الأقران» خصوصا مع معارضتها مع ما عرفت من الأخبار الداله على الاقارب . 


ومن ذلك يظهر عدم وجود شى ء فى الأخبار» يقتضى اشتراط اتحاد البلد» سوى دعوى أنْ المتيقن تأثير اختلاف البلدان فى 
اختلاف الامزجه وهذا يعد من الاستحسانات التى لا يمكن اثبات شىء بها مع فقد الدليل . 


فلحل مكل ماد كركاه مح الوتجة الضعيفه. حمل صاحب «المعتبر) و«المنتهى» وجماعه ممّن تأخر عنهماء بل وكثيدٌ ممن قارب 
عصرناء على انكار ذلككء والذهاب الى عدم الاعتباره وكون الملاكك فى الرجوع هو حاله الأقرباء لا الأقران» لا تخييرا ولا ترتيباء 
فالاولى بل اللازم اسقاط هذه المرتبه والاقتصار على شرط التمييز وعاده النساء . 


ص :/717 
فان كنّ مختلفات » جعلت حيضها فى كل شهر سبعه أَيَام » أو عشره من شهره وثلاثه من آخر » مختره فيهما . 
وقيل: عشره » وقيل: فلذثه + والأول أظهر .)١(‏ 


)١(‏ اعلم أن الرجوع الى الروايات» كان اما لتعدّر العلم بعاده نسائها _ من جهه فقدهن أو تشتتهنَ» وكذا العلم بعاده ذوات 
أسنانها _ عند القائل به _ أو _ مع عدم فقدهن أو تشتتهنّ _ اختلافهنٌ اختلافا يمتنع معه الرجوع اليهنء بِأنْ لم يكن مما يتسامح 
به فى العرف» ففى ذلكك يجوز الرجوع الى الروايات فى الجمله . 


فى الاستحاضه / المبتدأه و المضطربه إذا تعذر لهما الرجوع إلى عاده نسائهما 


و أمّرا فى كيفيّه الرجوع والأخذ بهاء بجعل أيّامها أيام حيضها فى المبتدأه _ بالمعنى الاعمّ» بل فى المتحيره أيضاء كما يأتى 
التنبيه فى الحاقها اليها فى هذا الحكم _ اختلا.ف شديدٌ بين الفقهاء؛ وقد أنهاها كثيرٌ من الفقهاء الى عشرين قولك بل فى 
«الجواهر» الى ثمانيه وعشرين» بجعل أربعه عشر للمبتدأه ومثلها للمتحيره . 


و كيف كانء فالعمده هو ملا-حظه ما تقتضيه الأدلّه والأخبار. ولم يذكر المصنف هنا الا ثلائه من الأقوال» قول: بالتخيبر بين 


جعل الأيام فى كل شهر سبعه حيضا أو عشره من شهر وثلاثه من شهر آخر. 
وقول: بجعل العشره فى كل شهر. 
قال صاحب «الجواهر) عنه: إِنّه لم يُعرف له قائل. 


ولكن احتمل صاحبا «مصباح الفقيه» و«الجواهر) كون المراد منه هو السيّد ابن زهره على ما نسبه اليه العاملى فى «مفتاح 
الكرامه)(١)‏ بانه ذهب الى أن تجعل حيضها عشره وطهرها عشره . 
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وقول: بالثلاثه فى كل شهرء وهو كما عن أبى علي وبعض متأخرى المتاخرين» والمصنف فى «المعتبر). 


ولكن مختار المصنف فى «الشرائع) هو الاوّل من تلكك الاقوال» أما صاحب «الجواهر» فقد ذهب الى مقابل التخثير بين الستته 
والسبعة للميعدأه بالمعى الأخض وتخييرها بينه:ويين العشره والثلاثه فى كل شهرء فى مقابل مق اقنصر على التعبين فل السبعة 
فى تاه أو العشتره والدلاقه فى كل شهر: 


فلا بأس هنا بذكر الأخبار والأدله التى أوردها الفقهاء واستدلوا بهاه حتى بلاحظ ما هو مقتضاهاء فنقول وعلى الله التكلان :و 
ممما استدل به من الأخبار مرسله يونس الطويله» وهى: «عن الصادق عليه السلام : تحتيضى فى كل شهر فى علم الله سته أو سبعه 
يام ثم اغتسلى وصومى ثلاثه وعشرينء أو أربعه وعشرين يوما» وهذا هو حكم المبتدأه كما تدل عليها الشواهد الموجوده فيهاء 
مثل قوله عليه السلام بعد ذلكك: «وهذه سنته التى استمر بها الدم أوّلَ ما تراه» اقصى وقتها سبع» وأقصى طهرها ثلاث وعشرون). 


وكذلكك قوله عليه السلام : «وإِنْ لم يكن لها أيامٌ قبل ذلككء واستحاضت اوّل ما رأت»ء فوقتها سبع وطهرها ثلاثه وعشرون» 


وكذلك قوله عليه السلام : «فى التى اختلط عليها أيامهاء و زادت ونقصتء حنّى لم تقف منها على حدّء ولا من الدم على لون 
واحد. وحاله واحده. فنسبتها السبع والثلاث والعشرون. لأنْ قصتها كقصه حمنه حين قالت إِنّى اشيجه شجا»(١)‏ 


حيث أن ذيل الخبر يشتمل على حكم امرأه اختلط عليها أيامّهاء فعدّها الخبر متحيرءً ثم شبهها بحمنه بنت حمشء التى كانت 
مبتدأه بالمعنى الأخص» 
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ا 


فاستدلوا بذلك على وحده الحكم فى مثل هذا العكيين يبن الميقد أه المع الأعم والمتحّره. وبعضهم ذهب الى كون التحير بين 
السته والسبعهء خصوصا للمبتدأه بالمعنى الأخصّء من جهه دلاله صدر هذه الروايه فى فقرتها الاولى. 


وأما فى المبتدأه بالمعنى الثانى والمتحثره» فهى داخله تحت الفقرات الأخيره من تعين السبع والثلاث والعشرين فقطء حيث ورد 
التصريح فى ذيل الخبر بأنْ سنتها السبع والثلاث والعشرونء وهكذا يمكن التفريق بين المبتدأه _ بالمعنى الاخص _ وبين غيرهاء 
بكون حكم المتحيره هو السبع تعنيا كما قد صرح به المحقق الآملى قدس سره فى «مصباح الهدى؛». بل الناسيه أيضا داخله 
تحت حكم المبتدأه. لانحصار الاقسام فى هذه الروايه بذات العاده والمتميّزه والمبتدأه بالرجوع الى الروايات. 


ولكن الذى أوجب التجائه الى هذا الافتراق» هو ترديده قدس سره فى أن التردد فى العدد بين السته والسبعه» هل هو من الراوى 
أو من الامام عليه السلام » وعلى كل تقدير لا يمكن اثبات التخيير بينهما بهذه الروايه. لانّه إنّ كان التردد من الراوى» فيتعين 
للناسيه والمتحيره الرجوع الى السبع _ كما وقع فى سائر الفقرات الآتيه _ وإِنْ كان من الامام عليه السلام » فانٌ مقتضى دلاله 
الصدر هو التخبير» الا أَنّه بتكافته مع ما ورد فى ذيل الخبر الذى ذهب الى تعيين السبع يوجب الاجمال فى الروايه» لأجل دوران 
الأمر يفك ديت التحيين والتخيير» فلابد من الاخذ بالتعيين وهو السبع ظاهراء فينتج أنّ الأقوى عدم جواز رجوع الناسيه الى الثلاثه 
والعشره. و أن الأحوط تعيّن السبع عليها _ كما قال بذلك فى المبتدأه بالاحتياط بالرجوع الى السبع تعبينا لا تخبيرا بين السبع 
والست(١)‏ وقد سبقه بهذا الحكم الشيخ الانصارى فى كتاب «الطهاره) . 
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و لكن التأمل فى الروايه يفيد خلاف ما ذكراه» لوضوح أنَّ الترديد فى الصدر ليس من الراوى» لوضوح أن قوله: فى علم الله ستا 
أو سبعا) مما لا يمكن أن يصدر الآ من الامام عليه السلام » العالم بالاحكام الشرعيه دون الراوى» مضافا الى بُعد ذلكك بملاحظه 
ورود ذكر السبع تعتئنا وجزما فى ذيله وفى سائر الفقرات» فلذلكك تطمئن النفس بكون الترديد من الامام عليه السلام » فحينئذ 
يبقى احتمال التهافت بين الصدر والذيل» الموجب لدوران الأمر بين التعئين والتخيير» كما قيل. 


لكنه مندقمٌ أيضاء بأنْ الاقتصار بذكر أحد شقّى الترديد فى سائر الفقرات يعد جريا على قانون المحاوره العرقيه حيث يكتفى 
العرف فى محاوراته فى الموارد التى لا حاجه الى التكرار بذكر أحد فردى التخيير وذلكك رعايه للاختصار والاكتفاء فى بيان 
حكم الشق الآخر . 


كما قد يؤيد ما ذكرنا _ من عدم دلاله الذيل على التعتّن _ قوله عليه السلام «أقصى دمها سبع)» حيث يشعر بوجود فرد آخر 
أقل من ذلكك, وهو الستء فيكون السبع أقصها. بل وكذا قوله «أقصى طهرها ثلاث وعشرين)» حيث يفهم أنه ذكره بملاحظه 
السبع وأَنّه الأقصىء والآ لكان له فرد آخر وهو اربع وعشرون بملاحظه الستء كما لا يخفى. 


فالاقوى عندنا ما عليه المشهورء من وجود التخيير بين الست والسبعء بلا فرق بين المبتدأه بالمعنيين والمتحيره» التى هى بمعنى 
الناسيه» مضافا الى دعوى الاجماع المركب» وعدم القول بالفصل بيخ المتعدآه .بلع الأخص _ والمتحيره وبين غيرهماء كما 
فى «مصباح الفقيه»» وإِنْ كان دعواه لا يخلو عن تأمل» فى مثل هذه المسأله التى كثر فيها الاختلاف والاقوال» حتّى فى موارد 


الافتراق بين الموردين» كما لا يخفى . 


وأيضا يمكن استفاده وحده الحكم بين المبتدأه والمتحيره» من نفس المرسله 


ص11 


بعد ضِمَ الصدر بالذيل والحاقه اليه _ وذلكك لدلاله قوله عليه السلام «وأمًا سنته التى قد كانت لها أيَام متقدمه. ثم اختلط 
عليها من طول الدم» و زادت ونقصت حتّى اغفلت (اى نسيت) عددها وموضعها من الشهرا. 


وكذلك ستفاد من قوله عليه السلام : «فاذا جهلت الأيام وعددهاء احتاجت الى النظر الى اقبال الدم وادباره» وتغئّر لونه من 
السواد... فهذه سنه النبى صلى الله عليه و آله فى التى اختلط أيَامهاء حتّى لا تعرف أيّامهاء وإِنّما تعرفها بالدم). 


لوضوح أن هذه الفقرات ظاهره فى الناسيه» وهى التى كانت ذات عاده ثم نسيت ومحت صورتها من ذهنهاء بل فى «مصباح 
الهدى): «ولو شم ظهورها فيمن ذهبت عادتها بطول المده؛ فلا شكك فى اندراج الناسيه بالمعنى الاول تحت هذا الحكم. بتنقيح 
المناط). 


فالقول باتحاد فى الحكم بين المبتدأه _ بكلا معنييه _ وبين المتحيره فى التخيير بين السته والسبعه قوّى جدًا. 
هذا كله بالنسبه الى التخبير بين السته والسبعه. وهو أحد فردى التخبير الذى قد وقع فى كلام المصنف . 


فالآن نتعرّض لفرد آخر من شقى الترديد» وهو التخيير بين ما سبق وبين عشره أيّامم من شهر وثلاثه من شهر آخرء فما هو الدليل 


على حكم التخيير فى هذا الفرد؟ 
قيل: إِنّ ذلك بمقتضى الجمع بين ما عرفت من روايه يونس الطويل وبين موثقتى عبداللّه بن بكير. 


اما الاولى فلدلاله قوله عليه السلام «فى الجاريه وَل ما تحيضء يدفع عليها الدم فتكون مستحاضه أنّها تنظر بالصلاه فلا تُصلَى 


حتّى تمضى أكثر ما يكون من الحيض. فاذا مضى ذلك وهو عشره أَيَام فعلت ما تفعله المستحاضه. ثم صلّتء 
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فمكثت تصلَى بقيه شهرهاء ثم تتركك الصلاه المرّه الشانيه» أقل ما تتركك امرأته الصلاه» وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو 
ثلاث (ثه) أَيَام فان دام عليها الحيض» صلت فى وقت الصلاه التى صلّتء وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهرء وتركها 
للصلاه أقل ما يكون من الحيض)300. 


أمَا الثانيه فموثقه عبدالله بن بكير عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «المرأه إذا رأت الدم فى اوّل حيضهاء فاستمرٌ بها الدم, 
تركت الصلاه عشره أَيَام ثم تصلّى عشرين يوماء فان استمرٌ بها الدم بعد ذلكك» تركت الصلاه ثلاثه ايام وصلّت سبعه وعشرين 
يوما»)(؟) . 


ثم فى «الجواهر» نقلا عن «الخلاف)») الاجماع على روايته . 


منها: مضمره سماعه قال: «سألته عن جاريه حاضت أوّل حيضهاء فدام دمها ثلاثه أشهرء وهى لا تعرف أيَام أقرائها؟ فقال: أقرائها 
مثل أقراء نسائهاء فان كانت نسائها مختلفات, فأكثر جلوسها عشره أَيَام وأقلّه ثلاثه أيام»90) . 


منها: خبر حسن بن على بن زياد الخزّاز عن أبى الحسن عليه السلام » قال: «سألته عن المستحاضه؛ كيف تصنع إذا رأت الدم 
وإذا رأت الصّفرهء وكم تدع الصلاه؟ فقال: أقل الحيض ثلاثه. وأكثره عشرهء وتجمع بين الصلاتين600) . 


وغذوض الأخار الى ىت كوا بها واستدلوا لها على التخيير» وذلكك بمقتضى الجمع بين المتضادتين فى الطائفتين من الأخبار, 
على ما استشهد به صاحب «الجواهر» بناءً على فتوى المشهور من التخبير بين الاخذ بالست أو السبع» أو 
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الاخذ بالعشره فى شهر والثلاثه فى الآخر وهذا هو مقتضى الجمع بين هذه الاخبار فى المبتدأه والمتحيره . 


وقد ناقش المحقق فى «المعتبر) فى الحكم بالتخيبر بين الست أو السبع» وبين عشره فى شهر وثلاثه فى آخر بان مستند هذا 
الحكم مرسله ضعيفه لا اعتبار بها الما ذكره ابن بابويه. عن ابن الوليد من أنه لا يُعمل بما تفرد به محمد بن عيسى بن جنيد» عن 


يونس . 
وردٌ عليه صاحب «الجواهر» بان مرسله كالصحيح, لكون الارسال فيه عن غير واحد هذا اوَلا. 
وثانيا: كونه مرسله تعد من المراسيل التى اجمعت العصابه على تصحيح ما يصح منه . 


وثالثا: قد نقل الشيخ فى «الخلاف» الاجماع على قبول روايته فى خصوص ما نحن فيه مع ما يظهر من كثره الشواهد الداله على 
صحته للمبتدأه . 


وراش اذا كل شن ابح الزلعه معاوض انل ع ا لتداشي مر وله والدل اتن انافاه نفلا عي عقر الرو انه تعمد 
التصانيف). 


مع ما يظهر من الاصحاب فقولا وفغلا مق أنكار بماتقاله ابن الوليدء بل فى «حاشيه المداركك» للأستاد الاعظم من أنه اتفق علماء 
الرجال والحديث والفقهاء على أن تضعيفات ابن الوليد غير قادحه . 


قلنا: إِنّه قدس سره قد أفتى بالتخبير المزبور فى كتابه «الشرائع» تمسكا بروايه يونسء لأن الاعتماد على السبعه لم يأت فى حديث 
آخرء فمن ذلكك يظهر أنه قد عمل بروايه يونس فى فتآويه. 

اللهم الا أنْ يقال: إِنّه قد أعرض عنه لاحقاء وان كان قد اعتمد عليه اولآًء لأنّ كتابه «المعتبر» يعد تأليفا متاخرا عن «الشرائع» 
و«المختصر النافع»» حيث قد 
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أشار الى كتابيه فى مقدمه كتاب «المعتبر). 


وكيف كانء فلا اشكال فى جواز العمل بما ورد فى مرسله يونس.ء إِمّا لأجل ما عرفت من اشتماله على حكم قد عمل به 
الأصحابء فتكون الروايه _ على فرض قبول ضعفها بالارسال _ منجبره بعمل الأصحاب. وبالشهره بينهم» لو لم نسلم دعوى 
الاجماع على العمل بمضمونهاء كما عن الشيخ. 


فجواز العمل بهاء بجعل أيَامم حيضها خصوص السبعه فى كل شهرء حيث كانت هذه أشهر بالنسبه الى الاحتمال الآخر _ وهو 
النقور نهنا وايدج" القع ماد مدر لحيل يك كماع انق قوم عد كنا عليه قرس" كدا مع السقد ين و الماك يو بحي 
السيد فى «العروه» وجل أصحاب التعليق عليهاء فلا اشكال فيه . نعم» الذى يمكن أنْ يبحث فيه هو بالنسبه الى الخبرين الذين 
رواهما ابن بكيرء حيث قد أورد عليه المحقق بأنّهما مما رواه ابن بكير وهو فطحى المذهب لا يلتفت اليه. 


فاجاب عنه صاحب «الجواهر) بأنّ كونه فطحى المذهب لا يمنع من العمل باخباره على» بل عنده أيضاء كما لا يخفى على من 
لاحظ كتابه. 


هذاء و لكن الذى مسلكك الاصحاب يقتضيه مفاد روايتى مضمره سماعه والخزازء هو التخير بين الثلاثه والعشره» كما هو الظاهر 
من التعبير الوارد فيهما بقوله: «أكثرها عشره وأقلّها ثلاثه). 


وحمله على التمييز بين السابق وبين جعل العشره شهر وثلاثه فى آخرء مخالفه لظاهرهماء فيحتمل التخيير فى الاوّلء فلازمه جواز 
الاقتصار على الثلاثه فى كلّ شهرء لان الثلاثه الاخرى شق التخيير. 


كما يصح الاقتصار على العشره فى كل شهرء لأنها أيضا تعدّ الشق الآخرء فلعل الجمع بينهما وبين موثقتى ابن بكيرء يكون بجعل 
العشره شهر والثلاثه فى 
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الآخرء كما افتى به المشهور والمحقق فى «الشرائع). 
وهكذا يمكن تصحيح فتواه أيضا فى «المعتبر» من الاكتفاء بالثلاثه فى كل شهرء الذى هو عليه معنى التخيير بين الثلاثه والعشره. 


غايه الأمرء بناء عليه يصبح الاكتفاء بما فى الوسط مقتصرا بين الثلاثه والعشره فى كل شهرء وهذا هو الذى لم يفت به أحدٌ فى 
غير السبعه والسته. 


فلاجل ذلكء يصح أن يقال بالاكتفاء بالثلاثه فى كل شهرء لولا الاعتماد على السبعه أو السته. عمللا بروايه المرسله فينتج حينئذ 
صحه ما جاء فى كلام السيّد من اختيار السبع أو الثلاثه فى كلّ شهرء مع أن العشره كانت داخله. لأجل دلاله روايتى مضمره 
تفاغة وخر الخوان: 


ولعل وجه تركها حيث _ أنه يصح أنْ يطلق عليه أنه قد عمل بهاتين الروايتين إذا عمل بالثلاثه فى كل شهر _ من جهه كونها 
أحد شقى الترديد والتمييز فى الروايه . فما ذكرناه وإِنْ يوجب رفع التضاد بين الأقوال» وفصل التنازع عنهاء وصيروره التزاع حينئذ 
لفظياء الآ أن ظاهر كلماتهم _ خصوصا ما ذكره صاحب «المعتبر» _ هو الحكم بالتعين بالثلاثه فى كلّ شهرء اذ ظاهر كلامه 
اطراح الروايتان من المرسله وروايه ابن بكير, والأخذ بالثلائه» لحصول اليقين بالحيضء وأن تصلَى وتصوم بقيه الشهر» استظهارا 
وعمل بالاصلء الدال على لزوم العباده» وهذا لا يناسب مع القول بالتخبير بين الثلاثه والعشرهء أو بينهما و بين السبعه والسته. 


هذاء مع أن مقتضى التحيض بين الثلا.ثه والعشره؛ هو جواز الاقتصار على الاربعه والخمسه فى كل شهرء مع انهما بعيدان عن 
فتوى الاصحاب . 


و حيث أن القدر المتيقن بين جميع الأقوال» هو امكان الاقتصار على الثلاثه» حيث يجمع مع كونهما طرفى التخيير» ومع كونها 
متعيناء فلا بأس بالافتاء بها كما 
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يصح الافتاء بخصوص السبعه. لأجل أُنّها القدر المتيقن من دلاله المرسله ايضاء لأنْها إِمَا تكون أحد طرفى التخيير مع الستهء أو 
تكون متعيّنه. 


ونتيجه ما اخترناه _ تبعا للسيّد فى «العروه»» وكثير من أصحاب التعليق _ هو التخيير بين الموردينء وإِنْ كان مقتضى الاحتياط 
هو السبعه؛ لأجل قوتها بالاجماع؛ وبالشهره العظيمه؛ وجبران ارسالها بما قد عرفت من كلام صاحب «الجواهر) فى حق يونس» 
مقبافا الى كونها معي لأ يد عيك الأضيدات قى #قر يتن فق انهاة كنا لأسنف . 


فبقى هنا ملا-حظه ما أورده صاحب «الجواهر» على كلام المحقق فى «المعتبر) بالمنع عن كونه مطابقا للقواعد. بعد طرح 
الروايتين» لعدم جريان اصاله لزوم العباده» بل قد يكون الاصل الجارى فيه هو اصاله البرائه منهاء سيّما بعد ملاحظه جريان 
استصحاب الحيض. وقاعده الامكان ونحوهماء ومعارضه الاحتياط بمثله. 


الى أن قال: «بأنه مشتمل للعسر والحرج فى بعض الأحوال؛ ومنافاته لسهوله الملّه وسماحتهاء مع أن البارى عزّ وجل أجل من أنْ 
يجعل مثل هذا الحكم العام البلوى مخفياء ولم يتنه على لسان صاحب الشريعه _ كضعف المنقول من تحتيض كل منهما لسبعه 
أو ثلا.ثه» عملا بالروايه واليقين» فانه لا يكاد يفهم لهذا الجمع وجه يعتد بهء مع استازامه لطرح ما سمعته من خبرى ابن بكير 
ووفهاة: 


أقول: إِنّ ما ذكره من الاعتراضات انّما يتم» إذا فرضنا عدم تماميه الأدله والروايات فى اثبات مفادهاء اما للاشكال فى الإسناد أو 
الدلاله _ ولو لأجل 
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المعارضه _ وعدم امكان الاعتماد بتقديم أحداهما على الاخرىء والا لا تصل النوبه بالرجوع الى القواعد _ كما هو مختارنا 
بالنظر الى اختيار السبعه. الذى هو القدر المتيقن فى المرسل المنجبر بالاجماع المنقول والشهره _ أو اختيار الثلاثه فى كلّ شهرء 
على تقدير قبول المعارضه والتساقطء والرجوع الى ما هو القدر المتيقن» وهو الثلا-ثه فى كل فتره ترى فيها الدم إذا زيد من 
ذلكء وإِنْ أمكن الالتزام به لولا وجود المعارض فيه من الأخبار. فمثل الاستصحاب وقاعده الامكان و معارضه الاحتياط بمثله» 
أو توهم حصول العسر والحرج فى بعض الاحوالء و منافاته للسهوله وأجليه البارى عن إخفاء مثل ذلكك الذى كان مورد ابتلاء 
عامه الناسء انّما يكون بعد تسليم الأخبار الوارده» ورفع التكافؤ بينها وحيث لم يتضح للمحقق قدس سرهء فلا يبقى له بِدّ الا 
الأخنة بالقدن القن فى كل الادوان وهو الثلائة تحث لا بواحمه شن عل شرفت عليه جواز اها بيترتب علق المستخاضه: مع 
دخول المساجد والمقاربه والجماع معها ونحوهاء وإِنْ كان مقتضى الاحتياط بعد الثلاثه هو تركك مثل تلكك الامور, لاحتمال 
كونها حائضاء وفى مثل الصلاه حيث تكون فيها المعارضه بين الوجوب والحرمه. ويحتمل تغليب جانب الحرمه كما يحتمل 
عكسه. لأجل الاهتمام فيها بكونها عماد الدين» ولكن حيث قد حكم بتقديم الثلاثه» فانه يوجب ترتيب آثار الطهاره؛ و الحكم 
بلزوم بالاتيان بها استظهاراء لعدم ثبوت حرمه ذلكك . 


كما يظهر لكك بعد الاحاطه بما ذكرناه من الأخبار» وما استفيد منهاء وجه حكم كل من أفتى بغير ما ذكرناه» من التخبير بين 
السبعه والسته» ونين الأخذ بالعشره فى الشهر الأول والثلاثه فى الثانى: أو عكسه بلحاظ كون الأخذ بين العشره وبين الثلاثه على 
نحو التحييز» وبين التقديم والتأخير المستفاد من قوله: «أقله ثلاثه 


ص:8١7"1‏ 
وأكثره عشرها» من دون الاشاره الى التمييز بينهما بالعدد _ كما اختاره علم الهدى, بل هو ظاهر الصدوق _ . 


أو القول باختصاص التخيير بين الثلا-ثه الى العشره بالدور الأشول» دون سائر الا-دوار» كما عن أبى عليٌ من الفتوى بمضمون 
مقطوعه ابن بكير» أو القول بأنْ تجعل حيضها عشره» وطهرها عشره كما هو المنقول عن ابن زهره فى «الغنيه»» حيث ذهب الى 
تركك العمل بالاخبار» والأخذ بقاعده الامكان الى العشره؛ أو العمل بدلاله الروايات التى وردت فيها بأن أقل الحيض ثلاثه 
وأكثره عشره. فاخذ بأكثره مستندا بقاعده؛ فأورد عليه صاحب «الجواهر» وغيره» بمنافاته مع ما دل على أن الحيض فى كل شهر 


مره اذ لازم هذا القول امكان حصوله فى كل شهر مرتين» كما لا يخفى. 


أو القول بتعتّن السبعه فى كلّ شهر خاصه _ كما هو المنقول عن الأردبيلى فى «مجمع الفائده والبرهان» عمللا بروايه المرسل _ 
والأخك تخموص الهو لا نو كيد لكر بيدا ومن السة 


وأمثال ذلكك من الأقوال الكثيره فى هذا الباب . 


بل يكثر الاختلاف ويشتد إذا لوحظ الأمر بالنسبه الى المبتدأه المضطربه. من الافتراق بينهما فى الحكم وعدمه. كما عليه الأكثرى 
تمسكا بالاجماع المركبء وعدم القول بالفصلء واستدلالاً بروايه المرسل من الحصر بين ثلاث طوائف فى السئن» من ذات 
العاده» وذات التمييز» والفاقده له وبالرجوع الى الروايات ولم تكن المضطربه من القسمين الأولين فتدخل فى الأخيره» وهى التى 
كانت المقد آم كما لاح 
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ص:9١"57‏ 
فروع فقهيّه 
هنا فروع لا بأس بالاشاره اليها وهى : 


الفرع الاوّل : قد عرفت أن المنسوب الى المشهور _ كما اعترف به صاحب «الجواهر» _ هو التخيير بين السبعه والسته» كالتخبير 
بين أنحذاهما وربيخ الثلاثة والعظره أو الغشره والثللاثق على ما فى المت فحيتقل قد اعترضن على مثل هذا التخيير أوّلآ بأنه اليبس 
له شاهد جمع) هذا كما عن «الرياض). 


وثانيا: أنّه لا معنى للتخيير بين الأقل والأكثرء لأ-نه يستلزم التخيير بين فعل الواجب وتركه؛ فيرجع التخبير الى دوران الأمر بين 
الواجب والحرام» وهو غير جائز» فلابد من تعتّن اختيار السبعه خاصه . 


هذاء ولكن أجاب عن الاوّل صاحب «الجواهر بقوله: «وامًا ما ذكره من أنّه لا شاهد لهذا الجمع المقتضى للتخيير» فهو مع ابتنائه 
على 51 المراف. ب الفقور انيه لا العملى» يمكن القول بعدم الاحتياج اليه فى خصوص المقامء لانتقال الذهن الى التخيير عند 


الامر بشيئين متضادين فى وقت واحدء من آمر واحدء أو ما هو بمنزلته)»» انتهى محل الحاجه(١)‏ . 


وأمّرا عن الثانى: فقد أجاب عنه المحقق القمى صاحب «الغنائم»» بِأنْ التخيير هنا يكون نظير التخبير للمسافر بين الاقامه _ فيجب 
عليه الصوم _ وبين عدمها فيحرم عليه. 


وبعضهم اضاف اليه صوره التخيير بين تحصيل الاستطاعه _ فيجب عليه الحج _ وبين عدمه فلا يجب عليه» ونظائرهما . 


.3/794٠ الجواهر:‎ -١ 


77١ ص:‎ 


لكن قد اعترض المحقق الآ-ملى فى «مصباح الهدى» بقوله: افرقٌ بين المقام وبين ما ذكر, لأنّ تحصيل الحيض أو الاستحاضه 
على مستمره الدم» شى ء ليس بيد المكلف واختياره» كالاقامه والاستطاعه. فلا معنى للتخيير بينهما. 


للّهم الآ أنْ يجعل تخبيرا ظاهريا عند الشكك فى الحيض والطهر واقعياء انتهى محل الحاجه(1). 


ولا يخفى أن الاشكال فى التخيير بين الأقل والأكثرء لا يكون منحصرا فى الجمع بين الطائفتين من الاخبار» من أخذ السبعه أو 
الثلاثه فى شهرء والعشره فى الآخر أو عكسه؛ كما فى المتن» المستلزم جمعهما الحكم بالتخيير» بل يجرى هذا الاشكال حتى لو 
عملنا بالمرسله. لما ورد فى صدرها من التخبير بين الست والسبعه. لأنه أيضا تخبير بين الأقل والأكثر, مع أنّه قد نُسب الى الاشهر 
التخيير بينهماء كالتخيير بين ما قبله كما فى «مصباح الهدى» . 


فالتحقيق فى الجواب أنْ يقال: إِنْ قبلنا دلاله الحديث على التخيير بين الست والسبعه؛ فلا نحتاج حينئذ الى شاهد جمعء حتّى يرد 
بهذا الاشكالء لأنّه ان ثبت ذلكك. فانه يختص بالاشكال من جهه التخيبر بين الطائفتين» والحال أن الاشكال بأنّ التخبير بين الأقل 
والا-كثر تخييرٌ بين واجب وحرامء يكون باقيا على حاله؛ فلابد من البحث عن جواب مقنع بحيث يشمل فرض التخيير بالمعنى 
الاوّل المذكور هنا. ّّ 


وعقفة العران هو أ يقال [1افزفةه مجدولاله الدورث عل الفكين قيضي القفير نظي افير قن الشريع المغار فيه إذا 
كان منانهها مق قين] الأقل والأكر كيت أن الريجوف والحرفه يذور سدان الأتعن بالكير» وترانيب 


.0/٠١ مصباح الهدى:‎ -١ 


7"7؟١:ص‎ 

الأثر عليه لأن الحكم يعد أمرا اعتباريا شرعياء فالأثر المترتب عليه تابعٌ للحدّ الذى اعتبره الشارع فان كان أخذ بالأقل فالوجوب 
والحرمه تلاحظان بمقداره؛ وَإِنّ كان قد أخذ بالأكثر فكذلكك» بالنسبه البهء واختبار الأخذ _ على الفرض - يكون بيده شرعاء 
نظير قصد الاقامه وعدمه. فدعوى الفرق بين الموردين ليس على ما ينبغى» كما لا يخفى. 

والعمده هو التحقيق فى أصل تماميه الدليل وعدمه؛ لا البحث عن تماميه الاشكالات وعدمها بعد فرض دلاله الدليل» كما صدر 


عن بعض الاعاظم, واللّه العالم. 


فاذا عرفت امكان الأخذ بالتخبير فى كلا طرفى التخيير إِنْ تم دليلهماء ظهر لك عدم تماميه ما وقع للعلا-مه فى «المنتهى) 
و«النهايه» من الاشكال فى ذلكك, حتّى أنّه رحمه الله حمل لفظ اداه (أو) فى المرسله دليلاً على التفصيل فى الردٌ الى اجتهاد 
المرأه ورأيهاء مما يغلب غلى ظنها أنه الأقرب الى الحيضء اما من عادتها أو عاده نسائهاء أو ما يكون أشبه بلوثه. 


وقد عرفت عدم الحاجه الى مثل هذه التكلفات, بعد امكان الاخذ بالتخيير فى سبب الوجوبء وهى الحرمه من التحتيض وعدمه . 


الفرع الثانى : فى أنه هل يصير واجبا بما اختارته» وإِنْ لم تعمل على حسب اختيارهاء أو يصير اللزوم والوجوب بعد الاختيار 


والعمل؟ 


فه وتجهان: اختان ضائحب (الجوافر) الناى» كما هو" الاقرقء لأنه مققت دلتل الاظلاق فى عخيرهاء بل الاستصيحات و شك فيه 
بعد الأخذ قبل العمل, لأن الاكثر كان مترتبا على العمل» بل لعل الأخذ والاختيار لا يتحقق الآ به لا بصرف التنه والقصد. 


نعم اذ أخذ وعمل بمقتضى ما أخذء تترتب عليها أثره ويجب عليها العمل بما هو المأخوذ بالنسبه الى الشهر الثانى من العمل 
بالسبعه أو العدل الآخر من الثلاثه 


777١:ص‎ 


والعشره . نعم قد يأتى البحنة فن_ألّه إذااعملت السعة فى الدور الأؤل#فهل تحن علتها العمل بالسبعة مفلا فى مائر الادوازة أم 
نْها تكون مختاره بالاخذ بها وبالعدل الآخر. 


وقد يظهر من بعض _ كالمنقول عن أبى على _ اختصاص التحيّض بالعشره فى الدور الا-ول» دون سائر الادوار» وجعل فيها 
ثلاثه ثلاثه. 


ولكن الظاهر من الأدله هو الثانى» أى يكون التخيير استمراريا لا بدّويا. 


نعم الظاهر قوه القول بالزامها بما قد أخذها فى الشهر الاولء أمَا فى الشهر الثانى فان كان اختيارها أيضا بالسبعه يكون الحكم 
كذلكك فى الثانى» أو بالعشره أو الثلاثه ايضاء لأن العمل بأحد عدلى التخيير فى كل دور لازمء يعنى الاخذ بالسبعه فى الشهرين 
مثلك أو العشره والثلا-ثه فيهماء فاذا اختارت الثلائه فى شهر يلزم عليها العشره فى الثانى» فيكون تمام دورها الشهرين» وبعد 
تمامهما ترجع الى التخبير الثابت لها بين روايه السبع أو الثلاث والعشره. 


والدليل على بقاء التخيير» هو اطلاق الدليل» ومع الشكك فيه فانه يجرى استصحاب بقاء الحقٌ . 


فاحتمال اختصاص التخيير فى الدور الاوّل دون غيره» لا يخلو عن وهن.ء فما اختاره صاحب «جامع المقاصد» مما عرفت مع دليله» 


كما أن احتمال جواز التلفيق» من العمل بطائفتين فى كل دورء بأن تختار فى أحد الادوار فى كل شهر بالسبعه وفى الآخر 
بالكلاثة» أو بالعكس» همالا يمك الساعدة معنف لأن الدليل غير وافٍ بذلك؛ حيث يظهر من روايه الثلاثه مع العشره أنه يلزم 
فى الشهر الآخر أنْ تأخذ بما اختارتها مما هو عدله فى الشهر الاوّلء فالمخالفه فى الترتيب بحاجه الى دليل يدل عليه . 


ثم إِنّ هذا التخيبر بين الأخذ بأحداهما وعدمه. هل هو مختص بالمفتى والمجتهد حتى يفتى على طبقه؛ بحيث لا يكون للمقلد 
بعده تخيير بالخصوص» 


ص :777 
أواخلن التحدين أن تكن المتلن باعي قن الأعذيانيها شا 
وجهان: الظاهر والأوجه هو الثانى» اذ هو الظاهر من لسان الادله حيث انها جعلت المرأه موردا لهذا الحكم, كما لا يخفى . 


الفرع الثالث : هل التخيير الثابت للمرأه» يختص لمن استمر الدم منها شهرا أو عده أشهرء أم أنه ثابت حتّى لو انقطع الدم عنها 
بعد العشره» كما لو انقطع الدم فى اليوم الحادى عشرء فتحيض حينئدذ بين السبع والثلاث والعشره؟ 


قد اختار صاحب «الجواهر» الاول» لكنه قال بعد ذكر التخبير بين السبع والثلاث و العشر: على اشكال فى الاخرينء فتأمّل(١)‏ . 


و لعل وجه التأمّل هو عدم وجود وجه وجيه للاشكالء لأنّ المفروض أن حاله استمرار الدم منها يعد موردا لا شرطاء فاذا كان 
حدوت التخيير للمرآه الى لبست لها عادةة أو لينيث لها عاده تعرفها من عاده أقازبهاء وكانت فاقده للتميير ولا تمكو من 
الرجوع الى الروايات بالعدد المذكورء بعد تجاوز الدم عن العشرهء وهى غير عالمه بحال نفسها ان الدم يستمر منها او لا يستمرء 
فاذا حكم الامام فى حقها بالتخيير» فلا وجه لسقوطه بعد انقطاع الدم. 


نعم برغم أن مراعاتها للاحتياط حين العمل من جهه مراعاه تروكك الحائضء واتيان اعمال المستحاضه حسنٌ جداء خصوصا فى 
المورد المذكورء وذلك بمقتضى احتمال شرطته الاستمرار فى بقاء التخييرء لكنه كان بعيد جدّاء واللّه العالم . 


الفرع الرابع : هل يتعين على المرأه وضع ما تختاره من العدد فى أول الدم من الشهرء أم هى مختاره فى وضعها فى أىٌّ يوم 
شاءت من أيَام الشهر؟ 


والذى يظهر من جماعه _ بل فى «الحدائق» نسبته الى الأصحاب _ هو الثانى» ولكن فى «الجواهر» و«مصباح الفقيه» وكلمات 
جماعه اخرى كالعلامه 


. 3/7917 الجواهر:‎ -١ 


ص :777 


وذات العاده. تجعل عادتها حيضاء وما سواه استحاضه » فإن اجتمع لها من العاده تمييز» قيل: تعمل على العاده » وقيل : على 
التميز ء وقيل: بالتخييرء والأوّل أظهر (1). 


فى «التذكره» والفاضل فى «(كشف اللثام» هو الاوّلء» كما هو الاقوى. 


مضافا الى مساعدته مع الاعتبار» وموافقته لاقتضاء الطبيعه» فان الوارد على لسان روايتى ابن بكير و يونسء من التعبير ١مَنْ‏ عدت 
وَل ما رأت الدم الاول والثانى عشره ايام ثم هى مستحاضه» مع أنْ الوظيفه قد شرعت لها من أوَّل رؤيه الدم؛ فان رجوعها الى 
الدليل حينئذ ليس الآ ما عرفت من دلاله الأخبار بالرجوع الى العدد المزبور» فلا وجه لاحتمال كونها بلا تكليف فى أُوّل الرؤيه 
الى أَنْ تشاء أنْ يختاره من أيَام الشهر خارج العشرء اذ لابد لها أن ترجع الى معرفه حالها بمجرد تجاوز الدم العشره. من التمبيز 
أو ملاحظ عاده النساء من أقاربها أو الى الروايات» وهذا الب له سك تحتف الا بأن تلاحظ الدم من اوّل رؤيتها له والتجاوز 
عنهاء فيترتب عليه الحكم, كما لا يخفى. 


فبعد الاحاطه بما ذكرناه من الدليل» تقدر على الاجابه عممًا ذكره صاحب «الجواهر» من الفروع التى لم تكن منقحه فى كلمات 
الأصحابء ولا ضروره لايراد هذه الفروع هنا والبحث عنهاء اذ لا يترتب على ذلكك أثر فقهى مهم. 


هذا تمام الكلام فى المبتدأه والمضطربه؛ بقى الكلام عن ذات العاده إذا تجاوزت دمها عن العشره؛ سواء كان استمراره الى شهر 
أو انيف أو اقل حيك أضان البصس الى جتكتياقى السياله القادطة: 


فى الاستحاضه / فى حكم ذات العاده إذا تجاوز الدم عشره أيَام 
)١(‏ أقول: إِنْ ذات العاده على اقسام: 


تاره: تكون العاده وجوديه. أى تكون عادتها حاصله بالأخذ والانقطاع. 


صص :770 
واخرى: تكون وصفيه» أى تكون حاصله بالتمييز. 
والكلام فى الصوره الاولى منهاء فهو أيضا: 


تاره: لا يعارض عادتها تمبيز» يعنى يمكن الجمع بين عادتها والتخيير فى العشره؛ أو كان عدم افتراقهما لوجود الفصل بأقل الطهر 


وأخرى: ما يعارضهاء ولا يمكن الجمع بينهماء لأجل كون الفصل بين العاده والتمييز» أقل من الطهر اللازم بين الحيضتين فى 


فيالبحث أوَّلاً يتوجه الى العاده الوجوديه غير المعارض مع التميز» ففى مثله لا اشكال فى تقديم العاده وجعلها حيضا حيث ادّعى 
فيه الاجماع محص للا _ كما فى «الجواهر»» ومنقولاً- كما عن «المعتبر) و«المنتهى» وغيرهما __» هذا فضللا عن دلاله النتصوص 
الوارده عليه» ثم تجعل ما عداها استحاضه حّى ولو كان ايام الاستظهار. 


وهذا ايضا تاره: يفرض مع كون عادتها فى كل شهر مرّهء عملا بما دل على أُنّها فى كل شهر مرّهء مثل روايه أديم بن الحرّء قال: 
«سمعتٌ أبا عبدالله عليه السلام » يقول: ان الله حدّ للنساء فى كل شهر مرّه)(1). 


ومثلها روايه الصدوق(1). 
فالحكم فيه واضح ولا كلام فيه. 


وامّرا إذا كان أكثر من مرّهء كما لو فرض مع تخلل أقل الطهر بين العاده والتمييز فهو مبنيٌ على فرض امكان تحققه؛ فيلزم حينئذ 
لها فى ضمن كل شهرين حيضه؛ كما يمكن لها أن يتحقق فى كل شهر حيضتين» بتكرر خروج الدم فى الشهر 
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لعفي اعت تلال لاله عش روماه وإث اتشعنة يعض “المميق الآملى: 


هذا كله فيما إذا كانت العاده وقتيه وعدّديه . 


ففى هذه الصوره _ أى صوره عدم وجود المعارض لهاء إِمَا للجمع بينهما فى العشره. أو لوجود الفصل بأقلّ الطهر بينهما _ ففد 
صرّح جماعه بحيضيئتما معاء بل قد ادّعى فى «الرياض) الاجماع فى الاوّل منهماء كما فى ظاهر «التنقيح) نفى الخلاف فيه» وقد 
تشعر به عباره «المنتهى» أيضاء كما أنه قد نقل عن ظاهره الاتفاق فى الصوره الثانيه» وهو وجودالفصل بأقلّ الطهر. 


ولعلّ الدليل على الحكم بحيضيتهماء هو جريان قاعده الامكان فيه وعدم وجود التنافى فى العمل بعموم العاده والتمييز» فيعمل 
بهماء وظهور أدله لزوم الاقتصار على العاده أو التمييز» على غير ذلك» اذلا ينفى اثبات الحيضيه للعاده» حيضيه التمييز مع وجود 
الشرط فيه و لا-نه يشابه فيما إذا لم يستمر الدم بمقدار يتجاوز العاده» ثم حصل الفصل بأل الطهرء ثم رأت الدم مره أخرى. 
فيحكم بحيضيتهما وكذلك يكون الحكم فيما اذا تجاوز الدم ايضا؛ كما لا يخفى . 


واحتمال الاشكال فيه من جهه عموم أدله العاده. حيث يحكم بلزوم جعل العاده حيضا مطلقاء سواء كان فى مثل المورد 
المفروض أو غيره» وايضا من جهه المستفاد من المرسل من اشتراط الرجوع الى التمييز عند فقد العاده» فلا يشمل ما تكون لها 
عاده؛ ومن الشكث فى شمول قاعده الامكان لمثل ذلكك. كما قد يؤيده اطلاق الأصحاب من لزوم الرجوع الى العاده» _ خاصه 
مع التجاوز _ استحاضه وعد ما عداهاء الشامل باطلاقه لبعض صور المقام. 


مما لا يمكن أن يُصغى اليه» اذ ليس فى شى مما ذكر مما يمكن أن يستدل به على نفى الحكم بالحيضيه فى الثانى» غير ما 
عرفت من عدم امكان فرض حدوث الحيض فى كلّ شهر الآ مرّه واحده؛ عمللا بما عرفت من دلاله الخبر» وفيه 
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تأثل كما لابيخفى . 


وائرا إذا فرضنا وجود المعارضه بين العاده والتمييز فى العاده الوجوديه؛ يعنى فيما إذا لم يمكن الحكم بحيضيه كل من العاده 
والتمييز» مثل ما إذا لم يفصل بينهماء أقل الطهر. ففى اختصاص الحيض بأيّام العاده _ كما فى صوره عدم المعارضه فى هذه 
الناحيه _ أو اختصاص الحيض بأيام التمييز أو التخبير بينهماء أقوال: فالمشهور على الاول» نقلا وتحصيلا كما هو مختار المصنف 
قدس سره » وصاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه» و«مصباح الهدى؛., خلافا للشيخ فى «الخلاف» و«المبسوط» حيث قد 
ذهب الى الثانى» وقد نسب اليه فى «النهايه» ولكن النسبه غير ثابته كما صرح به فى «الجواهرا. 


كما قد ذهب الى التخيير صاحب «الوسيله). 


و لكن الاقوى هو الاوّلء وذلك لامكان الاستدلال بعموم ما دل على الرجوع الى العاده؛ الشامل بعمومه حتّى حال المعارضه؛ بل 
وبما ورد من الدليل على أن الصفره والكدره فى أيَامم الحيض حيض . 


وبموثق اسحاق بن جرير» حيث جعل شرط جواز الرجوع الى التمييز فقد العاده حيث قال عليه السلام : «تجلس أيَام حيضهاء ثم 
تغتسل لكل صلاتين. قالت: إِنّ أيَامِ حيضها تختلف عليها... الى أنْ قال عليه السلام : دم الحيض ليس به خفاء» وهو دم حارٌ تجد 
له حرقه)10) . 


حيث أمرها عليه السلام بالجلوس فى أيَام العاده» ثم بعد الاشتباه لمكان الاختلاف» أرشدها الى التمييز بالصفات» حيث يظهر منه 
أن الرجوع الى الصفات لا يكون الآ بعد الجهل بالعاده . 
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وأظهر منه _ بل هو الصريح _ مرسله يونس» حيث قال: «ولو كانت تعرف أيّامهاء ما احتاجت الى معرفه لون الدم, لأن السنه فى 
الحيض أنْ تكون الصفره والكدره فما فوقها فى أيّامِ الحيض __إذا عرفت _ حيضا كله إن كان الدم أسود, أو غير ذلكك, فهذا 
بين لكك أنّ قليل الدم وكثيره أيَام الحيض حيض كله؛ إذا كانت الأيام معلومه فاذا جهلت الأيام وعددهاء احتاجت الى النظر 
حينئذ الى اقبال الدم وادباره» وتغيّر لونه» ثم تدع الصلاه على قدر ذلكك).(1١)‏ 


فبواسطه هذين الخبرين المعتضدين بالشهره العظيمه. يجب تقييد اطلاق الأخبار الداله بالاطلاق على الرجوع الى الصفات, حتّى 
إذا كان معارضا مع العاده بما إذا لم يكن كذلكك, وان كانت النسبه بين هذين الاطلاقين هو العموم من وجهه الا أنّه يقدم أخبار 
العاده على أخبار التمييز بواسطه الشهره؛ بل كادت أنْ تكون اجماعاء لعدم وجود المخالف فيه الا الشيخ فهو أيضا خالف فى 
سائر كتبه ما ذهب اليه فى «المبسوط» و«الخلاف»» بل قيل إِنّه خالف حتّى فيهما أيضاء حيث قال بعده: «ولو قيل بتقديم العاده 
مطلقا لكان قوياا» فانه دلِيلٌ على رجوعه عما قاله قبله. 


بذلك يظهر ضعف القول الثانى» وهو تقديم التمبيز على العاده» كما يظهر ضعف القول بالتخيير» كما هو ظاهر «الوسيله)» حيث 
قد جعل التخيير نتيجه العمل بالعمومين المتعارضينء مع أن مقتضى الجمع بينهما ليس التخيير العملى الفرعى» بل مقتضاه هو 
التخيير الاصولى بالنسبه الى وظيفه المجتهد. بخلاف التمييز الفرعى» حيث يكون بالنسبه الى عمل المقلد» أو ربما قيل فى التخيير 
الاصولىء بأنّه تخيير المجتهد بالأخذ بأحدهماء فاذا أخذه فعلى المقلد العمل بما أخذه دون 
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أن يختار غيره. 

بل ربما قيل: بأنْ التخبير هنا بدوىٌ لا استمرارى دون الثانى. 

وفيه كلام نوكل تفصيله وتنقيحه الى محلّه فى الاصول. 

هذا تمام الكلام فى تعارض العاده مع التميبز فى العاده الوجوديه؛ أى إذا كانت عادتها حاصله بالأخذ والإنقطاع . 
وامًا إذا كانت العاده وصفيته» أى حاصله بالتمييز. 


ففى تقديم العاده على التمبيز كما عليه الأ-كثر. مثل صاحب «الجواهر؛ و«مصباح الفقيه» و«مصباح الهدى» بمقتضى اطلا.ق 
الفتاوى» وصريح بعضها. 


أو تقديم التمييز على العاده. 


أو التوقف» كما هو المحكيّ عن شارح «الروض» و«كاشف اللثام»» اقوال: ذهب جماعه من الفقهاء الى تقديم التمييز على العاده 
كالمحقق الثانى فى «جامع المقاصد»» حيث استدل لذلكك بأمور ثلاثه: أولا: أنه لو حكم بتقديم العاده العاريه عن الوصف على 
له من الوصفء. للزم زياده حكم الفرع على الأصلء لأنَّ اصل اعتبارها إِنّما جاء من الصفهء فلا تبلغ مرتبه تقدم على الصفه حتّى 
بالسبه الى ما هو حال عق الوضت : 


وأجيب عنه كما فى «مصباح الهدى»: بانه مجرّد اعتبار لا يعتمد عليه» بعد القول بثبوت العاده بالتمبيز. 


هذا ولكن اللون ف الجوات انيقالت ألا انه إذا ثبتت العاده _ ولو بالوصف والتمييز _ يوجب تحقق الموضوع., للدليل 
الذى يدل باطلاقه» من تقديم العاده على التمييز» حيث يشمل باطلاقه حتّى ولو كانت حاصله من التمييز» كما لا يخفى . 


وثانيا: من الاشكال فى شمول ما دل على تقديم العاده على التمبيز للعاده 
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الحاصله من التمييز» بدعوى انصرافه عنه. 


وقيداها لاير حيرف لامر دعوض يرلا كان الاطلاق مقتضيا لذلككء اذ لم يبيّن فى الدليل بكون العاده حاصله بالاخذ 
والانقطاع» ولا اشكال من وجود العاده الوصفيه فى النساء أيضا . 


وثالثا: أنْ المّدلمم من الدليل على تقديم العاده على التمييز» هو الاجماعء والمتيقن منه هو الاجماع على لزوم الأخذ بهاء ما لم 
يعلم منها التمييز» وأمًا مع التعارض فهو غير ثابت. 


ولأجل هذين الوجهين» ترى الحكم بالتوقف من «شارح الروض» و«كاشف اللثام»» بل فى «مصباح الهدى» قال: وهذان الوجهان 
لا يخلوان عن قوه» وعليهما فالأحوط الجمع بين تروك الحائضء وأعمال المستحاضه. انتهى(1) . 


وفيه: إن الدليل على تقديم العاده على التمييز ليبس خصوص الاجماع؛ حتّى يقال بتلكك المقاله من الأخذ بالقدر المتعين» لكونه 
دليلاً لنياء بل الاجماع مؤيدا بالنصوص فاطلاقها يشمل حتّى صوره المعارضه؛ ولو لم يكن هذا القسم معتضدا بالاجماع. 


نعم» الذى ألجائه على ذلكك,ء هو قبوله الانصراف فى الاخبار عن هذه الصوره. فبعد عدم شموله للاجماع أيضاء يوجب ذلكك, و 
لذلكك قلنا فى حاشيه «العروه؛ بأنه لا يبعد ترجيح العاده عليهاء ولكن برغم ذلكك فانه لا يتركك الاحتياط فى الصفات أيضاء بما 
عرفت فى مقابل قول مثل السيّد فى «العروه» تبعا للمحقق من القول بترجيح الصفات على العاده. 


ثم إذا عرفت بأنّ الأخبار تدل على تقديم العاده مع التمييز والصفات؛ وكان 
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وجه التقديم كونها أقوى الامارات» فانٌ الصفره والكدره فى أثّرام الحيض حيض كلهاء فاذا عرِفَتٌ أيامها جعلتها حيضاء و لا 
تعتنى باوصاف الدم, ولا فرق فى ذلكك بين ما إذا عرفت أيّامها تفصيلا وقتا وعددا _ بأن استقرت عادتها من حيث الوقت كأول 
الشهر _ ومن حيث العدد _ كالسبعه _ أو عرفت عادتها من حيث الوقت فقط من كونها فى أوَّل كل شهر دون العدد. أى 
عرفت أن عادتها تكون بدايه كل شهر مثلا» وأنْ الصفره والكدره فى تكونان فى أيَام معيّنه من أوّل الشهرء أما اقل الحيض أو 
القدر الجامع بين أقرائها فانّه حيض كلها. 


وامًا من حيث تعيين العدد. فهى بحاجه الى معرفه ألوان الدم» فحكمها من هذه الجهه يكون حكم ناسيه العدد. حيث ترجع الى 
التمييز فى تعينيه» لأنّ المفروض عدم وجود عاده فعالا من حيث العدد . 


أما اذا عرفت أيَّام افق علدا دوق الرفقه ا لوعف روك العبالة يان عادتها فى كل شهر سبعه أَيَام قلا فعلها أن خض 
بذلك المقداركل شهرء سواء ساعدت عليها الاوصاف أم لم تساعد. 


وامًا من _ حيث الوقت حيث لا تكون لها عاده _ فتصير كالمتحيره» وعليها الرجوع الى الاوصاف وغيرها . 


فما يرى من مناقشه بعض أصححابنا فى الفرض الا-خير» من لزوم رجوع ذات العاده الوقتيه الى وقتهاء وعدم التفاتها الى التمييز 
والاوضاف» تدعوى ظهور الأخبارفى غيرها_ كما نقلة:صاحس «الجوافز ._ لبس يشئ م لما قد عرفت من أن المشادر من 
الأخبار» ليس الآ لزوم تركك الصلاه فى الوقت المعهود؛ كما ترى فى جواب سؤال أنّ المرأه فى صحيحه اسحاق بن جريربيان 
اوصاف الحيض حيث آمرها الامام عليه السلام بقوله: «تجلس أيَام حيضهاءء اى عليها الجلوس فى أيّام عادتها حتّى من حيث 
الوقتء ولذلكك قالت له: «إِنّ حيضها تختلف عليها وربّما 
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وها هنا مسائل ١‏ 


الأولى : إذا كانت عادتها مستقره عددا ووقتاء فرأت ذلكك العدد متقدما على ذلكك الوقت ء أو متاخرا عنه » تحئِضت بالعدد » 
وألفث الوفكيبء لأن العاده تتقدّم وتتأخر » سواء رأته بصفه دم الحيض أوالو تكن (). 


يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلا-ثه ويتأخر مثل ذلك. فما علمها به؟ قال عليه السلام : دم الحيض ليس به خفاء) حيث أن 
الامام عليه السلام أرجعها عند اختلاف وقتها الى تشخيص حيضها بالاوصافء فيفهم منه أنْ الرجوع الى الاوصاف فى تشخيص 
الحيض» يساعد مع كل عادّه من حيث الوقت والعدد. من دون فرق فى ذلكك بين كون عادتها وقتيه وعدديه أو احداهما فقط. 
ولكن ليس الاعتماد على الاوصاف على حدّ يوجب رفع اليد عن العاده من حيث العدد, لو كان لها عاده عدداء كما قد يترأى 
من هذه الصحيحه. لما ثبت نصا واجماعا من أن العاده تستقر بمجرد رؤيه الدم عدّه أَيَام سواء شهرية :وها زاذة وألة إذا اسشفر 
بها الدم ترجع الى عادتها عند استقرارهاء والمرجع الى الصفات والتمييز إِنّما يكون من الحيثيه التى ليس لها عاده؛ وعليها يؤل 
اطلاق الصحيحه جمعا. 


فى الاستحاضه / فى حكم ذات العاده إذا تقدّمت العاده أو تأخخرت 
فثبت من جميع ما ذكرناه» لزوم تقديم العاده على التمبيز مطلقاء اى فى الاقسام الثلاثه من العاده؛ واللّه العالم . 


)١(‏ اذا عرفت حكم المرأه ذات العاده؛ وأن العاده هى المرجع فى كل شهر لهاء فان المصنف يريد فى هذه المسأله بيان حكم 
من تقدمت عنها العاده أو تأخرت عن الوقت الذى كانت مستقره لهاء كمن كانت ذات عاده عدديه وقتيه» بل وكذلكك لو رأت 
غير ذلكك العدد قبل الوقت أو بعده. وأمكن أن تكون ما رأته حيضاء فان عليها حينئذٍ الغاء الوقت نضًا واجماعاء كما قد مضى 


بحثه عن المصنف وغيره» 


لايرف 


عند التكلم فى قاعده الامكان» فالنلص والاجماع ثابتان فى كل من الموردينء كما هو الظاهر نقله عن «١كشف‏ اللثام»» بل ويشهد 
عليه الوجوه و الاعتبار وقاعده الامكان . بل ينطبق عليه النصوصء كما نشير اليهه مثل مضمره سماعه: «قال: سألته عن المرأه» ترى 
الدم قبل وقت حيضها؟ قال: فلتدع الصلاه» فانه ربما تعيجل بها الوقت1(0١).‏ 


فان الخبر باطلاقه يشمل ذات العاده العدديه والوقتنه» كما يشمل خصوص الوقتيه» حيث قد لوحظ فيه التعجيل عن وقتهاء فكأنْها 
كانت لها عاده عدديه» والخلل وقع فى وقتها بالتعجيل» وقد أمضاه الشارع بأنه ربما يكون كذلك. 


نعم» قد نقل عن الشيخ فى «المبسوط أنه قال: «متى استقر لها عاده. ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومينء أو تأخر بيوم أو يومين» 
علمت بأنّه من الحيض.ء وإِنْ تقدم بأكثر من ذلكك أو تاخر بمثل ذلكك الى تمام العشره أَيَام حكم أيضا أنه من الحيض. فان زاد 
على العشره لم يحكم بذلك). 


ويرد الاعتراض على قوله فى آخر كلا.مه من أنه إِنْ زاد على العشره لم يحكم به» أى فى الجميع, لا أنْ لا يحكم بالحيض 
بالعاده» وال يرد عليه الاشكال بأنّه كيف لا يحكم به فى خصوص العاده» لما قد عرفت من دلاله قاعده الامكان على ذلكك. بلا 


فرق فى ذلكك بين ما الذى رأته كانت بصفه الحيضء أو لم يكنء فالحكم بالحيضيه على ما تقدم أو تاخر مما لا اشكال فيه . 


نعم» والذى ينبغى البحث فيه هو أنّه هل التى تتحيض برؤيه الدم قبل وقتها عليها الترتص الى ثلاثه أيَام؛ التى كانت أقل الحيض» 
حتّى تستقر حيضهاء أو يفصل بين ما هو بصفه الحيض فتحكم بمجرد الرؤيه» وبين غيره بالتربص الى 
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ص :عام 
ثلاثه» وجوه: ففى «الجواهرا وقد تقدم فى المبتدأه أن التحقيق يقتضى التفصيل بين الجامع وغيره؛ فينطبق على الوجه الثالث. 


وفى «مصباح الفقيه): أوجهها الاوّل» كما سبق تحقيقه فى حكم المبتدأه يعنى الحكم بالحيضيه بمجرد الرؤيه» وهذا هو الاوفق 
بالاحتياط فيؤخذ به حتّى هناء الا أن ينتكشف الخلاف بالانقطاع قبل الثلاث. 


كما لا-فرق فى هذا الحكم بين التقدم والتأخرء أى حكم التأخر مثل حكم التقدم فى الالحاق بالحيضء فيما تجرى فيه قاعده 
الامكان. 


فما يُنقل عن بعض من التفصيل بين التقدم _ حيث لم يحكم بالتحتيض وبين التأخر _ حيث يحكم به لكون التأخر أزيد انبعاثا 
ممالا يمكن ان يُصغى اليهء كما أشرنا اليه سابقا . 


أقول: ما ذكره صاحب «الجواهر؛ من اشتراط كون التقدم والتأخر مما يكون بمقدار يعتدٌ به بحيث لا يتسامح بمثله بالنسبه 
للعادات» كاليوم واليومين ونحوهماء لصدق الرؤيه فى وقت الحيض على مثله» وبما يشير اليه خبر اسحاق بن عمارء عن أبى 
بصيره عن الصادق عليه السلام : «فى المرأه ترى الصفره؟ فقال: إِنْ كان قبل الحيض يومين» فهو من الحيض. وإِنْ كان بعد 
الحيض بيومين فليس من الحيض)120١)‏ . 


فى الاستحاضه / فى حكم ذات العاده إذا رأت قبل العاده و بعدها 


ليس على ما ينبغى» لوضوح أنه لا فرق فى التقدم والتأخر الذى قد يتفق ويحكم بالحيضيه؛ بمجرد الرؤيه فى التقدم» بين كونه 
بيوم أو بيومين أو ازيد منهماء وإِنْ كان الغالب هو هذا المقدار, لكنه لا يوجب هذا التفصيل الذى يظهر من كلامه. اما خبر 
اسحاق بز عق ان الأ سكن أن تصير لباك هق القند عل ينكق أن بكرن كرهدا النقدار مو باب" البثال والعالب» كبا لا 
يخفى على المتأمل . 
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الشانيه: إذا رأت قبل العاده» وفى العاده» فإن لم يتجاوز العشره » فالكلٌ حيض . وإِنْ تجاوز ‏ جعلت العاده حيضا ء وكان ما 
تقدمها استحاضه .)١(‏ 


وكذا لو رأت فى وقت العاده وبعدها » ولو رأت قبل العاده وفى العاده وبعدها » فان لم يتجاوز العشر » فالجميع حيض .ء وإِنْ زاد 
على العشره » فالحجيض وفت العاده » والطرفان استحاضه (75). 


)١(‏ ما ذكره من الفرعين» مما لا خلا-ف فيهما وفى حكمهماء لما قد عرفت أن المدار مع وجود العاده _ سواء كانت عدديه 
ووقتيه» أو مع احداهما _ هو حفظ أَيَام العاده» ومع ملاحظه عدم التجاوز عن العشره. فالكلٌ حيض من العاده. مع ما تقدمها من 


الأيام بيوم أو يومين أو ثلاثه. 


وما ذكره صاحب «الجواهر» فى ذيل كلام المصنفء من اشتراط الاتصالء وكون ما تقدم مما لم يكن فيه بياض قبل أقل أُيّام 
التحضن: تغرف )و الال يكو بعيهنا: 


فمالا- حاجه الى ذكره لأننُّ ظاهر كلامه البحث عن صوره وجؤة الشرائط» غير كوئه.متقدماء كما يومى اليه عنوان (رأث..:) 
ولعله لأجله أمر بالتأمل. 


كما أنه يجب أنْ نلاحظ بِأنْ الحكم باعتبار الدم المتقدم استحاضه. لو تجاوز عن العشره مع وجود العاده» بين كون الدم فيما 
تقدم واجدا لصفه الحيض أم لاء أى يعارض التمييز مع العاده أو لم يعارضه كما عرفت سابقا بأنّ العاده هى المرجع مطلقا . 


(0) ما ذكره فى القسمين الأخيرينء مما لا خلاف فيهما بين أصحابناء خلافا لأبى حنيفه حيث ذهب فيما لم يتجاوز العشره إذا 
رأت فى العاده وما بعدهاء إلى الحكم بالحيضيه فى خصوص العاده» دون ما بعدها. 


هذاء مع وجود المقتضى لجريان قاعده الامكان فيه» وعدم وجود مانع 


مي 
الثالفة: لو كانت عادنيا فى كل شهر مده واحدة عددا معيعا #قرأت فى شهر مرتيقة بعدد أَيَام العاده » كان ذلكك حيضا .)١(‏ 


عن الحكم بالحيضيه فيه . وخلافا للشافعى فى القسم الأخيرء وهو ما رأت قبل العاده وفيها و ما بعدها فيما يتجاوز عن العشره. 
حيث ذهب الى الحكم بحيضيه جميعهاء ما لم تتجاوز المجموع عن خمسه عشر يوماء لأنه قد جعل أكثر الحيض هذا المقدار. 
وخلافا لأبى حنيفه فيه أيضاء حيث حكم بحيضيه العاده وما بعدهاء إذا لم تتجاوز العشره؛ دون ما تقدم منها. 


ولعلٌ الوجه فى ذلكك أنّه قد جعل استصحاب الحيضيه لما بعد العاده _ الفاقد لهذا الأصل _ لما قبلهاء ولأجل ذلكك فَرّق بين 
المتقدم والمتأخر. 


ولكنه ينافى مع ما اختاره سابقا من الحكم بالرجوع الى العاده» حتّى مع عدم التجاوز عنهاء فى خصوص العاده وما بعدهاء كما لا 


ولكن كلامهما ضعيف. لاطلاق الادله الداله بلزوم الرجوع الى العاده عند التجاوز عن العشره؛ فى جميع الاقسام الثلاثه. 


)١(‏ لا- فرق فيمن كانت عادتها فى كل شهر مرّه واحده عددا معيناء أن تتعتن لها وقت معين» فلو رأت فى شهر مرّتين» يحكم 
بحيضيتهماء إذا فصل بينهماء بأقلّ الطهر, لأ-نه شرط فى الحكم بالحيضيه؛ وفى هنا فانه يحكم فى هذا المورد بالحيضيه بلا 
اشكالء لقاعده الامكان, بل ودلاله بعض النصوصء مثل صحيحه محمد بن مسلم: «رؤيه الدم إذا كان بعد العشره فهو من 
الحيفيه السيظيله تك 


فالمسأله واضحه ولا كلام فيها . 
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ولو جاء فى كل مرّهِ أزيد من العاده » لكان حيضا إذا لم يتجاوز العشره» فإن تجاوز تحيّضت بقدر عادتها ء وكان الباقى 
استحاضه(١)‏ . 


والمضطربه العاده ترجع الى التمييز » فتعمل عليه ولا تتركك الصلاه ‏ الا بعد مضى ثلاثه أيَام على الأظهر(؟). 
)١(‏ وحكم هذا الفرع أيضا واضحٌ ومستفاد من الأدله» وكلمات الاصحاب رحمهم الله . 


() ظاهراطلاق كلام المصنف عن المضطريبه العاده.هى التى تكون اضطرابها من جهه نسيان عادتها وقتا وعدداء بأن لم تحفظ 
شيئا منهماء ففى مثلها ترجع الى التمييز بلا خللاف أجده. لاطلاق الادله ولروايه السنسن الصريحه فى ذلك. وإِنْ استشكل فيه 
ولكن لولا خطنا التقسيم الوارد فى خبر سنسنء؛ حيث قسّم المرأه الى ثلا-ثه أقسام: من ذات العاده؛ وذات التمييز» والمبتدأه. 
والمضطربه لا تكون ذات العاده والمبتدأه قطعاء فلايد أنْ تكون مندرجه فى ذوات التمييز. 

نعم» قد نقل عن أبى الصلاح من رجوع المضطربه الى النساءء ثم التمييز ثم سبعه سبعه» وعن ابن زهره من عدم الالتفات الى شى 
ء من ذلككء بل تتحيض بعشره بعد الفصل بأقل الطهر. 

فى الاستحاضه / فى حكم المضطربه 

ولا يخلو كلامهما عن ضعفء لما قد عرفت من مقتضى دلاله الأدله . 

ثم أورد على اطلاءق كلام المصنف _ بأنّ المضطربه مطلقاء أى سواء كانت قد نسيت عادتها عددا أو وقتا أو كليهماء عليها 
الرجوع الى التميبز _ بأنه لا يستقيم لمن كانت ذاكره العدد الناسيه للوقتء لو عارض تمييزها عدد أَيَام العاده» فانها لم ترجع الى 
التمييز قطعا. 


وقد حاول البعض الدفاع عن المصنف بأنْ مراده هى التى طابقت تمييزها عادتهاء بدليل ما ذكره من ترجيح العاده. 


ص :/77 


ثم اعترض صاحب «المداركك» على المعتذر بعدم ظهور ذلكك وانه لو ثبت ذلكك لما ثبت لاعتبار التحّض حينئلٍ فائده تذكر. ثم 
قال: ويمكن أَنْ يقال باعتبار التمييز فى طرف المنسى خاصه. أو تخصيص المضطربه بالناسيه للوقت والعدد. ولعل هذا اولى . 


وفى «الجواهر» قال: «قلت لكن ينافيه تقسيم المصنف بعد ذلكك المضطربه _ عند فقد التمييز _ الى الأقسام الثلاثه»» انتهى 
كلامه(١)‏ . 


وقال الهمدانى فى «مصباح الفقيه» بعد نقل كلام صاحب «الجواهر): «اقول: فالاظهر ارادتها بمعناها الاعم» واعتبار التمييز فى 
طرف المنسىّ خاصه. ففائدته تعيّن وقت حيضها من ذلك الشهر, عند موافقته لعدد المعلوم» وتعيّن العدد المنسى فى الوقت 
المعين. فالمراد من اطلا-ق القول برجوع الناسيه الى التمييز» إِنَّما هو رجوعها اليه من حيث كونها ناسيه؛ فلو ذكرت عادتها من 
بعض الجهات والخصوصيات. لا تعتنى باوصاف الدم من تلكك الجهه, انتهى كلامه(5) . 


ولكن الأولى عندناء هو كون المراد الناسيه عددا ووقتاء كما اختاره صاحب «المداركك» فى آخر كلامهء لأن من كانت لها عاده 
بالعدى أو الوقعه لآ يطلق علبها مقيطريه العاف بصورة البطاو ميشه هد الاطلوق م دون 43 مضه لاتكرة افده 
نسيت عادتها مطلقاء خصوصا أن كلام المصنف سابقاء بأن ذات العاده _ باطلاقها الشامل للثلاث _ ترجع الى عادتهاء مبيين لما 
ذكرناه» فالاشكال غير وارد عليه» كما لايخفى . 


وامًا حكم تركها للعباده» فهل هو ثابت بمجرد رؤيه الدم» أو أن عليها أن 


.7/199 جواهر الكلام:‎ -١ 
. 8/1١80 مصباح الفقيه:‎ -١ 


ص :5778 
تترتص الى ثلاثه أيَام؟ 


وقد عرفت أنْ الحكم فى المبتدأه» هو ثبوت ذلكك بمجرد رؤيه الدم الجامع للصقات» الأعا لها ركرقن كذلكك فعلنها الأحساظ: 
لآنه المفظير مه الأغبار الرازد ونيا قرله من أول هرات 


ولا يبعد أنْ يكون حكم المضطربه حكم المبتدأه اذا كان دمها واجدا لصفه الحيضء. خصوصا إذا قلنا بحرمه العباده ذاتاء فانه لا 
اشكال فى كون الأخبار داله على لزوم تركها العباده بمجرد الرؤيه. فاذا انكر ليا الحفى فين ولا قات علبهنا قضاء تلك 
الفرائض التى فاتتها فى فتره اظطرابها . 


خلافا لصاحب «الجواهر» قدس سره ء حيث قال: «بل قد عرفت أن الأقوى مساواتها للمبتدأه» فى التفصيل بين الجامع للصفات 


وعدمهاء حيث لم يحكم بالاحتياط فى غير الجامع. 


وقال بعده: كما أَنّه قد فرق بعضهم بينهماء فاحتاط فى المبتدأه بالثلاثه» وجعل المدار هنا على الظن» مم تدلاً بروايه اسحاق بن 
عمّار» عن الصادق عليه السلام : «فى المرأه ترى الصفره. إِنْ كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض'(1) . 


بتقرير أن الحكم بذلك إِنْما هو لمكان الظن» من جهه التقدم باليومين. 
وفيه الك يما قن عرفت أو امعد اه دفن كد الرقيةة زوامطة دلاله الرواية 


وثانيا: أنْ هذه الروايه وارده فى حق المعتاده» اذ هى التى تحصل على الظن بذلك,. لا مثل المضطربه التى تضطرب من جهه 
نسيان الوقت» حيث لا يمكن لها أَنْ تحصل على الظن بتقديم يومين» حتّى تعمل بظنهاء كما لا يتم التربص ثلاثه 
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فان فقدت التمييز » فهنا مسائل ثلاث : 


الأولى الوذ كرك العدد وفيت الرقث عقيل تعمل فى اومان كلد ما مله الشتحافة ءوسل الحيفن :فى كل يوق يمل 


ايام فى المضطربه التى تكون قد ضبطت الوقتء وانها نسيت العدد فقط. لوضوح أنّها تتحيض بمجرد الرؤيه اذا كان دمها 
واجده للصفه. 


وكيف كانء فالأقوى عندنا كونها كالمبتدأه فى الحكم بالحيضيه مع رؤيتها اول الدم _ كما ورد فى النص _ إذا كان واجدا 
للصفات. والا فان عليها أن تحتاط بالجمع بين تروكك الحائض واعمال المستحاضه الى ثلاثه . 


() قلنا: فى المضطربه التى كانت ذاكره العدد وناسيه الوقت» وكان العدد المذكور تاره مرددا فى جمله عدد لا يزيد ذلك 
العدد المذكور على نصف ما وقع فيه الترديدء بل هو اما يساويه أو يقل عنهء وهما كالخمسه بالنسبه الى العشره فى الاولى. 
والأربعه بالنسبه اليها فى الثانيه. 


فالاقوال فى المقام خمسه: 
فى الاستحاضه / فى حكم المضطربه لو ذكرت العدد و نسيت الوقت 
قول: فى «المبسوطح» و«الارشاد» و«الحدائق»» بل والمصنف بعنوان مُشعر بتمريضه. هو الاحتياط فى جميع تلك الايام, إِنْ ترددت 


فى العدد. أى العشره فى المثال المفروضء فتعمل فيها ما تعمله المستحاضه. وتغتسل للحيض فى كل وقت يحتمل انقطاع الدم؛ 


وجعلوا وجه ذلك عدم تشخيصها للحيض فى وقت خاص مع وجود ادله الاحتياط. 


وقول: وهو المسوبه الى المشهون _ كناف «الحداتق» :وال الأكتر ‏ كما 


ا 


فى «المداركك» _ واختاره العلامه فى «المختلف» و«القواعد» والشهيد فى «المسالكك» وغير» وهوالتخيير فى وضع عددها فى أَىّْ 
وقت شائت من الشهرء والظاهر كونه مختار صاحب «الجواهر» أيضاء حيث قال: «لا ينبغى التوقف فى رجوعها الى عددها فى كل 


شهر). 
وقول: هو المذكور فى القول السابقء الا أنه مشروط بعدم وجود الاماره المفيده للظن بموضع خاص. 


هذاء كما عليه «الذ كرى» و«البيان»» عل مقبول للآخرين من هذا الوجه. لأنّ كلامهم فيما لم يكن مثل هذا الظن 000 


فانه مع وجوده يكون مرجحاء فيخرج عن التخيير . 

وقول: بأنه تجلس فى الشهر الأول من اول دم تراها مقدار حيضهاء ثم انها تجرى الأحكام فى باقى الشهور. 
وَهذ) القول متقول عن «الل حضوت قال 

لو قيل بذلكك, لم يكن بعيدا من الصواب . 


وقول: للشيخ فى «الخلاف» وهو الذى استوجب استغراب صاحب «الجواهر) قدس سره ء من التفوه به وهو أن ناسيه الوقت أو 
العدد تترك الصلاه والصوم فى كل شهر سبعه أَيَامِ وتغتسل وتْصلَّى الباقى» وتصوم فيما بعد. ولا قضاء عليها. 


ثم قال الشيخ: دليلنا اجماع الفرقه . 


ولعل الاقوى هو قول المشهورء من رجوعها الى العدد المذكور فى كل شهرء ووضع عددها فى أى موضع من الشهرء إذا لم 
يكن لها اماره مفيده للظن بكون ذلكك حيضاء والا تقدم ذلكك. لأنه المستفاد من الروايات بأخذ العاده فى كل ما يكون لها 


العاده وقتا أو عددا. 


كما أنه مقتضى حال الناسيه للوقت والعدد» كون اذ لا يعقل المضطربه من 


ص :787 


حيث الوقت أسوء حالا من الناسيه للوقت والعدد بل لا يبعد استفاده خصوص ما ذهبنا اليه من قوله عليه السلام فى مرسله 
يونس: «تجلس قدر أقرائها وأيّامها» بل وغير المرسله من سائر الاخبار الآمره بالجلوس أيَام حيضها وأقرائها. 


ودعوى اختصاصها بمعلومه الوقت تكون بلا-وجه ودليلء لأمنّ أظلافينا تشعمل كل شق كانت لها هذه الايام» كما ترى دعوى 
الاجماع فى «الرياض» على من أستقر عادتها على العدد فقط, بالرجوع الى عدد أيامها. 

ودعوى الفرق بين ما نحنء» وبين ذات العاده عددا بالنسيان» تكورن باز شاعدن لأن ذات العاده ترجع الى عادتها من حيث كونها 
ذات عاده» فلا-فرق فى ذلكك بين كون عادتها معلومه من حيث الوقت أو من حيث العدد, بينما لم تستقر لها عاده من سائر 
الجهات التى توجب عدم استقرار العاده لهاء أو توجب تعذر الرجوع اليها لنسيانهاء فتعمل على التمبيز. 

وإِنْ تعذر فى حقها ذلكك أيضاء فلا محاله عليها أن تجعل الحيض فى مرحله الظاهر فى كل شهر بعدد أيامهاء كما أنّه لو لم يكن 
لها أيامٌ معلومه تتحييض سته أو سبعه. على ما عرفت توضيحه فى الروايه . 

فاذا عرفت وجوه مثل هذه الأدله الداله على ما ذكرناه؛ لا يتعين وجةٌ للقول بوجوب الاحتياط فى الأيام التى لا تتعين 
كونهاحيضء وان كان الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض وأعمال المستحاضه؛ حسنٌ على كل حالء لكنه لا يوجب الحكم 


بوجوبه. 
وامًا ما ذكره صاحب «الجواهر» من كون الاحتياط مستلزما للعسر والحرج المنفيين فى الآيه والروايه . 


فاه ليس على ما ينبغى, أوَلاً: لأنّ صدق الحرج والعسر والضرر هنا غير معلوم» لو لم نقل بعدمه فى المده المعلومه من عشره 
أَيَام. خصوصا بعد ملاحظه 


ص :"اع" 
كون الحكم لغالب النساء فى الاستظهار فى تلكك المدّهء لمن كانت ذات العاده» فضالً عن غيرها . 


وثانيا: من التشكيكك فى لزومه العسر والحرج» بحسب الموارد» ولو سلّم وقلنا بذلككء كما لو لزم فى العُسل للحيضء حيث أنه 
يستلزم تكرّره فى العشره. لانقطاع الدم فى كل يوم؛ وهذا ما يوجب العسر والحرجء فيكون منفياء فترجع الى اتيان التيمم فى كل 


وهذا بخلاف مثل الترخيص فى قراءه العزايم» أو الأبث فى المساجد ونحوهماء مما لا يستلزم الاحتياط فيهما ضررا أو حرجا 
أصلا. 


ولكن هذا الجواب لا يخلو عن تأمل» إذ ربما يستلزم منع بعض النساء عن القراءه أو اللبث فى المساجد العُسر والحرج . 


جميع الموارد ولجميع النسوه» كما هو المقصود فيما نحن بصدده. كما لا يخفى . 


ودعوى أنْ ايجاب الاحتياط عليها _ بالجمع بين الوظيفتين بعنوانها الاجمالى _ حكمٌ حرجى أو ضررىء منفيٌ عنه فى الشريعه. 


مما لا ينبغى قبولهاء اذ ليس لنا احكام عقليه أو شرعيه متعلقه بالعناوين الاجماليه حتى توجب اطاعتها حدوث العسر والحرجء بل 
غايه ما هناكك ان العقل حاكم بانه يجب على المكلف ان يخرج عن عهده التكاليف الشرعيه المفروضه عليه على نحو الاجمال؛ 
فلو نفى دليل نفى الحرج والضرر وجوب الاحتياط فى موضوع مجمل من المواضيع. فانه يبقى حكمه بالنسبه الى الباقى . 


وقد اعترض مع وجوب الاحتياطء بالمنع عن وجوبه عند اشتباه المكلف به فى الامور التدريجيه؛ نظرا الى عدم ابتلاء المكلف 


مراع 


واحده. والحال أنْ من شروط تأثير العلم الاجمالى فى تنجيز التكليف بالواقع المرددء هو كون اطراف الشبهه موردا لابتلاء 
المكلف بالفعل» مع أن المقام ليبس كذلكك, لكونه من الامور التدريجيه؛ التى تحصل من خلال ايام عديده متدرجه فى الزمان 
فلا يجب فيه الاحتياط . 


وفيه: قد تقرّر فى محله بأنه لا فرق فى اطراف الشبهه فى العلم الاجمالى الموجب لتنجز العلم به» كون اطرافه موردا للابتلاء دفعةً 
أو تدريجاء لوضوح أن الملاءك فى التنجزء هو كون العمل بالا-طراف فى الحرامء أو تركها فى الواجبء ينطبق عليه المخالفه 
القطعيه العلميه وهو صادق فى الدفعتّات والتدريجيات معا عرفاء كما هو واضح لمن لاحظ فهم العرف والعقلاء. 


بناءَ على ذلك الأولى فى الاشكال على الحكم بالاحتياط» هو ما عرفت مناء من عدم قيام الدليل عليه» بل وجود الدليل على 
عدمه. خصوصا إذا قلنا بحرمه العباده ذاتا للحائض؛ حيث يدور الأأمر حينئذ فى تلكك الارّام _ مع العلم بالتخبير ._ بين 


المحذورين من حرمه ترك العباده أو وجوبها فى الفرائضء فمقتضى الاصل والعقل هو التخيير؛ ما لم يكن لأحد الاحتمالين 
رجحان أو أأعنية: وال ذه ضك به سنا : 


وامّرا فى المستحبات من العبادات» فهى كسائر المحرمات التى يجب تركها احتياطا . ومن هنا ظهر ان الحكم بالتخيير» بالرجوع 
الى العدد فى تمام الشهر _ كما عليه المشهور _ يعد أقوى وأرجح من سائر الأقوال . 
ومستمرٌ فهى مخره فى كل يومء لدوران أمره فى كل يوم بين المحذورينء كما هو معنى التخيير العقلى. 


وكازه أغري اهل القخير إعداق بتضت كرفا بعل الاعنان والتيام بالعمل"بالوظيفه كر فد نط مديرهل يعن الله انالا 


يجوز لها تركك العباده فى جميع 


ص :70 
الشهر ولا فعلها فى الجميع ولا الاتيان فى يوم وتركها بيوم الى آخر الشهرء للقطع بالمخالفه القطعيه فى تلكك المدّه أم لا؟ 


و الاظهر أنْ يقال: إِنّ التخيير لها يكون من ابتداء الشهر الى أنْ يبقى عددها من الايام التى فيها عادتهاء مثلاً انْ كانت سبعه فهذا 
التخيير يكون الى أن يبقى ثلاث وعشرين يوما من الشهرء فيكون معنى تخييرها هو التخيير بالاخذ فى العدد, لا آنهاتكون مخره 
فى كل يوم بان تعدٌ يوما فى عادتها وآخر لا عاده لها فيه» نعم لها أن تجعل وتأخذ باول يوم كما ان لها أن تأخذ باليوم الثانى 
والثالث اختياراء لكن لو اختارت الاول ليس لها بعد ذلكك اختيار الثانى والثالث. نعم الأظهر والأولى هو الاخذ بالاوّل» كما قد 
يستفاد من ظاهر بعض الاخبار» لو لم تقوم لها اماره مفيده للظن بشى ء غير ما أخذها فى الاوّل, والآ كان الاولى لها الاخذ بما 
دلت عليه الاماره الظنيه» كما اشار اليه الشهيد فى «الذكرى» و«البيان». 


ومعلوم أنها ان أخذت فى الدور الا-ول عددا عليها ان تتبع ذلكك فى سائر الادوار نظير حكم المبتدأه الذى قد مضى بحثه 


هذا تمام البحث فيما فرض كون العدد المعلوم المحفوظ ناقصا من نصف ما وقع فيه الترديد كالاربعه فى العشره أو مساويا له 
كالخمسه فيهاء حيث لا تعين لها فى تلكك العشره» فمن ذهب الى وجوب الاحتياط فيها أو حسنه. يجعله موردا للاحتياط فى تمام 


أَيَام العشره» لعدم وجود يوم معين تتيقن فيه بالخصوص وجود الحيض فيه كما لا يخفى . 


وامًا إذا كان العدد المعلوم والمحفوظء زائدا عن نصض ما وقع فيه الترديد» كالسته فى العشره. فالمتيقن لها من الحيض يكون 
يوما فى العشرهء وهو يوم الخامسء حيث أنه لا ترديد فى كونه يعد يوم حيضهاء بلا فرق فى ذلكك بين مبدأ اختيارهاء من اليوم 
الأول أو غيره؛ لأن يوم الخامس واقع فى الوسطء فتركك 


ص :62" 
الثانيه: لو ذكرث الوقت ونسيت العدد » فالأولى إِنّْ ذكرت أوّل حيضهاء أكملته ثلاثه .)١(‏ 


العباده فيه حكمٌ ثابت قطعى» وفى الزائد عنه يعمل بالاحتياط» أو غيره على حسب ما اختير فى البحث السابق. ولا فرق فى الحكم 
بقطيعه الحيض» بين كون المحكوم بالحيضيه عددا كاملا أو كسرا منه. 


وقد أتعب صاحب «الجواهر» نفسه فى ذكر الأمثله فى مسثئله الامتزاج المسقاه عند العامه بالاختلاط: فشكر الله مساعيه الجملية: 


ومن أراد الاطلاع عليها والاحاطه بها تفصيلا: فليراجع الى «الجواهر» أو الى «المبسوط» للشيخ الطوسى رحمه الله عليهماء وجعل 
الجنه مثواهما . 


)١(‏ لا يخفى عليكك أن حيضيه الثلاثه من أول الوقت المعلوم _ كاوّل الشهر _ يعد من متيقّن الحيضيه لوضوح أنْ أقل الحيض 
ليس الآ الثلاثه» فالكلام حينئذ يكون بالنسبه الى الزائد عنها الى تمام العشره» حيث يمكن تصوير عده موارد من الشكوكك التى 
قد تحصل لهاء ما لم تعلم انتفاء بعضهاء بقيام من بعض الامارات المفيده للظن, أو العلم بعدم الحيض. 


فى الاستحاضه / فى حكم المضطربه لو ذكرت الوقت و نسيت العدد 
والبحث إِنْما يكون فى الزائد» ففيه أقوال: 


القول الأسول: القول بلزوم الاقتصار على الثلاثه فى الحكم بالحيضيه. وفيما عداها تعمل عمل المستحاضه. اقتصارا فى تركك 
العبادات الواجبه على القدر المتيقن. 


هذا هو الظاهر من «المعتبر» و«البيان»» واستحسنه فى «المداركك»» بل واحتمله الشهيد رحمه الله فى «الذكرى» بل لعلة الظاهر من 


مو ضع من «المبسوط»» وابن حمزه فى «الوسيله). 


والظاهر أنّهم تمسكوا على هذا الحكم باستحاله اشتغال ذمتها بالعباده التى 


ص :/7"61 
هى قاطعه بعدمها فى خصوص الثلاثه. والباقى يبقى بقوته . 


وقد اعتّرض عليه _ وهو المحقق الهمدانى رحمه الله فى «مصباح الفقيه) _ بقوله: «وفيه: أنه استند فى ذلكك الى اطلا.ق الأمر 
بالعبادات» المقتصر تخصيصها على الأفراد المعلومه. ففيه: أن الخارج من العمومات إنّما هو الأفراد الواقعيه لا المعلومه» فيجب فى 
مثل المقام الرجوع الى سائر القواعد. مثل استصحاب الحيض ونحوه. لولا الدليل الخاص). 


و لكن يرد عليه: أن خروج الأمفراد الواقعيه عن العمومات؛ مما لا يمكن توجبه التكليف بها الا بواسطه الأدله التى تكون كاشفه 
عنهاء فاذا دلت الأدله عليها يصير ما هو الخارج عباره عن الأفراد المعلومه. إما بالوجدان أو بواسطه الدليل أو الاصل, فيرجع 
الكلا-م حينئذ الى ملا-حظه ذلكك. فأمًا الثلاثه فانها خارجه قطعاء لتماميه الدليل فى دلالته» وأمًا فى غيره فلابد من الرجوع الى 
دليل؛ و مع فقد الدليل؛ فانه يجب الرجوع الى الأصلء ومن المعلوم أن الاصول المحرزه بقدمه على غير المحرزه؛ فمع امكان 
الرجوع الى الأ-صول المحرزه لم تصل النوبه للرجوع الى غير المحرزه؛ والمقام كذلكك, اذ مع امكان الرجوع الى الاستصحابء 
لم تصل النوبه الى جريان قاعده الاشتغال» ومقتضى الاستصحاب هو الحكم ببقاء الحيضيه» ولزوم تركك العبادات. 


وهذا هو الاولى فى الجواب» دونماذكره الفقيه الهمدانى رحمه الله . 

ثم قال رحمة اشا يعد الك نؤرة اسسضد :ال قافدة الأشتعال قفي أل أن مقتضاها الاحتياطء إِنْ جوّزناه فى مثل المقام» بأن 
تجمع بين تروكك الحائضء وأفعال المستحاضه _ كما هو ظاهر المتن وغيره _ لا البناء على الطهاره مطلقا . 

وفيه ما لا يخفى. لأنّه لا ظهور فى كلام المصنف على ما ذكره؛ بل الظاهر خلافه. لأنّهِ قد حكم بالحيضيه فى خصوص الثلاثه. 
فيكون فى غيرها العمل 


ص :77/8 


باحكام المستحاضه بالنسبه الى ما رأته من الدم. والمقصود من الاشتغال هو الاشتغال بالعبادات لا غيرها من تروكك الحائض» 
لأن ذمتها لم تكن مشغوله بها حتى يجب عليها ذلكك. 
فالحكم بالاحتياط بالجمع بينهما بحاجه الى دليل آخر مفقود فى المقام . 


القول الثانى: القول بالرجوع الى الرواياتء إمّا بأخذ السبعه تعيينا _ كما هو ظاهر الشيخ فى «الخلاف؛» مدعيا عليه الاجماع _ أو 
التخيير بين السبعه والسته. أو ثلاثه من شهر وعشره من آخرء وهو قول الشهيد الثانى وغيره من بعض متأخرى المتأخرين» بل هو 
مختار المحقق الهمدانى رحمه الله فى «مصباح الفقيه») ٠.‏ 


القول الثالث: القول بالاحتياط» بالجمع بين الوظيفتين. 


وهو ظاهر ابن سعيد فى «الجامع», والعلامه فى «التذكره)» بل نقل عنه فى جمله من كتبه» كما أنه نقل عن الشيخ فى «المبسوط) 
وفى «الذكرى» أنْ الاحتياط فى هذه ونظائرها مشهور . 


القول الرابع: القول بلزوم تحيضها بالعشره فى كلّ شهرء ما لم تعلم انتفاء بعضهاء والأ فبالممكن منهاء لاستصحاب الحيض 
وجريان قاعده الامكان وغيرهاء مع عدم اطراد العمل بالروايات لها فى كل وقت. 


وهذا هو مختار صاحب «الجواهر) قدس سره . 


ولأ عن قو الحو مع اضافه قيد الى قوله وهو: «مالم تعلم بانتفاء بعضهاءء لوضوح أنه مع الظن بالانتفاء _ إذا كان قابل 
للاعتماد عليه _ يؤخذ به والا تعمل بالحيضييه من باب استصحاب الحيض وجريان قاعده الامكان» حيث لا مانع فيه من الحكم 
بذلك. وإِنْ كان العمل بالاحتياط بالجمع بين الوظيفتين حسنء لو لم نقل بحرمه العباده ذاتاء وال يكون العمل بالاحتياط باتيان 
الواجبات العباديه _ مثل الصلاه _ خلافا للاحتياط» كما لا يخفى على المتأمّل . 


ص :69" 


وان ذكرث آخره » جعلته نهايه الثلاثه » و عملة قن فيه لمان ما ميل لمستحاضه » وتغتسل للحيض فى كلّ زمان يفرض فيه 


الانقطاع » وتقضى صوم عشره أيَام احتياطا » ما لم يقصر الوقت الذى عرفته عن العشره .)١(‏ 


)١(‏ الظاهر أن قوله: «وعملت فى بقيه الزمان... الى آخره؛ مرتبطه بكلتا المسألتين» لا خصوص الثانيه» فعليه يلزم بناءَ على الفرض 
الاول كون اللاحق مشمولاً لهذا الحكم لا السابق, لأنّه طهر قطعاء لأنَّ المفروض حنفظ اول اليوم بالحيضهء كما أنه على الفرض 
الشانى يكون السابق على الثلاءثه مشمولاً للحكم, لأنّ اللاحق بعد الثلائه طهر قطعاء لأنها تعلم آخر الحيض فى آخر الايّام من 
الثلاثه» وأمًا السابق فطهريته موقوف على ملاحظه المكمل للعشره منه. 


وأمَا فى العشره» فالحكم فيها هو الاحتياط» أو الحكم بالاستحاضه فيما عدا الثلاثه» وحكم الغسل للحيض بالنسبه الى ما قبل اليوم 
الآخر لا ثمره فيه بين القولين من الاحتياط أو الاستحاضه. لأنه حيض فى الثلاثه قطعاء فلا يحتمل انقطاعه؛ فلا اثر له. 


نعم يصح قوله: «وتغتسل للحيض فى كل زمان يفرض فيه الانقطاع» بالنسبه الى اليوم الآدخرء إِنْ لم تعلم وقت الانقطاع فيه 
بخصوصه. وتظهر الثمره بين القولين فى باقى الامور إِنْ قلنا بدخولهاء على القول بالاحتياط» كترك اللَبث فى المساجد ونحوهاء 
وفى أنّها تقضى صوم عشره أَيَامِ احتياطا ما لم يقصر الوقت الذى عرفته عن العشره» على القول بالاحتياط» بخلاف القول الآخر 
من التحّض بالثلاثه» فانه لا يجب عليها قضاء الصوم, ولا تركك اللمخ قن السباحة جوم لاني جد كر بالاستحاضه. ولا 
يحرم عليها مثل تلك الامور . 


و المسأله من حيث الأحكام فى الواجبات و المحرماتء تابعه لما يختاره 


76٠١ ص:‎ 


الفقيه من العمل بالروايات تخييرا أو تعينا فى السبعه. أو بينها وبين الثلاءث فى الشهر والعشر فى الآخرء فيترتب على بناءٌ على 
المختار آثار ذلكك من لزوم التركك وعدمه. فلا نحتاج الى الاطاله بيانه. 


وقد عرفت من خلال المساله السابقه بأنّ العمل بالاحتياط اولىء فيما لم تعلم أو لم تظن بعدم كونها حائض, لأجل جريان قاعده 
الامكان. بل الاستصحاب إِنْ اجريناه فى القهقرى أيضاء كما كان فيما قبله جاريا على النحو المتعارف. 


هذا تمام البحث فيما اذا كانت المرأه بدايه الحيض أو آخره. . 
اما الفرض الثالث فى هذه المسأله» هو: أنْ تعلم المرأه وسط الحيض بيوم أزيدء ولو بكسره. 
وهذا يمكن فرضه على وجوه: 


تاره: تعلم الوسطء بمعنى أنه محفوف بمثليه» فهى حينئذ معلومه الحيضء لما قد عرفت عدم امكان كون الحيض بأقل من 
الثلاث» فاذا عملت ذلكك, تكون قد عرفت أن حيضها يكون أزيد من الثلاث؛ لأنه إِنْ كان المعلوم يوما واحدا فى الوسطء فيلزم 
كون المثلى فى السابق يومين» وفى اللاحق كذلك, فيصير مجموعها خمسه ايام . 


وإِنْ فرضناه يوم وأزيد منه كسرا _ أى يوم ونصف _ فيكون مجموع مثليه فى المحفوف أزيد من الاربعه» أى مع اضافه نصف 


المتفاوتين فى طرفيه سته أَيّام» فتصير المرأه حينئذ معلومه الحيض بالنسبه الى الوسط المعموله» وتعمل بالنسبه الى غيرها على 
حسب القواعد المعموله, من الاحتياط أو العمل بوظائف 


"0١:ص‎ 


الاستحاضه أو الحيض إِنْ امكن فيه اجراء قاعده الامكان والاستصحاب. فيما إذا لم تعلم أو تظن بالخلاف» كما عرفت بحثه فيما 


ضبق 


وامًا اختيارها من حيث العمل بالروايات تخيرا بين السته والسبعه. أو تعينا فى السبعه. أو تخييرا بين السبعه فى شهرينء أو ثلاثه 
فى شهر والعشره فى شهر آخرء فالكلام فيه كالكلام فى سابقيه فيما لم تعلم الخلاف, مع علمها بالوسيطه. لأجل أنه قد يتفق أنَّ 
عملها بالوسيطه لا يجامع مع اتخاذها السبعه مثلاء كما لو علمت الوسط بين التسعه أو الثمانيه وأمثال ذلكك, أو علمت أُنّها لا تزيد 
على التسعه ولا تنقص عن الثمانيه» أو لا تزيد عن الخمسه ولا تنقص عن الأربعه» ونظائر ذلكك كثيره فيما إذا لم يلزم نقصانه من 
الثلاثه ولا زيادته عن العشرهء ولم تعلم خلاف ما علمت بحيضيته . 


ورابعه: كما قد يراد من الوسط المعلوم؛ كونه فى الاثناء لا الوسط الحقيقى بالعدد؛ بل المراد من الوسط هو الذى يكون فى اثناء 
الايام» فلابد من أخذه. و ما علمته من سابقه ولا-حقه حيضا بما لا يكون أقل من الثلاثه» وفى الزائد عن المعلوم من الأزمنه 
المشكوكه. تعمل بما قد عرفت من الوجوه والمحتملاءت. ما لم يقم العلم أو الظن العقلائى على خلافه. وذلكك شرط امكان 
جريان قاعده الامكان واستصحاب الحيضيه؛ أو العمل بالاحتياط» وبالجمع بين التروكك والأعمال. 


هذا فى الصور المتصوره فى الوسط المعلوم» فصار المجموع فى المعلوم ثلاث صورء وهى: معلوم الاوّلء ومعلوم الآخر. ومعلوم 
الوسط . 


وامّا الصوره الرابعه: هى أنْ تعلم أنه يوم حيض» ولكنها تجهل صفه ذلكك من كونه اولا أو آخرا أو وسطاء ففى هذه الصوره 
عليها ان تعد ذلكك اليوم حيضاء فتجرى فيه وفى سابقه ولاحقه بما لا يوجب العلم أو الظن بالخلاف من الوجوه السابقه. بالعمل 
بالروايات بأقسامها أو الاحتياط بما قد عرفتء فلا تطيل بالاعاده والتكرار, واللّهِ العالم . 


ص: 7607 


الثالثه: لو نسيتهما جميعا» فهذه تتحتض فى كل شهر بسبعه أيَام؛ أو سته » أو عشره فى شهر وثلاثه من آخرء مادام الاشتباه باقيا 
(0. 


وأما احكامهاء فنقول : 
دم الاستحاضه إمّا أنْ لا يقث الكرسف ء أو يثقبه ولا يسيل » أو يسيل (5). 


)١(‏ فى هذا النوع يتحدث رحمه الله عن المرأه المتحيره» أى ناسيه الوقت والعدد, والتى لم تحفظ شيئا منهماء فتعمل _ على 
حسب مختار المصنف _عمل المرأه المبتدأه من الرجوع الى الروايات» وقد عرفت منا سابقا مساوه المرأه المضطربه المتحيره 
مع المبتدأه. بحسب الأحكام المستفاده من مرسله يونس»ء وانحصار الأقسام فيها على الثلا.ث؛ الموجب لدخول المضطربه 
المتحيره فى المبتدأه» بعد القطع بعدم دخولها فى القسمين الآخرين» من ذات العاده وذات التمييز» وقد عرفت الأقوال والوجوه 
المتصوره غير هذا القول» وعرفت الاشكال فيهاء كما عرفت حُسن الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض واعمال المستحاضه. 
فيما لم ذلكك يلزم العسر والحرجء وهذا الحكم ثابتٌ فى كل حال وفى كل مورد لم تعلم خلافه . 


فى الاستحاضه / فى حكم المضطربه ناسيه الوقت و العدد 


(1) اعلم أن المشهور بين الأصحاب _نقلاً وتحصلاً _ شهرءٌ كادت أنْ تكون اجماعاء كون المستحاضه على ثلاثه اقسام» كما 
هو المستفاد من مجموع الأخبانء وهى: القليله. والمتوسطه. والكثيره» وقديعبّر عنها:بالصغرى والوسطى والكبرى. 


واعتبار هذا التقسيم ناش من اختلاف الاحكام المترتبه على واحد منها. يُنقل خلافٌ فى هذا التقسيم, الا عن أبى عقيل من انكار 
القسم الاول» فلم يوجب لها وضوءا ولا عسال ولا اشكال فى ضعفه. لكونه مخالف لما هو المستفاد من الأخبار» بل فى «جامع 
المقاصد» أن اجماع الاصحاب بعده على خلافه . 


ومن الاقوال الضعيفه أيضا القول بدخول الثانيه فى الثالثه» من ايجاب تعدد 


ص :7017 
الاغسال عليهماء كما نقل هذا عن ابن عقيل وابن الجنيد» وعن العلامه فى «المنتهى» والمحقق فى «المعتبر). 


اقول: برغم ان دلا-له بعض الاخبار على هذا التقسيم غير افون لان الخبر المنقول فى «الفقه الرضا» يتضمن تقسيم احكام 
المستحاضه الى هذه الاقسام الثلاثه: من عدم الثقبء أو الثقب دون أن تسيلء أو مع السيلان.(1) . 


و لكن الأخبار إذا انضم بعضها مع بعضء يستفاد منها ذلك, مثل خبر معاويه بن عمار(؟) المشتمل لحكم القليله والكثيره. 
منضما مع خبر عبد الرحمن بن أبى عبدالله(؟) المشتمل لحكم المتوسطه والكثيره. 


بل الأخبار الداله على كل واحد من الأقسام تكون أكثر مما ذكرناه» فراجع هذا الباب من كتاب «وسائل الشيعه) . 


والظاهر أن صدق الاستحاضه باقسامهاء لا يكون مختصه بخصوص الدمء بل الصفره أيضا لو كانت مشتمله على تلك الحالات 
يكون حكمها حكم الدم من جهه ترتب الآثار» فما يشاهد فى جمله من الإخبار من أن الصفره ليس لها الا الوضوءء لابد أنْ 
تحمل على فرض قله الدم والا يصير مخالفا للاجماع, لأنه قائم بحسب الظاهر على عدم الفرق بين الدم والصفره. 


نعم هو لا ينافى كون الغالب فى الصفره انطباقها على القليله» كما هو المناسب للاعتبار . والسؤال هو أنّه هل تجب على المرأه 
الاختبار» و أن الاعتبار فى ذلكك يكون بالدم معرفتها بنوعيته أم لا؟ 


فقد صرح جماعه من الأصحاب بالوجوب. ولعله لمكان العلم بالحدث 
ا السعدر كد البات امو ابزاف الانشداق الحديث ١‏ 


1- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب المستحاضه. الحديث ١‏ . 
*- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب المستحاضه.؛ الحديث 7. 


ص :7605 
اعهالك ودر ف اميا كنا سركت هاتيا سكام اء كنا فووا وسفن بشن الخمار ايفن دسا 


ولكن من المعلوم أن وجوب ذلكك لم يكن الا طريقيا لا موضوعياء بحيث لو لم تكن عارفه بذلكك وصادف عملها الواقع» كانت 
صلاتها باطله» لوضوح أنّه إذا عملت بالوظيفه. من ثم حصل لها قصد القربه كان عملها صحيحا. 


بل وكذلك لو عملت بما هو المتيقن من تحصيل الفراغ» باتيان ما هو أسوء الاحتمالات» فان الحكم بالصحه ثايت. 


كما يشكل القول بوجوب الاعتبار» إذا كان معها استصحاب يفيدها تعيين حالها ووظيفتهاء كما لو اختبرت حالها قبل الوقت؛ 
ورأت أنْ الدم أصفرء ومن المعلوم أنّه لا-موضوعيه للاختبار» بل غايته تحصيل ما هو الوظيفه عليها فى المورد» كما لا يخفى 
عل المتامل + 

كما أنّه لا اشكال فى أن وجوبه عليهاء ليس الأ مع امكان التعدّف والاعتبار» وال لا وجه لوجوبه» كما لو كانت عمياء مع فقد 
المرشد _ ولو بالاستجاد ونحوه _ 

ولكن لا اشكال فى أنّ الصلاه لا تسقط عنهاء لكن هل الواجب حينئذ عليها العمل بما هو المتيقن فى المقام؛ ونفى الزائد عنه 
باصاله البرائه» أو العمل بما هو مقتضى الاحتياط فى المقام» بان تفرض لنفسها أسوء الحالاءت والاحتمالاءت تحقيقا للفراغ 
اليقينى؟ 


فيه وجهان: وفى «الجواهر» أقواهما الثانى. 


قلنا: كون الثانى أقوى أمرٌ ثابت وواضح فى الواقع» من جهه أن الاحتياط حسن على كل حالٍء ولكن الفتوى بذلكك والحكم به 
وجوبا لا يخلو عن تأملٍ لمن مقتضى القواعد هو الاسوّل» خصوصا اذا استلزم وأدّى الاحتياط فى هذه الموارد العسر والحرج 
المنفيين شرعا اذا ذهبنا اعتبارهما بملاحظه حال الشخصء كما لا يخفى . 


ص :76060 


ثم إذا عرفت المراتب الثلاءثه فى المستحاضه. وما يطلق عليهاء فنتعرض الآن لبيان العلامات الدّاله على كلّ مرتبه: أمَا المصنف 
قدس سره فقد جعل علا مه الصغرى القليله أَنْ لا يثقب الدم الكرسفء وللمتوسطه والوسطى أَنْ يثقبه ولا يسيل» وللكثيره 
والكبرى أنْ يسيل» وهى مختار «الفقيه» و«الخلاف» و«السرائر» و«الدروس» وغيرهاء وبعضهم عبر بدل الثقب فى القليله» بتأوث 
القطنه بالدم من غير أن تنغمس فيهاء كما صرح بذلك العلا-مه فى «القواعد» والشهيد فى «اللمعه)؛ وعبر آخرون عنها بعدم 
الظهور؛ كما عن «المصباح» ومختصره. أو بعدم الترشح كما عن «المقعنه) و«النهايه». 


ولعر المراد الجميع واحدٌّء وإِنْ كان الثقب أعمّ من الانغماس» فيكون عدمه أخص من عدمه»لوضوح أن انتفاءالثقب مستلزم 
لانتفاءالانغماس»بخلاف العكس حيث لايستلزم انتفاءالانغماس انتفاءالثقب» اذيمكن تحقق الثقب دون الانغماس. 


ثم المراد من الكرسف هو القطنء كما نص عليه فى «القاموس» وغيره من كتب الاصحاب. فيوافق حينئذ مع ما كلام أبى الحسن 
عليه السلام )١(‏ وابى عبدالله عليه السلام (7) من قولهما: «تستدخل القطنها ومعلومٌ أنه لا خصوصيه فيهاء بل المقصود ما يكون 
مثلها بما لا يمنع صلابته نفوذ الدم فيهاء وبناءَ على ذلكك فانْ وضع المندوفه مكان القطنه _ إذا كانت مثلها _ جائرٌ وإِنْ ذهب 
صاحب الجواهر قدس سره الى أن استفاده مثل هذا القيد من النصوص تأملء ولكن الظاهر عدم التأمل فيه إن روعى المماثله فى 
المندوفه» بل لعل الكرسف المذكور فى كلمات الاصحاب والأخبار هو القماش المنسوج من القطن فينطبق على المندوبه» والله 


العالم : 


." من أبواب المستحاضه.؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
7 من ابواب الحيض» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص :7602 
وق الأوؤلة يلوهها تعين القلن» ومجديد الوضيرة عمد كل غيلاه 0 


بل من المعلوم أنْ المقصود من ذلكك,ء ليس الا انكشاف الحالء فلا فرق فى الوسيله التى يمكن بها تعيين الحالء وبناءً عليه فلا 
مانع من وضع غير القطنه أو جنسهاء بل لا اشكال فى الاجتزاء بالتقدير مع عدم القطنه ونحوهاء بأن تفرض وتقدر الحاله لو كانت 


ثم أنه قال فى «الجواهر»: «ولم نقف فى شىء من الفتاوى على تقدير زمان ابقاء القطئه أو مقدارهاء ولعلٌ الثانى مستغن عنه 
لاحالته على المتعارف. 


وأمًا الاؤّل» فالذى يظهر من ملاحظه أخبار البابء أنّها لا تقدير له» بل تبقى محتشيه به حتّى تنتقل من حاله الى اخرى إِنْ كانت» 
أو تغيّرها عند كلّ صلاه»؛ انتهى كلامه(1) . 


فى أحكام الاستحاضه / الاستحاضه الصغرى 


و لكن الأسولى أن يقال: لعل وجه عدم الاشاره الى هذه الخصوصيات فى كلمات الاصحاب هو الاحاله فى مثل ذلكك على 
المتعارف فى كليهماء أى فى الزمان والمقدار» أى تحيل تحضها بما يوجب الاطلاع على نفوذ الدم فيهاء بما يوجب تعيين كل 
فرد من الاقسام, بما يحتاج اليه من حيث الزمان والمقدار الى العرفء وهو واضح . 


)١(‏ اعلم أن كلامه مشتمل على حكمين: 
أحدهما: وجوب تغيير القطنه. 
والثافن «وجوب تجديد الوضوء لكل صيللاة: 


فامًا الأؤل: فقد صرح بالوجوب فى «الناصريات» و«الغنيه) و«المنتهى) 


اك السام لا 


ص :/7"601 


و«التذكره» و«الارشاد» و«المعتبر) و«النافع) و«الجامع) و«السرائر» و«التحرير» و«الذ كرى» و«اللمعه» و«الدروس» و«جامع المقاصد) 
و«الروض»؛ وبذلكك صرح ايضا المتأخرين والمعاصرين كالسيّد فى «العروه» وكثير من أصحاب التعليق على «العروه) لولا جلهم» 
فيصح أن يقال إِنّه المشهور نقلاً وتحصيلاً بل قد ادعى عليه الاجماع فى «الغنيه» و «الناصريات»» ونفى الخلااف عنه فى 
«المنتهى»)» بل وفى «التذكره): «يجب تغيير القطنه والوضوء لكل صلاه. ذهب اليه علمائنا». وفى ١مجمع‏ الفائده والبرهان): كأنْه 
اسان : 


خلافا لبعض متأخرى المتاخرين» بل يمكن عدّ الصدوقان والقاضى من المخالفين» حيث لم يذكروا وجوبه على ما قيل. 
بل عن صاحب «الجواهر»: كان القول بعدم الوجوب لا يخلو عن قوه. 


بل قال المحقق الهمدانى فى «مصباح الفقيه): «ولذا يشاع القول بعدم الوجوب بين المتأخرينء فانْ تحقق الاجماع الكاشف عن 
قول المعصوم, الموجب للتصرف فى ظهور الأخبار الكثيره فهوء والا فالأظهر ما هو الشائع بين المتأخرين من عدم الوجوب. 


ولكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه» بعد مخالفه الاعلام» وعدم اعتنائهم بهذه الظواهرء مع كونها بمرأى منهم و مسمعء والله 
العالم»» انتهى كلامه(١).‏ 


وقد استدل القائلون بالوجوب _ بعد التمسكك الشهره والاجماع _ بامور. 


منها: ادله وجوب ازاله النجاسه فى الصلاه. الا ما عفى عنه» ولم يثبت العفو عن هذا الدم, ولو فيما دون الدرهمء أو فيما لا يتم 
فيه الصلاه» بل عن «الغنيه) دعوى الاجماع» على الحاق دم الاستحاضه والنفاس بالحيض فى عدم العفو. 


. 5/1817 مصباح الفقيه:‎ -١ 


ص :/760 


هذاء و لكن يمكن أن يورد عليه: بن اثبات عدم العفو عنه» موقوف على ملاحظه الأخبار الوارده فى الباب» وأنّها هل تدل على 
لزوم الازاله فيؤخذ به والآ يمكن أنْ لا تدل الا على العفوء من جهه فقدان الدليل» وحينئذٍ يلزم الرجوع الى الاصل الدال على 
البرائه عن المائّعيه لو لم يثبت دليل اجتهادى عليه» لامكان دعوى كونه من البواطن فى خصوص القليله. لأنّه ما دام لم يخرج 
الى الظاهر لا نعرف تلوث الباطن به. فلا يصدق النجاسه عليه» نظير ما لو أدخل الرجل شيئا فأصاب العذره. فانه ما لم يخرجه 
لايمكن أن نحكم عليه بالنجاسه؛ ولا تكون مانعه عن الصلاه نظير ادخال الابره فى الوريد و تلطخه بالدم؛ حيث لا يحكم عليها 
بالنجاسه. الآ بعد اخراجه الى الظاهر» ففى مثل لذلكك لا نحتاج الى ادله ازاله النجاسه ودليل العفو أو كونه مما لا تتم فيه 
الصلاه؛ أو كونه من قبيل محمول النجاسه. لوضوح أن كل هذه الأمور فرع صدق موضوع الدليل عليه والمفروض فى المقام 


مضافا الى عدم امكان تحصيل خلوٌ القطنه عن الدم النجس. لأنه مهما بدّلت وغيرت القطنه أو الخرقه ثم ادخلتها فى فرجهاء فانها 


و منها: الأخبار العديده الداله على ذلكك. واليكك بعضها: 


الحديث الاول: عن أبى جعفر عليه السلام » فى حديثٌ» قال: «وإِنْ لم كيرا اغتسلت واحتشت» ولا تزال ل بذلكك الغْسلء 
حتّى يظهر الدم على الكرسف. فاذا طهر (ظهر) أعادت الغسلء وأعادت الكرسف1(0) . 


اوشائل الشيعه: الباث من ابواب الامتخاضب الحدية +1 


ص:7609 


فانه يدل على لزوم اعاده الكرسق وتديكه اله أن الخبر خاص بالوسطى الشامل للكثيره بطريق أولى» دون القليله التى نبحث عن 
حكمها. 


الحديث الثانى: روايه الحلبى» عن الصادق عليه السلام » قال: «سألته عن المرأه تستحاض؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : شَرئل 
رسول الله صلى الله عليه و آله عن المرأه تستحاضء فأمرها أن تمكث أيَامِ حيضهاء لا تُصلَى فيهاء ثم تغتسل وتستدخل قطنه 
وتستشفر (تستذفر) بثوب ثم نُصلىء حنّى يخرج الدم من وراء الثوب)(1) . 


بان تكون دلالته بالمفهوم, بان يكون قوله: «حتى يخرج الدم» قيدا للصلاه والقطنه التى كانت موجوده فى فرجها. 
هذا مع أنّهِ يرد عليه أوَلاً: امكان كون القيد للصلاه فقط» فتكون كنايه عن لزوم اعاده العّسل للصلاه» لا تعويض القطنه. 
وكانا؟ لرتسلطا كزنه قيذا ليماة ول معو ندها عرقت قن رواوة انلق عفان اله ضام الشريظلة والكفر دوق القليلة. 


الحديث الثالث: صحيحه الصّ يحاف, عن الصادق عليه السلام » فى حديثء قال: «فلتغتسل ثم تحتشى وتستذفرء وتصلّى الظهر 
والعصرء ثم لتنظرء فإِنْ كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسفء فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاه؛ ما لم 
تطرح الكرسف عنهاء فان طرحت الكرسقف عنها فسال الدم؛ وجب عليها الغُسلء وإِنْ طرحت الكرسف عنها و لم يسلء فلتتوضا 
ولتصلّء ولا عسل عليها. 


قال: وان كان الدم إذا امسكت الكرسفء يسيل من خلف الكرسف صبيباء ولا يرقى» فانّ عليها أن تغتسل فى كل يوم وليله 


ثللاث مرّات» وتحتشى وتُصلى؛ 


1 وسائل الشيعهة البان ١‏ من ابوات الأستحافة الخديث ا 


ص: 79٠‏ 
وتغتسل للفجر. وتغتسل للظهر والعصرء وتغتسل للمغرب والعشاء الآخره. الحديث)(1١)‏ . 


وهذه الروايه أيضا بحسب ما فى ذيلهاء تدل على لزوم تبديل الكرسف و التحشى لكن فى الكثيره» من دون اشاره فيها 
للمتوسطه والقليله» بل الظاهر منها عدم الوجوب فيهما . 


الحديث الرابع: روايه ابن أبى يعفور» عن الصادق عليه السلام » قال: «المستحاضه إذا مضت أبِّام اقرائها اغتسلت واحتشت 
كرسقها وتنظي قان ظير على الكرينق زات كرسفها وتوفات وصلة :1 


فان زياده الكرسف كان لأجل ايجاد المانع لظهور الدم» حيث يدل بالملازمه على عدم لزوم التبديل فى المتوسطهه بل الكثيره» 
لأنه قد يكون الظهور لكثرته بحيث يؤدى الى سيلان الدم؛ وبرغم ذلكك قال عليه السلام : «زادت الكرسف» أى لا حاجه أن تغر 


الكرسف بل تزيد عليه. 
وهكذا ظهر أن هذه الأخبار تدل على خلاف مطلوبهم . 


الحديث الخامس: و مثله فى الدلاله على خلاف مقصودهم ومرادهم, روايه عبد الرحمن بن أبى عبداللهه عن الصادق عليه 
السلام » فى حديثء قال: «ولتغتسل ولتُدخل كرسفاء فان ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ثم تصنع كرسفا آخرء الحديث)00. 


حيث يدل بالمفهوم على أَنّه لو لم يظهر الدم عليهاء لا تحتاج الى وضع كرسفا جديدا آخر فضللا عن تبديله. 
وغير ذلكك من الأخبار الداله على عدم الوجوب مطلقاء حتّى فى الكثيره» 
اتويتائل القيطةة البانت: امل :انوا الامعفافية» اليد ريك /ا, 


ااوسائل الشيعدة البايه امن نابوات الاستداضهة الحلديية 17 
“د وسائكل الشيحهة البات ١‏ عن" ابوان الاستحاضة الحديك 8 


عا 


لظهور الوضع فيه» وكذلك الزياده والازدياد. الكووانة الجعفى» حيث وردت كان فيها لفظ (الاعاده) الظاهره والداله على 
التعويض فى القسمين دون القليله» لكنهم استدلوا بهذه الأخبار على وجوب تبديل الكرسف فى الوسطى والكبرى؛ مع الحاق 
الصغرى بهماء لعدم تعقل الفرق بينهماء بل قال بعضهم إِنْه لا قائل بالفرق» وفى «الرياض» إن يتم بالاجماع المركب. 


بل قد استدل بلزوم التبديل فى الصغرى بما ورد فى خبر صفوان بن يحيى» عن أبى الحسن عليه السلام » بقوله: «هذه مستحاضه. 
تغتسل وتستدخل قطنه» بعد قطنه ويجمع بين صلاتين بُغسل ويأتيها زوجها:(١).‏ 


وبما ورد فى حديث البصرىء وهو عبد الرحمن بن عبدالله» وقد مرّ عليكك نضّه(0): و لعل وجه الاستدلال بهماء هو كون المراد 
من قوله: «القطنه بعد القطنه» أو «وضع كرسفا آخر»» هو تبديلهما من جهه كون القطنه الاولى للصغرىء و الثانيه التى استبدلتها 
للوسطى والكبرىء أو كون المراد هو وضع قطنه أخرى على القطنه الا.ولى فى الوسطى والكبرىء فيضم ويلحق الصغرى بهما 
بالاجماع المركبء وعدم القول بالفصل. 


ولكن وفى كلا الاستدلالين اشكالء أمّا فى الاوّل بِأنْ ظاهر الحديثين من لزوم ادخال قطنه على قطنه» هو اضافه احداهما على 
الاخرى. لا التبديل كما توهم. ويؤيده حديث ابن أنئ يعفور المتقدم», حيث ورد فيه قوله: «زادت كرسفا» وهو صريح فى 
الاضافه. 


كما أنه على المعنى الثانى أيضا لا يصيح دعوى عدم تعمّل الفرق بين الصغرى 


ات وسائل الشيعةة الباب ١:‏ من انوات الاشتخاضية الحديك “ا 
اد وتائل الشيحة البات ١‏ عن ابواتة الأمهداضه البعد يك 1 


ص :7237 


واخواتهاء لامكان كون وجه الفرق هو لأجل المنع عن سرايه النجاسه الى البدن والثوب أو الى الخرقه؛ أو ان يكون الوجه فيه. 
كون ظهور الدم بنفسه يعد حدثا موجبا للغسل» فيجب التحفظ عنه مهما أمكن عند الصلاه. 

وهذا المقدار يكفى فى بيان جهه الفرق بين الصغرى واخواتها. 

هذا فضللاً عن أن الاجماع على عدم الفصل غير ثابت» حيث لم يتعرّضوا لذلك بالخصوصء مضافا الى وجود مخالف فيه مثل 


الصدوقين والقاضى» من عدم تعر ضهم له ولذلكك قل شاع بين المتأخرين كصاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه») لح 


ولكن حيث ذهب كثيرٌ من أصحابنا ومن المتقدمين الى الوجوب مطلقا _ كما ترى ذلكك فى كلام السيّد فى «العروه» من الحكم 
بوجوب تبديل الكرسف أو التطهير مطلقا _ ذهبنا فى تعليقتنا الى الاحتياط الوجوبى بذلككء واللّهِ العالم . 


و من هنا ظهرء أنه ينبغى القطع بعدم وجوب تبديل الخرقه المشدوده على القطنه فى القليله» كما هو ظاهر المصنف وغيره» حيث 
ظهر أن وجوب التبديل خاص بالقطنه دون الخرقه التى التفت بهاء كما هو صريح جماعه.؛ خلافا لما ورد فى «المقنعه) 
و«المبسوط» و«السرائر» و«الجامع) وغيرهاء بل نسبه فى «١كشف‏ اللثام» الى الأكثر : 


ووجه عدم الوجوب واضح. وذلكك من جهه أنه فى القليله لم تصل الدم الى الخرقه. لأنّ مقتضى طبعها عدم النفوذ من القطن 
الى الخرقه؛ بل لو شكك فيه كان الاصل فيه البرائه» مع خلوٌ الأخبار. 


كما أننا نقطع أيضا بعدم اراده الوجوب التعتّ.دى فى تبديل القطنه فضالًا عن الخرقه؛ حتّى ولو لم يتنجسء فينزل حكم وجوب 


ص :6م 
ينافى مع وصول الدم الى الخرقه؛ فحينئذ يتجه القول بوجوب التبديل أو الغسلء إِنْ لم نقل بالعفو عن مثل ذلكك . 


كما أنه يتججه القول بوجوب عسل ما يتنس من ظاهر الفرجء حيث تعرف ذلكك اذا جلست على قدميهاء كما فى «المسالكك) 
و«شرح المفاتيح»» وهذا الوجوب ثابتٌ وان كان آثار الدم قليلاء بناء على عدم العفو عنه. 


ولعل وجه عدم الاشاره الى ذلكك فى كلام المصنف وغيره» هو اعتمادهم على ان لزوم عسل النجاسه الظاهره على البدن يعد من 
الكمور الفاعة ولا حاجه للاقارة اليه الآ أن عضن فتياننا رحمهم الله قد نصوا على ذلك مثل المفيد فى «المقنعه»» والشهيد فى 
«البيان» و«المسالكك» و«الروضه»» والمحقق الثانى فى «جامع المقاصد)» والأردبيلى فى «مجمع الفائده والبرهان). 

بل فى الأخير أن الحكم بذلكك اجماعى. 

هذا تمام الكلام بالنسبه الى وجوب تبديل القطنه والخرقه . 

واه العافى: وسن وجرت تحدين الرضوع عفد كل صلاه أو فريضه. فلم بقل فيه الخلاق ف الترافض .الا فن ابن أبن عقيل 
وابن الجنيد _ بل هو المشهور بين الأصحاب نقللا وتحصيلاء بل فى «الناصريات» و«الخلاف» و«الغنيه) الاجماع عليه وفى «جامع 
المقاصد» أن الاجماع على خلاف العلمين. 

وفى «التذكره؛» نسبه الوجوب الى علمائناء وفى «الجواهر» قال بعد نقل ذلكك: «قلت: ولعلّه كذلكك إذ لم أجد فيه خلافاء سوى ما 


ينقل عن العُمَانى من عدم ايجابه وضوءا ولا عُسالاه مع أنّ المنقول من عبارته محتملٌ لاراده عدم الايجاب عند عدم رؤيه شى ء. 
و ماعن ابن الجنيد من ايجابه العُسل فى كلّ يوم بليله»» انتهى محل الحاجه(!) . 


1< الجزاهر: ال 


ص :026 


ولا باس بنقل كلام العُمَانى _ على ما نقله العلامه فى «المختلف» _ حيث تُسب اليه قوله: «يجب عليها الغْسل عند ظهور دمها 
على الكرسفء لكل صلاتين غُسلء تجمع بين الظهر والعصر بعسلء وبين المغرب والعشاء بغسلء (و تفرد الفجر بعُسل)» فاذا لم 
يظهر على الكرسفء فلا غسل عليها ولا وضوء)(1) . 


والوضوي: 
لكنه خلاف للظاهرء الا أنه يُحمل عليه حتّى يخرج كلامه عن مخالفه الاجماع والشهره . 


وقد امتعدل لقره اذل : بالاصلء من أنه لو شككنا فى وجوب شى.ء.عليها فن العمل أو الوضوء _ لولا قيام الدليل _ فالبرائه 
تقتضى عدمه . 


و ثانيا: يانحصار موجبات الوضوء ونواقضه فى بعض الأخبار فى غيرها . 


و ثالثا: استدل على ذلكك بمفهوم قوله عليه السلام فى روايه ابن أبى يعفور. حيث قال: «المستحاضه مضت أيام اقرائها اغتسات 
واعدكف: كرسة] وار قاض كله على الكرسق وده كزمنقا روعاف و1 
حيث أنه أوجب وضوءا واحدا للمتوسطه والكثيره» ولم يتعرٌّرض لصوره القليله أصلل. فيدل بالمفهوم على عدم وجوب شىء لغير 


القسمين المذكورينء» كما لا يخفى . 
و رابعا: استدل بروايه زراره حيث قال فى حديث: «وإِنْ لم يجز الدم الكرسف»ء صلت بغسل واحدء الحديث)(0. 
-١‏ مختلف الشيعه: 1/7١09‏ . 


الونتائكل القيسدة لبان" اهن نوات الامتيداضة الحديق 1 
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ص :720 


حيث لم يرد فيه اشاره الى لزوم الوضوء فى القليله . 


و خامسا: الاستدلال بصحيه: ابن سنان» عن الصادق عليه السلام : «(المستحاضه تغتسل عند صلاه الظهر رتضلن الظهر والعصر» ثم 
تغتسل عند المغرب» فتصلّى المغرب والعشاءء ثم تغتسل عند الصبحء الحديث)(1) . 


فان الخبر واردٌ فى مقام البيان» ولم يتعرض لحكم القليله من لزوم اتيان الوضوء لكل صلاه؛ فيفهم من تركك التعرض عدم 


الوجوب. 


وأيضا يدل على المطلوب الخبر الذى رواه الججعفى بقوله: ون هى لم تر طهراء اغتسلت واحتشتء فلا تزال تصلّى بذلكك القُسل 
حت بظهر لدم على الكريت فاذا ظهر أعادت العْسلء وأعادت الكرسف6(. 


ولكن شى ء من الامور المذكوره لا يثبت ما ذهب اليه فأمًا الاصل فمدقوٌ بوجود الدليل الاجتهادى على وجوب الوضوء, كما 


وامًا الحصرء فصحيحٌ لو لم يقم دليل يفيد الوجوب فى المقام, والآ فانه مع قيامه لا يبقى لهذا الحصر وجه؛ والمفروض وجود 
حكن الأخار لوال على الوجوي» كنا متش النها أن عاء الل الى , 


و اما الجواب عن الأخبار» فان عدم تعرض بعضها غير ضائر» مع فرض وجود بعض آخر دالٍ على الحكم فى القليله» لأنْ الملاكك 
هو ملاحظه جميع الأخبار الوارده فى ذلكء لا خصوص بعض دون بعضء و سنشير الى الأخبار التى استدل بها المشهور مع أن 
احتمال دلا-له بعضها على المقصود. مثل خبر ابن أبى بتارو يميف قال رقن لبو على الحريمفة زادت كرسقها وتوضات 
وصلت). 


.8 من ابواب الاستحاضه: الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
1١ العونجائل الشيحة الباتن افق نوات الاستودافيب الحديية‎ 


ص :822 
بِأنْ يراد من قوله: «ظهر» الظهور على باطن القطنه. لا ظاهرهاء فيكون نصا فيما نحن فيه» هذا كما أشار اليه فى «الجواهر). 


لكنه خلااف للظاهرء لوضوح أنّ الظهور فى الباطن لا يوجب زياده الكرسفء بخلاف الظهور بالمعنى المتعارف» حيث يستقيم 
مع ما ورد فى الخبر؛ وإِنْ كان الحديث لا يوافق مع ما اختاره ابن أبى عقيل من ايجابه الأغسال الثلاثه عند ظهور الدم على 
الكرسف. 

والحاصل: أن الأخبار إذا انضم بعضها مع بعض» يستفاد منها احكام الاقسام الثلاثه من المستحاضه. ويستفاد منها أن الواجب 
على المرأه المستحاضه من القسم القليل» هو الوضوء لكل صلاه» كما عليه المشهور . 

وهذا ما اختاره ابن الجنيد» من ايجاب الغسل فى كل يوم بليلته _ على ما نسبه اليه العلامه فى «المختلف» _ بقوله: «المستحاضه 


التى يثقب دمها الكرسف» يتتسل لكل صلاتيق آخروقت الاولى» وأوّل وقت الثانيه» وتصليهماء وتفعل للفجر مفردا كذلكك»؛ 
والتى لا يثقب دمها الكرسف تغتسل فى اليوم والليله مرّه واحده؛ ما لم يثقب»» انتهى0١)‏ . 


و فى «الجواهر؛: أنه يمكن الاستشهاد له ايضا بمضمره سماعه. بقوله: «المستحاضه إذا ثقب الدم الكرينت» اغسلت لكل 
صلاتين» وللفجر عَسالا» وإِنْ لم يجز الدم الكرسفء فعليها الغسل كل يوم مره» والوضوء لكلّ صلاه)10) . 


لكن يرد عليه : أنه قد أضاف الوضوء لكل صلاه بعد العُسلء مع أَنّه ليس فى كلام ابن الجنيد ذلككء فيحتمل أنْ يكون المراد 


من عدم تحاوز الدم من الكرسف» 


1د مخطلت القيفة عورا 
اموبائل الليعهة الباب ؟ من انوات الاتحاضية: الخدية 2 


ص :ا" 


هو المتوسطه من الاقسام لا القليله التى نبحث عن حكمها فى المقام» خصوصا اذ لاحظنا ذيل الخبر من الحكم بالوضوء إذا كان 
الدم صفره» المنطبق على القليله. 


بقى هنا بيان دليل قول المشهورء حيث ذهبوا الى وجوب اتيان الوضوء لكلّ صلاه أو فريضه: فقد استدلوا على مختارهم بطائفه 
من الروايات _ بعد ما عرفت من نقل الاجماع مستفيضا عليه _ . 


منها: صحيحه معاويه بن عمّار. عن الصادق عليه السلام : «وإِنْ كان الدم لا يثقب الكرسف». توقات ووظات المسحد وصلتة 
كل صلاه بوضوء)(10). 


فان مفادها لا تنطبق الآ على القليله . 


منها: روايه زراره» عن الباقر عليه السلام » فى حديثء قال: «ثم هى مستحاضه. فلتغتسل وتستوثق من نفسهاء وتُصلَى كل صلاه 
بوضوءء ما لم ينفد (يثقب) الدمء فاذا نفد اغتسلت وصلّت100) . 


هذ» فضا عنما مِرّ عليك من دلاله ذيل مضمره سماعه الداله على ان الواجب على المرأه حين رؤيتها للدم الاصفر الوضوء فقطء 
فلابد أنْ يفرض فيما يمكن أنْ يكون استحاضه. لما قد عرفت من امكان صدق الحيض فى بعض الموارد» إذا كان الدم صفره. 
ومن المعلوم أن هذا الغرض خارج عن حكم المقام, لأنّه مع ثبوت الحيض يسقط عنها حكم الوضوء, فالحكم بثبوت الوضوء 
عند رؤيه الصفره مختصٌ بحاله الاستحاضه لا غيرء كما لا يخفى . 


نيا صححيه الما فون ديك ضع العاذ و هليه النناكم واقاة كات الام هيما ينها ونين المغوب اليس ,من كلش الكرسلت: 


فلتتوضأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاه 


اوسائل الشيعةة الباب 1 عن انوات الاتحاضة الحديث: 3 
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ص :/72 
بال تطرت الكرسف عتيا قاذ طرحت الكربيق عدا شال الدمبرجيطلها القمل الحسيك اكه 
فالوضوء لكل صلاه قبل اطراحها للكرسف يكون فى القليله ثم بعدها المتوسطه . 


منها: مرسله محمّد بن مسلمء عن أحدهما عليهماالسلام » قال: «سألته عن اليحبلى... الى أن قال: وانْ كان قليلاً أصفر فليس عليها 
الآ الوضوء»(؟). 


حيث قد عرفت عدم انطباقه الا على المستحاضه القليله . 
منها: الخبر المروى فى «فقه الرضاء: «فان لم يثقب الدم الكرسفء صِلّت صلاتهاء كلّ صلاه بوضوء)(. 


بل يمكن الاستدلال بالأخبار المستفيضه الداله على وجوب الوضوء مع صفره الدم؛ الملازمه غالبا مع الاستحاضه القليله. خاصه 
وأنّ بعض هذه الاخبار صريحه فى القليله» وهى المشتمله على نفى العْسل عنها. 


فما عليه المشهور هو الأقوى عندناء كما عليه اجماع المتأخرين بل المتقدمين, الآ ما عرفت. 


وماترى فى كلمات المحقق الهمدانى فى «مصباح الفقيه) من المناقشه فى هذه الأخبار بقوله: «لولا اعتضاد هذه الاخبار بالشهره 
والاجماعات المحكيه. لأمكن النقاش فيهاء بكونها مسوقه لبيان عدم وجوب الغُسل عند صفره الدم وقلته. وكون الوضوء المأمور 
به» هو الوضوء المعهود لأجل الصلاه. لا أنه يجب الوضوء تعبدا عند كل صلاهء بحيث يفهم منه كون الاستحاضه من حيث هى 


من 


أت وسائل الشيعهة البات ١‏ من انوات الاستخاضة الحديية لا 
لاوسائل التيعدة الباية “الاق ابواايت الحنضء الكدية 12 
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ص :24 


ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد .)١(‏ 
موجبات الوضوء»» انتهى كلامه(١)‏ . 


مدفوعهه لما لا يخفى مافى كلامه من الاشكالء لأنه إذا لاحظنا أخبار الصفره نجد أنْها داله على أنْ مقتضى الصفره هو تجديد 
الوضوءء لا الوضوء المعهود للصلاه» والشاهد على ذلكك صحيحه على بن جعفر» فى حديث؛ عن أخيه؛ قال: «ما دامت ترى 
الصفره؛ فلتتوضأ من الصفره» وتصلّى ولا غُسل عليها من صفره تراهاء الا فى أيَام طمثهاء الحديث)(1) . 


فان اطلاقها تشمل حتّى التى كانت متوضأه ثم رأت الصفره؛ فانه يجب عليها الوضوء, وإِنْ كان لا عسل عليها أيضاء فانّه لو كان 
المراد من الوضوءء الوضوء الصلاتى المتعارفء لما أوجب عليها الوضوء ثانيةٌ حينئذ بعدما هى طاهره بالوضوء. 


هذا مضافا الى ما فى بعض الأخبار من الحكم بوجوب اتيان الوضوء عند حدوث الدم الاصفر لكل صلاهء حيث لا يجامع مع 
كون المراد هو الوضوء المعهود. كالخبر الوارد فى «فقه الرضا) وغيره. وكيف كان. فالمناقشه غير وارده» كما أن المسأله من 


حيث الأخبار والفتاوى واضحه. 
)١(‏ ظاهر كلام المصنف _إن لم نقل صريحه _ عدم كفايه وضوء واحد للصلاتين» سواء كانتا فرضين أو نقلي أو المركت 


منهماء بل هو ظاهر معقد الاجماعات والشهره المتقدمه. بل قد صرح بذلكك المحقق فى «المعتبر) والعلا-مه فى «المنتهى' 
و«التذكره»» والمحقق الثانى فى «جامع المقاصد). بل قد اضاف 


.5/؟9٠ مصباح الفقيه:‎ -١ 
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71/١: ص‎ 


فى «التذكره)» بعد ذلكك بقوله: بأنّه عند علمائناء المشعر بكونه مجمحٌ عليه عندناء خلافا للشيخ فى «الخلاف» حيث قيد عدم 
الجواز بالوضوء الواجد للفرضينء بل فى «المبسوط» وتبعه على ذلك صاحب «المهذّب» من التصريح بأنه إذا توضأت 
المشحافية لقرعي راق أن تصلى دنا نادت :ف البوافل: 


بل فى «الجواهر): ربما كان هذا قضيّه من لم يوجب معاقبه الصلاه للوضوءء كالعلامه فى «المختلف»». وتبعه العلامه الطباطبائى 


فى «مصابيحه). 


و لكن الدعوى الأ-خيره غير مقبوله» لامكان التفكيكك بين القول المذكور مع وجوب الوضوء لكل صلاه حتّّى فى النفلء اذ لا 
ملازمه بين القول بعدم وجوب المعاقبه» وبين عدم الوجوب لكل صلاه . 


و الدليل الدال على وجوب التجديد لكل صلاه _ مضافا الى الاجماع والشهره _ دلاله عموم الأخبار التى ذكرناها سابقا وهى 
ميخيحة مخاو يرن عبار ومرالقة زراده فوته ونجماعهه والنقن المتقول فى افقه الراه فيك كان'فها: (تصلى فى كا :اذه 
بوضوء) الشامل باطلاقها الفرض والنفل مطلقا وبأىٌ وجه كان . 


والنسن اتناف تابن أظلاق هذه الأحان لاحن الأمطلافات الأدزه"الوقتوض التتتضبي لعجوار الاكتفا توميو وان لعكلزات 
متعددهء لكن جميعها قابله للتقييد بما عرفت من الصحيحه والموثقه. بأنْ تكون تلك الاطلاقات لغير المقام الذى كان صاحبه 
مستمر الحدثء فيقتصر على مقدار الضروره المتيقن استباحتها له؛ وهو الصلاه الواجده من الفرض والنفل لا خصوص الفرض» 
كما هو مورد اتفاق الكلّ. 


نعم قد يقال بالفرق بين الفرض والنفلء بأن يُدَّعى دخول كل نافله» فى عنوان فرضهاء فنافله الظهر فى الظهرء والعصر فى العصر 
وهكذاء فحينئذ لا ينافيه قوله: كل صلاه بوضوء)ء لانه حينئذٍ يدل على وجوب الوضوء فى كل صلاه مع ما 


7/١: ص‎ 


يتعلق بها من النوافل» خصوصا مع ملاحظه بعض الأخبار الداله على ايجاب الوضوء عند وقت كل صلاه؛ مثل صحيحه الصحاف. 
حيث قد ورد فيها قوله عليه السلام : «فليتوضأ ولنٌصلٌ عند وقت كل صلاه)(1). 


كذ سه أ نكا شتير له الم رمه وشباحتيهاة اقتمة التسعيد جذا وجرت الركيق لكل لاه فح التراف خصوضا البزقه منياة 
مع ما فيه من العُسر والحرج . 


و احتمال عدم مشروعيه النوافل فى حقّهاء لعدم الضروره عليهاء مع أن طهارتها اضطراريه ولا ضروره بالنسبه اليها. 


ضعيفء بل مقطوع بعدمه؛ لوضوح أن من المستبعد أنْ يكون أداء النوافل مانعا من الدخول فى الفريضه التى توضأت لهاء ولا 
تكون سائر الاشغال مانعه عنهه خصوصا مع ملا-حظه وجود بعض الأخبار الداله على تجويز الاتيان بالنافله مع الفريضه بطهاره 
واحده؛ مثل روايه اسماعيل بن عبد الخالق فى حديث,. قال: «سألتٌ أبا عبداللّه عليه السلام عن المستحاضه. كيف تصنع؟ الى أن 
قال: فاذا كان صلاه الفجر, فلتغتسل بعد طلوع الفجر, ثم تُصِلَى ركعتين قبل الغداه» ثم تُصِلَى الغداهء الحديث):0) . 

هذا فصلا مما يلاحظ فى بعض الاخبار من أن المستحاضه متى فعلت ما هو واجب عليهاء كانت بحكم الطاهره؛ كما فى ذيل 
روايه الصحافء حيث قال عليه السلام فى حقٌّ المستحاضه: «فاذا فعلت ذلكك أذهب الله بالدم عنها»0؟) . 

هذاء ولكن شىء من الامور المذكوره لا يفى للاستدلال بها فى المقام» لوضوح أن فرض ادخال كل نافله فى فريضتها _ على 
فرض القبول _ لا يكفى فى 

احومائل الحيهة النان' امن انوا الأستوحافضة العديف ا 


اموبائل الشيعةة البات: 1ن ابواك الالتحاضب الحديت 15 
#دوسائل الشيحهة لبا اهن ابوات الأمتحافه القديية /ا, 


ص :71/7 
حقٌ بقيه النوافل غير المرتبه» فالدليل أخصّ من المدعى. 


كما أن ايجاب الوضوء لم يتعلق بوقت كل صلاه. فلا ينافى أنْ يكون حكم الوضوء مستقلا بحسب ما يدل عليه دليله من لزوم 
تجديناه فى كل تلام قان كلمة (وقك )فى قوله:: اوقتا كل :صللاهه متعلقه بالصاذة لا الوضوم 


كما أن التمسكك بسهوله الشريعه وسماحتهاء لا يوجب رفع اليد عمّا يدل عليه الدليل» اما إذا كان أصل العمل مندوبا فانه يجوز 
تركه» ويتناسب ذلكك مع سهوله الشريعه؛ كما أنْ غالب المندوبات مشتمل على اعمال قد يوجب العسر والمشقه للمكلف. 
ولذلكك قيل إِنْ أفضل الأعمال أحمرها . 


وأيضا فانّ ما ورد من تجويز الاتيان بالنافله مع الفريضه بطهاره واحده مختصٌ بالغسل لا الوضوءء ولا ملازمه بينهماء لامكان 
القول بالتفكيكك بينهما فى هذا الحكم. 
ومما ذكرنا يظهر لكك جواب ما قاله فى آخر كلامه؛ من أنّها اذا قامت باتيان ما هو الواجب عليها صارت كالطاهره. فان هذا على 


خلاف المدعى أدّلء لأنٌّ التى وظيفتها _ المستفاده من الأخبار _ الوضوء لكل صلاه حتّى النوافل؛ فانه يجب عليها رعايه شرط 
تعدية لك تلا 


وبما ذكرنا لا يبقى هنا شىء يمكن التمسكك به لأجل تقييد الاطلاقات الوارده فى لزوم الوضوة لكل طبلاة الآل دعو 
الانصراف فى الاخبار عن مثل النوافل؛ بان يقال إِنْ ما من شأنه بيان حكمه فى الأخبار فى حقّ المستحاضه. هى الفرائض لا 
النوافل» فيمكن أن يكون المقصود من قوله عليه السلام : «كلّ صلاه» هو الفريضه لا النافله. 


لكنه لا يمكن أن يعتمد عليه بعد ما عرفت من قيام الاجماع والشهره وفهم الأصحاب التعميم لكل صلاه؛ فريضهً كانت أو نافله. 


يوميه كانت أو غيرهاء أو غيرها. 


ص :”7/7 


مع أنّه لو سَّلُم هذا الانصرافء للزم القول به حتّى فى فريضه صلاه الآياتء لأنّها أيضا خارجه عن مورد الانصراف. مع أَنّه غير 


فالاقوى عندنا ما عليه الأصحاب من أن وجوب التجديد يعد شرطا لكلّ صلاه حتّى النوافل» واللّه العالم . 


هذء والظاهر عدم الفرق فى وجوب الوضوء لكل صلاه فى الفرائضء بين ما اذا فرق بينهما فى الخارج من جهه الزمان» أو جمع» 
أو كان بيان الحكم قد صدر فى زمان لم يكن الجمع بين الفريضتين متعارفاء كما لا فرق فيه بين كون الفريضتين ادائيا أو قضاءا 
أو مركبا منهما. 


نعم وجوب التجديد فى الصلوات الاحتياطيه غير مقبول» و يعدٌ خلاف الاحتياط» لاحتمال كونها من الصلوات السابقه» وعلى 
فرض كونها نافله مستقله لم يتحقق, إِنْ قلنا بوجوبه لكل نافله» لكنه لا يؤدى الى الحكم بلزوم الاتيان لأنّه هو فعل كثيرء ويحتمل 
كونه واقعا فى اثناء الفريضه. 

ومن هنا ظهر عدم وجوب التجديد فى الأجزاء المنسيه» وفى سجدتى السهو إذاأتى بهاء لعدم وجوبها الآ لاجل ذات الصلاه التى 
كان قد توضأ حين اداءها. 

نعم» لا يبعد عدم كفايه هذا الوضوء لاتيان باقى ما اشترط فيه اتيانه مع الوضوءء كمس كتابه القرآن» بخلاف الغايات المستحبه 
كقرائه القران وغيرها من كفايه الوضوء الاول» بل ومقدار ما يستباح به» بحيث يمكن أنْ يقال إِنّه لا ينتقض بعد تحققه وحصوله 


هله ازاز مويك الاركا مني كنا قا نالك فى الستلوس :زالمظوة ااانا ينا تفده ون اتن اذراد التو اقضع, 


وربما يؤمى اليه _ من جواز الفصل بين الوضوء والصلاه.ء بغير ما يتعلق بالصلاه _ كلام العلامه فى «المختلف»» ولا ينافى ذلكك 
وجوب التجديد للفريضه الثانيه بدون فصل بينهماء وذلكك من جهه وجود الدليل عليه. لأنا نتبع الدليل فى 


ص :7/5 
كل موردء كما لا يخفى على المتأمل العارف بادله الفقه ودلالتها. 


ومن هنا ظهر وجوب تجديد الوضوء للطواف الواجبء ومسٌّ كتابه القرآن _ ان وجب _و أنه ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد 
للجميع على الأسحوط؛ ووجه الاحتياط هو احتمال عدم ثبوت وجوب الوضوء لغير الصلاه المفروضه حيث لم نزد على لسان 
الأدله.وصوب الرقيؤة الة ااه ونيف له يكرن هنذا الوقوع راقما السدظط _'لآن الشروفن عراز فى عفياا” فلادف فى 
الحكم بالاستحاضه الاقتصاد على موضع ورود الدليل» وهو ليس الا فى الصلاه دون غيرها. 


فيقال: أما بأنّه حدث للصلاه فقط دون غيرهاء فاثبات حدثيه الاستحاضه مطلقا يحتاج الى الدليل» ولو شكك فيه _ لولا قيام الدليل 


لكان مقتضى الأصل عدمه. 


أو يقال: بأنّ ظاهر الأدله كون دم الاستحاضه يعدّ حدثا كسائر الاحداث» فكل ما يشترط فيه الطهاره عن الحدث _ كمس كتابه 
القرآن _ لابد فى رفعه من تحصيل الطهاره. وهى لا تحصل الآ بالوضوء عند التمكن منه» ومع الفجر عنه يجب احضار ما هو 
بدلهء فلا-زم هذا القول هو تحصيل الوضوءء وحيث لا دليل لمثل هذا الاطلاق؛ فالأحوط هو ترك المسٌ إِنْ لم يكن عليها 
واجبه, وال فانٌ الاحتياط يقتضى تحصيل الوضوء بقصد القربه المطلقه. وتفريغ ما هو فى الذمه تحصيللًا للاحتياط فى جميع 
المحتملات. واللّه العالم . 


وأمّا وجوب تبديل القطنه أو تنظيفهاء بل وكذا الخرقه وظاهر الفرج إِنْ تنجسّت _فيما يشترط فيه الطهاره» حتّى من الخبث _ 
مثل الطواف _ فلابد فى جميعها من الالتزام بذلك لأجل قيام الدليل على تنزيل الطواف بالبيت مكان الصلاه. والتزامهم فيه بما 
التزموا به فى الصلاه من الشروطء ومنها الطهاره عن الحدث والخبثء فلابد من رعايه ذلكك. 


فى أحكام الاستحاضه / الاستحاضه الوسطى 


وامًا الالتزام بذلك حتّى فى مثل مسٌ كتابه القرآن ونظائره _ ولو صار واجبا _ 


ص :71/0 
وفى الثانى : يلزمها مع ذلكك تغيير الخرقه , والغُسل لصلاه الغداه .)١(‏ 


فلا نقول به لعدم وجوب التبديل فى حال الاختيار فى غير المقام» اذ لا دليل على وجوبه هناء لفقدان أصل الشرطيه. كما هو 


واضح لا خفاء فيه. 


نعم» يجب تبديلها وتجديدها _ كالوضوء _ لكل صلاه ولو كانت نافله» مرتبه كانت أو غير مرتّبه لقيام الدليل على أصل 
الشرطيه فيها كالفريضه. أو فرض تنجس القطنه أو الخرقه أو كلتيهما فى القليله» إذا فرضنا عدم العفو عن مثل هذا الدم فى 
الصلاه» ولو كان أقلّ من الدرهم. 


هذا تمام الكلام فى القليله . 
)١(‏ اعلم أنْ البحث فى هذه الجمله عن القسم الثانى من أقسام المستحاضه. وهو القسم الثانى المسمّى بالوسطى أو المتوسطه. 


وقد عرفت أنّها عباره عن زياده الدم وخروجه بحيث يؤدى الى تجاوزه عن الكرسف أو انغماس الكرسف بهء أو ظهور الدم 


فيجب عليها عند حدوث مثل هذه الحاله _ مضافا الى ما عرفت من وجوب تبديل القطنه أو تطهيرها _ تبديل الخرقه وتطهيرهاء 
وهذا الحكم مما لا خلاف فيه» بل عن فخر المحققين فى «الارشاد» من اجماع المسلمين عليه» بل فى «الجواهرا مضافا الى 
ذلكء تمسكه بالأولويه. لما تقدم من نفى الخلاف فى القليله وغيره» فدلالته عليه هنا تكون بالأولويه. 


أقول: لو اريد من الاولويه. اولويه ذلك في القطنه نحي وإوالا لا حت ولحو لي الكزقة هنا الأو لؤيهء الآ عبل من اوبحت 


الخرقه فى القليله» وقد عرفت الاشكال فيه؛ فاثبات وجوبه لابد وأن يكون من أجل ما هو مخصوص 


ص :77/2 


للوسطى والكثيره» حيث يستلزم انغماس القطنه فى الدم؛ وظهوره على الكرسف مما يوجب تلوث الخرقه أيضاء ولا يستبعد 
وجوبه تعدا حتى وان لم تتلطخ الخرقه بالدم» خصوصا إذا فرضنا قبول صدق المتوسطه فيما لو غمس الدم بعض اطراف القطنه 
إذا كان فى ناحيه باطن الفرجء ففيه يشكل القول بوجوب تبديلهاء مع فرض عدم تلوثهاء ولعله حيث يكون نادر التحقق» فيلحق 
بالعدم» اذ يلحق الظنّ عاده بالأعمّ والأغلب . 


وكيف كان فقد استدل على الوجوب هناء بظهور بعض الأخبار» بل صراحتها على الحكم مثل خبر عبد الرحمن بن أبى عبدالله 
عن الصادق عليه السلام » فى حديث: «فلتحتط بيوم أو يومين» وتغتسل» ولتدخل كرسفاء فان ظهر عن الكرسفء فلتغتسل ثم 
تضع كرسفا آخرء ثم تصلّى الحديث100) . 


منها: خبر الجعفى» عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «فان هى رأت طهرا اغتسلتء وإِنْ هى لم تر طهرا اغتسلت واحتشتء فلا 
تزال تصلى بذلك العُسلء حتّى يظهر الدم على الكرسفء فاذا ظهر أعادت العُسلء وأعادت الكرسف:0) . 

منها: روايه ابن أبى يعفور» عن الصادق عليه السلام » قال: «المستحاضه مضت أيّام اقرائهاء اغتسلت والحتكيف كيك وتنظر فانْ 
ظهر على الكرسف» زادت كرسفا وتوضأت وصلت:“ 


فان مورد هذه الروايه» إمَا خصوص الكثيره» ففى الوسطى ايضا يكون كذلكك, لعدم القائل بالفرق بينهما فى هذا الحكمء أو 
يكون مورده الوسطىء فالحكم فيه يكون مثل ما فى الروايتين السابقتين. 
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ص :/ا/"؟ 
هذا هو مجموع ما استدل به صاحب «الجواهرا» وتبعه على ذلكك آخرون . 
ولكن قد عرفت الاشكال فى القطنه بالنسبه الى القليله» فضلًا عن الخرقه. فوجوب تبديلهما هناكك. كان لأجل الوفاق مع القوم . 


ولكن ذهب صاحب «مصباح الفقيه» الى سريان هذا الاشكال هناء حيث يقول: (إِنْ دلاله الخبرين من عبد الرحمن والجعفى 
الآمره باعاده الغْسل و اعاده الكرسف عند ظهور الدمء الشامله للمقام؛ إِنّما يدل على وجوب التبديل عند الاغتسال» وستعرف أن 
هذا مما لابد منه» لا وجوبه عند كل صلاه» بل يفهم من جمله من الأخبار خلافه. ودعوى اتمام المدّعى بالنسبه الى سائر 
الصلوات التى لم تغتسل عندهاء بعدم القول بالفصل. مدفوعه؛ _ بعد الغضٌ عما ستعرف من أنَّ الوجه فيه» كون ظهور الدم 
بنفسه موجبا للغسل فى احتمال قوى _ بامكان أنْ يكون الأمر باعاده الكرسف بعد الاغتسالء اما للجرى على العاده: أو للحفظ 
عن تسريه النجاسه ونحوهماء لا لكونه شرطا فى الصلاه» حتّى تثبت شرطيتها بالنسبه الى كلّ صلاه بعدم القول بالفصل؛ على 
تقدير الثبوت. فالقول بالوجوب مطلقا _ كما عن المشهور _لا يخلو عن اشكالء وكذا الكلام فى لزوم تغيير الخرقه إِنْ قلنا 
بالعفو عنه . اللّهم الأ أنْ تكون المسأله اجماعيه» كما عن جمله دعواه بالنسبه اليهماء فالاحتياط بما لا ينبغى تركه» واللّه العالم) 
انتهى كلامه2١)‏ . 


قلنا: لا يخفى وجود الفرق بين المقام وبين القليله فى وجوب تبديل القطنه بالنسبه الى أصل النجاسه. حيث قد عرفت الاشكال 
فيه فى القليله من جهه أن نجاستها فى الباطن, ولا تعلم المرأه بحدوثها الا بعد وضع القطنه واختبارهاء حيث لا تبرز النجاسه فى 
الخارج» وهذا ما استوجب الاشكال فى لزوم تبديل 


. 5/191 مصباح الفقيه:‎ -١ 


ص :771/1 


القطنه» هذا بخلا.ف المتوسطه والكثيرهء حيث لا اشكال فيهما من جهه ظهور الدم على الكرسفء غايه ذلكك أنه فى الكثيره 
تكون سيلان الدم اكثر منه من المتوسطه. والأصل الاولى هو لزوم تبديل القطنه. الا اذا قام الدليل على العفو هذا فضلا امكان 
استفاده لزوم التبديل فى الانتقال من مرتبهِ الى أخرى. كما أشير الى ذلكك فى خبر الجعفى حيث. قال عليه السلام : «وإِنْ لم تر 
طهر | اتلك والصشكه» ولأدتال تصلى بذاك القببال وحكق ير الخدم على الكرسيقة (اى الى مرتبه اخرى من الاقسام) فاذا 
ظهر أعادف الكل واقاديف الكرست 4 


والمراد فى قوله: «حتى يظهر الدم على الكرسف» أى زاد سيلان الدم مما استوجب انتقالها الى مرتبه اخرى من الاقسام الثلاثه. 


بل لا يبعد أن نستنتج وجوب تبديل القطنه عند كل صلاه؛ من روايه أبى بصير» فى حديث قال: «فاذا تمت ثلاثون يوماء فرأت 
دما ضبيا اعسات و استشفركه وسقت بالكرسف فى رقت كل ملذى اللعدية :لكك 


فالخبر وان كان واردا فى مورد الكثيره» لكن يلحق بها المتوسه» لعدم القول بالفصل. مضافا الى امكان استفاده ذلكك من الروايه 
التى رواها الحلبى عن الصادق عليه السلام فى حديث: «قال: ثم تغتسل» وتستدخل قطنه» وتستشفر (تستذفر) كرف ثم تصلى 


حيث أفادت أن الغايه هى خروج الدم من وراء القوفء وخيذا كك ليس عليها أن تضل إلا أن تقوم بتبديل ثيابهاء غايه الأمر أنه 


قد ينطبق هذا الحكم» على وجوب التبديل عند تغيير المرتبه وذلكك عند انتقالها من كونها استحاضه صغرى 


العويائل الشيعة: البات+ © من ائوات الكيضن اديت اا 
'- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من ابواب الاستحاضه: الحديث .١‏ 


ص :71/94 


الى المتوسطه. ومنها الى الكثيره» لا لكل صلاهٍ يؤديها وهى باقيه على حالتها من رؤيه الدم» دون أن تكون قد انتقلت قبل هذه 
الضلذه الح نيه لخر 


نعم؛ قد يستفاد من بعض الاخبار لزوم التبديل للصبح مرّه وللظهرين مرّه أخرىء وللعشائين كذلكء بأن يكون حكم التبديل 
حكم الغسل فى الكثيره» والخبر الذى يشير اليه هو روايه زراره فى حديث: «وتستظهر بيومين» فان انقطع الدم والا اغتسلت 
واحتشتء. واستشفرت زو دقوت وفلة وان جاز الدم الكزسوع نطق وقيلة د ملت الدنة بعْسل» والظهر والعصر 
بتجري و المدرف لفقم تس ور ذلك يعد الت الك ريق يسنك لوطه انحل وعم حزق يبدل على ررق وني 
احتتشت وصلتء فقد ورد فى الخبر الأسمر بلزوم التعضّب والغُسل أيضا لصلاه اداه [لعاور الماك نس نيه 
ذلك مع تكرار الغُسلء ولعل هذا الخبر ورد لأجل افهام ما نحن بصدده من لزوم التبديل لكل عمل يجب فيه العُسلء فلازمه 
تكراره عند الغداه وفى الظهرين العشائين. 


ولكن الذى ذهب اليه أصحابنا هو وجوبه لكلّ صلاه؛ كما ادّعى عليه الاجماع» فيستفاد فى ذلكك حملهم الأخبار والروايات على 
هذا الحين» كما أن عليه التو 
وفق ذلكه وظون وكوات نابل الخرقه لكل فياك لأنها نوت فى السويتطه والكيره فر حت تجلايلينا: ليزن لأخنل التعين 


بذلك. بل لكون الغالب فى هذين القسمين كذلك, حيث تنغمس القطنه فى الدم» وهذا يستلزم كثره وجود الدم على الخرقه. 
وحينئذٍ لو فرضنا عدم العفو عن دم المستحاضه كالحيض. فلابد من التبديل» كما لا يخفى. 


فاذا ظهر الحكم بالنسبه الى الصلوات اليوميه فانه من جهه عدم القول بالفعل يمكن الحاق بقيه الصلوات بهذا الحكم والقول 
بلزومه فيها . 


7/٠١:ص‎ 


بل يمكن أنْ يقال بأنَ الحكم بوجوب تبديل الخرقه فى الفرائض يعدّ أشدّ وأقوى من وجوب التبديل فى القطنه, لأنها سالمه عن 
ورود بعض الاشكالات الوارده فى القطنه» من كون القطنه مما لا تتم فيها الصلاه لصغرها بخلاف الخرقه. لامكان كونها مما تتم 
فيها الصلاه. ومن كون القطنه تستقر فى داخل الفرج, المحتمل كونها ملحقه بالبواطن» بخلاف الخرقه. و كون العفو فى القطنه 
أولى من الخرقه؛ لما قد عرفت من أن الحكم بوجوب التبديل فيهاء مستلزمٌ للعسر والحرج» حيث لا يصعب تجنبها وحفظها عن 
التلوث» بخلاف الخرقه. لامكان ذلكك فيها فى المتوسطه والكثيره» وان كان بعيدا جدًا . 


و عدم اشاره السيدين والقاضى لموضوع تبديل الخرقه __ نظير خلوٌ الأخبار عن ذكر _ لا يزاحم الفتوى بوجوب التبديل» لامكان 
أن يكون تركوا الاشاره الى ذلك اعتمادا على وضوحه وظهوره؛ بعد اتفاقهم على لزوم الاجتناب عن دم الاستحاضه؛ وعدم 
العفو فيه» وأنّه ليس كسائر الدماء التى حكم الشارع فيها أو فى مقدار معين منها بالعفو فى الصلاه وغيرها. 


هذا تمام الكلام فى حكم وجوب تبديل القطنه والخرقه . 


ومن الاحكام الوائخبه واليرقه عل الانسعافية التوسظة هو وجوت الؤضوه لكل صلاهء كما فى «المقنعه) و«السرائر» و«الجامع» 
و«الوسيله» و«القواعد» و«التحرير» و«الارشاد)» و«اللمعه» و«الروضه» وغيرهاء وهو المشهورء بل لعله لا خلاف فيه فى غير الغداه. 
كما يرشد اليه دعوى الاجماع المنقول فى «الناصريات» و«الخلاف» و«الغنيه» على ما يتناولها . 


بل يمكن دعوى وجوب ذلكك حتّى فى الغداه أيضاء وإِنْ اوهمت الكتب الثلاثه الأخيره» و«المبسوط» والمنقول عن الصدوقين 
والقاضى وأبى الصلاح وغيرها عدم الوجوب فيهاء لمكان اقتصارهم فى الامر بالوضوء لغير الغداه» مع 


78١:ص‎ 


احتمال أن اقتصارهم على وجوب العُسل للغداه والوضوء لغيرهاء لم يكن من جهه نفى الوضوء عن صلاه الغداه. وانّما من جهه 
ان المرأه مأموره بالغسل لصلاه الغداه دون غيرها من الصلوات» ومع اقدامها على العُسل للغداه تكون قد استغنت عن الوضوء لهاء 
دون غيرها من الصلوات التى يجب عليها الوضوء لهاء كما صرّح بذلك المحقق فى «نكت النهايه؛ على ما نُقل عنه فى تفسير 


كلامه رحمه الله . 


وكيف كان فلو سلّمنا ظهور كلامهم فى عدم الوجوب فى الغداه فانه مردودٌ ومنقوصٌ . ورد من النصوص الداله على الوجوب 
فى كلّ صلاه؛ مثل ما فى موثقه سماعه؛ فى حديث عن الصادق عليه السلام » قال: «وَإِنْ لم يجز الدم الكرسفء فعليها الغُسل 
كل يوم ده والوضوء لكل صلاه[41 . 


نحوها مضمره سماعه؛ حيث يتطابق عبارتها مع الموثقه(1) وكذلك ما ورد فى «فقه الرضا؛ المشعر بذلك. 


بل قد يمكق اسشاده ذلك مما قد مضى فى بحت غشل الجتايدة من الأخبار الكثيره الداله على وجوب الوضوء لكل غسل غير 
عُسل الجنابه . منها حديث حماد أو غيره عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «فى كل عسل وضوء الآ الجنابه)(). 


حيث يدل عمومه على لزوم الوضوء مع الغْسل فى صلاه الغداه أيضا . 


مضافا الى امكان الاستدلال بالأخبار الداله على وجوب الوضوء فى القليله» مثل ما ورد فى الخبر الذى رواه زراره بسنده» حيث 
قال: «وتصلّى كلّ صلاه بوضوء؛ ما لم ينفد (يثقب) الدم؛ الحديث)(5) . 


ادوسائل الشيسة البان اعق ابواب الطابب البعد رك 1# 
؟- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من ابواب الاستحاضه. الحديث 8 . 
'"'- وسائل الشيعه: الباب 0" من ابواب الجنابه» الحديث 5 . 
ع- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من ابواب الاستحاضه؛ الحديث 9. 


ص: 7/7 


وروايه صحيحه ابن عمار» فى حديث» قال: «وإنْ كان الدم لا يثقب الكرسف» توضأت ودخلت المسجد. وصلت كل اذه 
بوضوء» الحديث)002). 


بتقرير أنْ يقال: إن زيادته بحدث وتبديله بالأكبرء لا يوجب زوال الأصغر وحكمه. بل الاولى حفظ هذا الحكم, مع اضافه حكم 
آخر اليه وهو غسل واحد للغداه؛ والوضوء لها ولغيرها من الصلوات الآتيه. بغير عسل فى المتوسطه. وكذلك فى الكثيره» مع 
زياده حكم آخر وهو لزوم الغسل عند كلّ صلاه لو لم يجمع بين فريضتين» ولو جمع بينهما يكفيه عسل واحد للصلاتين مع 
الوضوء لكل صلاهء بحسب حكمه السابق» ويمكن تأييد ذلكك بما قد عرفت من عدم كفايه الغُسل عن الوضوء الا فى الجنابه 
فلا يرفع الحدث بالأصغر المتحقق بحدوث الأكبر الا بالوضوء لكلّ صلاهء ومع وجود دليل اجتهادى دالٌ عليه كما قلناء لا يبقى 
هنا مجالٌ للرجوع الى الأصل وهو البرائه» مع معارضته مع اصاله الاشتغال للقطع بالشغل» فلابد من حصول القطع بالفراغ» وهو لا 
يحصل الآ بتجديد الوضوء لكلّ صلاهء وحصر النواقض الوارده فى الأخبار فى غيرهاء لأنّ الحصر فيها اضافى» سما بالنسبه الى 
موجبات الكبير مع الصغير. 


ولعل الستيد المرتقين ربحنه الله الذى اكتف بذكر الغُسَل فقظ ف الغذاه قد اعسمد فى ذلك على هدهيه باغناة الغسل الواجب 
عن الوضوءء مع أنه رحمه الله قد صرّح بلزوم الوضوء مع الغُسل فى الغداه ايضا فى كتابه «الجمل»» كما حكاه عنه فى «١كشف‏ 
اللثام». 


ولعل وجه ترك بعض الفقهاء ذكر الوضوء لكلّ صلاه فى المتوسطه وغيرهاء كان لأجل اعتمادهم واتكالهم على مذهبهم من 
وجوب لوقي لكل حسمل ومنه 


أ وسائل الشبعهة البات ١‏ عن ابوات الاستحاضة الحديت 1 
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المقام وفى الكثيره والله العالم. 


وهكذا ثبت أن الحقّ مع المشهورء من وجوب الوضوء لكل صلاه حتّى الغداهء مضافا الى الغُسل فيهاء كما عرفت فى صدر 
لمحف 


اما حكم وجوب العُسل لصلاه الغداه فى المستحاضه المتوسطه ووجوب تبديل القطنه والخرقه. واتيان الوضوء لكلّ صلاه؛ فقد 
صرّح «الفقيه») و«الهدايه» مع اضافه صلاه الليل اليها و«المقنعه» و«الناصريات» و«الغيبه» و«الخلا-ش» و«المبسوط» و«الوسيله» 
و«السرائر» و«الجامع) و«النافع) و«القواعد)» و«التحرير» و«المختلف» و«الارشاد» و«الدروس» و«البيان» و«الذكرى» و«اللمعه» 
و«الروضه؛ و«جامع المقاصد»؛ وكثير من المتأخرين مثل صاحب «الجواهرا والمعاصرين على عدم وجوب غسل عليه غير العُسل 
للغداه من الأغسالء بل قد ادّعى «الناصريات» و«الخلاف» و«الغنيه» الاجماع على ذلكك؛ وهو حجه على ابن قل وابن الجنيد من 
قولهم بوجوب الاغسال الثلاثه. 


وهو مختار المحقق فى «المعتبر)» والعلامه فى «المنتهى»» وتبعهما فى ذلك صاحب «المعالم) و«المداركك» تبعا لشيخه المعاصر 
المحقق الاردبيلى» وشيخنا البهائى وصاحب «الذخيره). 


وهكذا ظهر ذهاب كثير من الاعلام الى اختيار هذين القولين» فيصح دعوى الشهره والاشتهار فيه» كما لا يمنع وجود الكثره فى 
القول الاوّل . 


و كيف كانء فقد استدل للقول الأول _ مضافا الى الأصلء لو لم يتم الدليل الاجتهادى على اثباته حيث أن مقتضاه هو البراءه 
عن الوجوب فى أزيد من الغسل الواحد للغداه _ الأخبار المعتيره القابله للاستدلال. 


منها: مضمره زراره فى الصحيح. قال ف حديث: «فان جاز الدم الكرسف» تعض بت واغتسلت» ثم صلّت الغداه عل والظهر 
والعصر بغسلء والمغرب 


ص :7/5 
والعشاء بغسلء وإِنْ لم يجز الدم الكرسفء صلّت بعُسل واحدء الحديث100) . 


أذ بكو العراة من عن التجاوز عن الكرسفة خدة سنزايه الدم الى الطاهر الششفارع لتنوت اليدرقس والبيلان السعان اليلافن 
بعض النصوص ينطبق على الكثيره» ما نحن فيه وهو المتوسطه . 


منها: مضمره سماعه. قال: «قال: المستحاضه إذا ثقب الدم الكرسفء اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسللاء وإِنْ لم يجز الدم 
الكرسف. فعليها الغسل لكل يوم مرّهء والوضوء لكلّ صلاهء الحديث)(1) . 


منها: موثقه سماعه. عن أبى عبداللّه عليه السلام » فى حديث» قال: «وعُسل المستحاضه (الاستحاضه) واجبٌ إذا احتشت 
بالكرسفء وجاز الدم الكرسفء فعليها الغُسل لكل صلاتين» وللفجر غُسلء وإِنْ لم يجز الدم الكرسفء فعليها الغْسل لكل يوم 
موده والوضوء لكل لام الحل يك ا 


و الاشكال فى الاضمار فى الروايتين الاولتيين مندفع. أوَلاً: بانه من مثل زراره غير قادح؛ لجلاله مقامه ووثاقته. هذا فى الاولى» 
وأها اغسماز الفائيه :فاه ايكيا لا شه لأنيا مؤكذه يموثقته الأخرئ ستدا كما غعرقك»ويضير هذا ذليلا على كوث المزاة هن النقتك 
فى مضمره سماعه هو التجاوز عن الحدّ المتعارف كما كان كذلكك فى موثقته» فينطبق على المتوسطه. فصدر المضمره مشتمل 
للقسمين من اقسام المستحاضه. وهما الكثيره والمتوسطه. وذيلها الوارد فيه قوله: «وان كان صفره فعليها الوضوء»» مشتمل على 
حكم القليله» لأنها غالباء يكون دمها اصفرا فالمضمره مشتمله على حكم الاقسام الثلاثه من المستحاضه . 


ات وسائل الشيعةة الباب :1 من ابوات الانتخاضة: الحديث 8 : 
اك وتائل الشيحهة البات عن انواق الأمتهحاقيةه الممدييف 2 
#موسائكل الشيعه: الباب ١‏ من ارات الحاب الحذيك 7 


ص :7/60 


كما يندفع الاشكال م صراحه الروايات الثلااث,. فى كون الغسل لصلاه الغداه» والقول بانها لا صراحه فيها فى كونه 


عن الاوّل: بأنّهِ إذا ثبت الوحده فى العُسل فى كل يوم, فانه لا ينطبق الا على الغداه؛ اذ يكفى فى ثبوت ذلكك لها الاجماعات 
البزاشبوالضورة العظمه القاتيه عليه . 


وعن الثانى: بظهورها فى الاستحاضه ظهورا كاد أن يكون صريحا فى غُسل الاستحاضه. خصوصا مع ملا-حظه فاء التفريع» 
تنكو يلات الاضيان امكف ضيت للا حكن إلا فن: المسا فيه الكرهه والوسلاد تصي اننظ 


كما يندفع الاشكال فى مضمره سماعه وموثقته» _ حيث جعل شريطه عدم التجاوز دليلا على المتوسطه. مع أنه سد 
للقليله فيمكن أن يكون المقصود هو القليله لا المتوسطه _ أوَلاً: بأنّ أعمنته لهما لا يقدح فى المطلوب: لأنه لابد أن يحمل على 
المتوسطه. لعدم قائل بوجوب الغُسل فى الصغرى. سوى ما سمعته فى ابنى أبى عقيل والجنيد» وقد عرفت ضعفهماء فيثبت 
اموق 


هذا كما فى «الجواهر) . 


وتان لو سلما اقيقد لكلا القسمينء فهو لا يضر بمطلوبناء فى لزوم الغُسل الواحد فى المتوسطه. وغايته ايجاب الغُسل ايضا 
للقليله. فيخصص عمومه بالنسبه الى القليله» بالأخبار السابقه الوارده فى القليله» بكفايه الوضوء فيها لكل صلاه بلا غُسلء فيتم 
المطلوت, 


و مما يدل على المطلوب» ومشتمل لحكم الأقسام الثلائه _ مع توضيح منا ومن غيرنا _ صحيح الصححاف المرويّه بسنده عن 
الصادق عليه السلام » حق الحامل والمستحاضه» حيث قال فى حديث الاغتسال للحيضء والاحتشاء لصلاه الظهر والعصرء قال: 
اثم تنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسفء فلتتوضأً ولتصلٌ عند وقت كلّ صلاه؛ ما لم تطرح 
الكريطت نيا 


ص :72 


قاذ قؤلة علية الشلام > وما الم اتطرلح الكرشتت) كوة متنا لقوله غليه اللنتلام لا سيل مق خلك الكرشق» لأ عدم السيلذن 
يتطق على كا من القليله والمتوسطه نميه الذيل بصيو قافة) على :أن التراد ننه هو القليلة لآ المتوسنظي كما أشار الى هذا 
القسم أيضا فيما بين المتوسطه والكثيره حينما قال: «وإنْ طرحت الكرسف عنهاء ولم يسيل الدم, فلتتوضاً ولتصلء ولا سل 
عليها). 


فيكون بيان حكم المتوسطه هو النص السابق على ما عرفت آنفاء من كونها للقليله» وهى قوله: «فان طرحت الكرسف عنها فسال 
الدم وجب عليها الغسل». 


بان يقصد من السيلان؛ هو تجاوز الدم وعبوره من القطنه لا السيلان منها الى الخارجء حتّى ينطبق على الكثيره؛ لأنّه إِنْ حمل 
على ذلككء فانّه أوَلا لا يناسب مع ما ورد فى ذيله من بيان الأغسال الثلاثه فى الكثيره» وهو قوله فى ذيل الخبر: «وإِنْ كان الدم 
إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى» فانٌ عليها أن تغتسل فى كل يوم وليله ثلاث مرات). 

وثانيا: إِنْ وجوب الغُسل بصوره الابهام لا يفيد هنا شيئا من الأحكام؛ فذكره كذلكك يكون خاليا عن الفائده؛ لأنّه إِنْ حملناه على 
وخلده القسل) فى 'الستبااق فيو مجالت للاجماع, وإِنْ حملناه على الفرد المبهم والجنس الشامل للوحده والكثره فى الغسلء 


فتبقى المتوسطه هنا خاليه عن الحكم من دون أن ترد فى الروايه اشاره الى حكمها. 


فالأولق طملة على ضرت الرجود :فى وجوت القس ووه لا تكرق آلا فى الموسطةزغائه الأمن أله اذافرعنا هن أصل وجرن بده 
فى كل يوم, فانه يمكن تحديد الوجوب وجعله فى وقت اداء صلاه الغداه وذلكك بواسطه قيام الاجماع على عدم وجوب العُسل 


فى غير الغداه. 


فتكون الروايه مع هذا التفسير والبيان مشتمله على بيان الأقسام الثلاثه» وهو 


ص :/7/1 


المطلوب. فما ذهب اليه صاحب «المداركك» من حمله على الجنسء وكون الذيل مبينا له» مما لا يساعده الدليل» فيكون ما 
استفاده صاحب «الجواهر» وجعله من الأخبار الداله على حكم الغْسل الواحد للمتوسطه جيدا ومتينا. 


و مما يستدل على لزوم عسل واحد للمتوسطه. خبر عبد الرحمن بن أبى عبدالله _ الذى هو كالصحيح __ عن الصادق عليه 
السلام » فى حديث قال: «فإنْ ظهر عن (على) الكرسفء فلتغسل» ثم تضع كرسفا آخرء ثم تصلّىء فاذا كان دما سائلا فليؤخر 
الصّلاه الى الصلاه» ثم تُصِلَى صلاتين بعُسل واحدٍء الحديث)10). 


فان التقابل بين الظهور على الكرسف ووجوب العُسلء مع كون الدم سائلاء لا ينطبق الآ على المتوسطهه اذ ليس لنا عسل واجبٌ 
الأ قى المتوسطه و الكبرف: والمفروض كون الثانيه داخله تحت قوله: «إذا كان دما سائلا»» فالوسطى تكون للاولى: وهو غسل 
واحدء وهو لا يكون الآ مره واحده فى كل يوم لما قد بتينا من الادله الاخرى وجهه. 


كما أنه نمتلكك قرينه أخرى لكون الجمله الثانيه وارده فى مقام بيان حكم الكبرى. هو اشتراط الجمع بين الصلاتين بعُسل واحدٍء 
عيت لآ نكون 3 لكف الاق الكرى لعهادة سادى الأخبار, 


و مما استدل على لزوم غُسل واحد للوسطىء موثقه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام » فى حديث: «ثم هى مستحاضه؛ وتستوثق 
مخ للسيان:وتصلن كا فيناذة بوضوءء ما لم ينفد (يثقب) الدم» فاذا نفد اغتسلت وصلت)(1) . 


فانها مشتمله على حكم القليله» من جهه دلاله قوله: «تصلى كل صلاه 


ا ؤسائل الشبعه: البان ١‏ من ابوات الاستحاضة: الحديتك 8 
اموبائل الشيعهة البايية ١‏ دق ابوات الامتحاضة الحدية 5 
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بوضوءا» ومشتمله لحكم المتوسطه لدلاله قوله: «فاذا نفذ...» الذى هو اوّل مصداق لوجوب العُسلء أمًا الكبرى فلم ترد لها ذكر 


فى الروايه. 
لا يقال: قد ورد ذكر العُسل فى أوّله بعد ما قال عليه السلام : «١ثم‏ هى مستحاضه). 


لأنا نقول: بان الظاهر كون المراد منه» هو عُسل الحيض. لأنّ ما قبله كان لبيان حكم الحيض من الطامثء (تقعد بعدد ايّامها), 
ومن المعلوم لزوم الغْسل لهاء ثم يحكم بالاستحاضه لما بعده . 


ومن الاخبار التى يمكن الاستدلال بها فى المقام حديث الجعفى, عن أبى جعفر عليه السلام » حيث قال بعد ذكره يام الحيض 
والقعود فيهاء قال: «فاذا هى رأت طهرا (الطهر) اغتسلت(1) وإِنْ هى لم تر طهرا اغتسلت(1) واحتشتء ولا تزال تُصلَّى بذلكك 
الغْسلء حتّى يظهر الدم على الكرسطه اذا طون قلي اعادت العُسلء وأعادت الكرسف)0) . 


فان ما يترتب عليه من الغسلء بعد ظهور الدم على الكرسفء هو الوسطىء ولم يتعرض الحديث للكبرى» فتصير الروايه من ادله 
الباب . 


و فى «الجواهر» قال بعد نقله تلك الأخبار: ومفهوم قول الصادق عليه السلام فى خبر يونس بن يعقوب «فان رأت الدم دما صبيباء 
فلتغتسل وقت كل صلاه)(6) فكأنّه أراد أنه لم يجب عند كلّ وقت الصلاه عُسالاء فيجب واحدا فى كل يوم, مع أنه غير لازم؛ بل 
اللازم هو الاعّ» لولا وجود قرينه معلومه خارجيه؛ اذ يصدق عدم وجوب الغُسل عند وقت كل صلاه بعدم وجوب أصل الغُسلء 
كما يصدق على 


الاج الشبلة عمل الحض. 

اأى غيل الحيشن ابقيا: 

#عوشائل النيعه الاك افق براك الانسياضم اللعديف 1 
#دوتبائل لغيه الناك' ادن ارات الامناقت الكدوك 3 


ص:7/94 


وجوبه فى كل يوم بمرّه أو مرتين» فاثبات المرّه فقط محتاج الى دليل خارجىء بأنّه اذا ثبت العُسل فى المستحاضه فانّه لا يكون 
الا بأحد الوجهين: إِما فى كل يوم مرّهء أو وجوبه لوقت كل صلاه. 


فاذا فقد الثانى» تعن الاوّل» فيتم المطلوب. 


ولكن مع ذلكك كله فان ثبوت ذلكك متوقف على كون المفهوم وجوب الغسل أيضاء واما إذا لم يثبت ذلك فى المفهوم, بل 
كان أحد مفهومه عدم وجوب الغسلء فاثباته مع الدليل الخارجى أيضا مشكلء كما لا يخفى . 

و مثله فى الاستدلال والاشكال» خبر محمد بن مسلمء المروى فى «المعتبرا عن كتاب المشيخه للحسن بن محبوبء عن الباقر 
عليه السلام فى حديث قال: «ثم تَمسك قطنه؛ فان صبغ القطنه دم لا ينقطع؛ فلتجمع بين كل صلاتين بعُسلء الحديث)(1). 


حيث يكون مفهومه أنه إذا لم يكن كذلك. فلا يجب الغسل بالجمع بين كل صلاتين» حيث كانت للكبرى؛ فينطبق على 
الوط 


وقد عرفت اشكاله فلا نعيد حذرا من الاطاله. واللّه العالم . 


نعم قد يؤيد جميع ما استدل للمطلوبء بما ورد فى «فقه الرضاء حيث قال: «فان لم يثقب الدم القطن. صلّت صلاتهاء كل صلاه 
وقوه نهدا للشكر )نوز فب انيم الكزستفه ون ونس لت لان و فداه كدل وتحنده رساك لمارا يوقيو نذا 
الرسيط نوا تقبو و سنال قولف اللنار و القداة بها وو الله والعضير تسا ويل المقريه والعقناء الأخره قبل نذا 
للكبرى)100). 


فتتم المسئله بها وبالاجماعات السابقه والاجماع المركبء على أنّ الغسل 


ات وسائل الشيعة لبان ١‏ عن انوات الاتحافة: الحدييك 1 
ات اليستدار كك البات لأ هم آنوات الابححافه الحدديث: ١‏ 


ص: :579 
الواجب فى الوسطى لم يكن الآ عُسالًا واحداء وهو حين ادائها لصلاه الغداه» دون سائر الصلوات؛ كما لا يخفى . 


اذا عرفت لسان الأخبار ودلالتها على لزوم عسل واحد للمتوسطه فلا نتردد فى لزوم تقييد المطلقات الوارده الداله على لزوم 
أغسال ثلاثه للمستحاضه. مثل روايه زراره فان الوارد فيها بعد بيان حكم الحيض لزوم والاحتياط بيوم أو يومين» قال: «ثم تغتسل 
كل يوم وليله ثلادث مرات» وتحتشى لصلاه الغداه» وتغتسلء وتجمع بين الظهر والعصر بُسلء و تجمع بين المغرب والعشاء 
بعُسلء الحديث)(1). 


ومثلها روايه الحميرى» عن اسماعيل بن عبد الخالق12) . 
كما تتقيد هذه المطلقات بالنسبه الى القليله» من عدم وجوب العُسل فيهاء كما ظهر فى بعض الأخبار السابقه من ايجاب الأغسال 


الثلاثه عند ثقب الدم الكرسفء مثل صحيحه معاويه بن عمّار» وصدر مضمره سماعه. 


ويجب معرفه أن المراد من الثقب هو التجاوز والتعدى» الموجب لتحقق السيلان المنطبق على الكبرىء وإِنْ كان التقابل بينه وبين 
عدم الثقب من الوضوء فى كلّ صلاه؛ المنطبق على القليله» يقتضى كون المراد منه هو المتوسطه الآ أنّهِ بقرينه _ الاحتشاء _ 
المفترر بوضع قطنه محشوّه للتحفظ من تعدّى الدم _ والاستشفارء والنهى عن الانحناء والاحباء» وضِمٌْ الفخذين فى حال السجود 
سائر جسدها _ نشعر بكون المراد منها هو الكبرى لا الوسطى. لأنّ مثل هذه الامور علامه لكثره الدم» وعدم الأمن من التلوث 
والتلويث. 


هذاء مضافا الى دعوى أن المتوسطه تعد من الافراد النادره التى لا ينصرف 


اوسائل الشيعهة الباب ١‏ من انوات الانتخاضه الخديت 17 
العونجائل الشيسطة الباتن افق ابوات الاسوداقيه الحدييك 5 


ص: 41م 


اليها الاطلا-ق» إذ قلّ ما يتفق كون الدم ثاقبا للكرسف دون أن يتعداه» كما أشار اليه صاحب «شرح المفاتيح)» وتبعه صاحب 
«الرياض». مع ما عرفت من كفايه الاجتهادات السابقه» من دون حاجه الى مثل هذه التكلفاتء واللّه العالم . 


ها هنا فرعان ينبغى التنبيه عليهما: 


الفرع الاوّل: بعد ما عرفت من لسان الأخبار» وجوب عسل واحد للمتوسطه. وكون هذا الغسل يجب احداثها تاره فى الصباح _ 
لأجل كون حدوث الحدث تارءٌ يكون قبله» سواء كان قبل وقت صلاه الليل أو بعدها وقبل وقت صلاه الفجر _ فلا اشكال فى 
ثبوت غسل آخر عليها وهو الغْسل واجبا لصلاه الغداه» ويوافق على ما عليه المشهور من لزوم الغسل لصلاه الغداه. وهو المنطبق 
عليه ما ورد فى النصوص من قوله: «يجب عليه غسل واحد فى كل يوم وليله». 


ولكن المشكله تحصل فيما لو حصل الحدث قبل صلاه الغداه» أو حدثت بالمتوسطه بعدها قبل صلاه الظهرينء أو قبل العشائين» 
فهل يجب عليها الغُسل لصلاه غداه نفس اليوم أم لا؟ 


فاذا لم يجب عليها للغداه» فهل يجب عليها للظهرين. إِنْ كان الحدث قبلهماء أو للعشائين إِنْ كان قبلهماء أو لا يجب الآ لصلاه 
الغداه من اليوم اللاحق؟ 


فيه وجهان: من جهه أن الواجب عليه هو العُسل الواحدء وكان واجبا عليها أن تقوم بها عند الفجر فاذا لم يحدث قبل صلاه 
الغداه» فلا وجوب له فى هذا اليوم» وما يتجدد لها الحدث بعد صلاه الغداه» يعدّ من اليوم اللاحق» فيجب فيه الغسل لصلاه 
الغداه. 


أو يحتمل أنْ لا يجب عليها شيئا لا فى هذا اليوم لان حدوث الحدث كان بعد الغداه, ولا فى اليوم الغد لعدم حدوث حدث 
بخصوصه. فلا غسل عليها. 


ص:97"؟ 


ليله مرّه _ من دون تعيين كون حدوث الحدث فى خصوص الغداه أم لا _ فلازم الاطلاق هو وجوب الغُسل فى كل وقت ظهر 
فيه» الحدث؛ فاذا كان قبل الظهرين فيجب لهماء وإِنْ كان قبل العشائين فيجب لهما ايضاء فاذا اغتسلت لصلاه من الصلوات,. فلا 
يجب عليها غيره» كما يدل عليه قوله عليه السلام فى روايه الجعفى: «فاذا ظهر الدم على الكرسفء أعادت الغُسلء وأعادت 
الكرسف). 

وهكذا يكون الحكم فى سائر الاخبار. 

هذا هو مختار الشيخ الاعظم قدس سره ء والمحقق الهمدانى قدس سره » بل وهو الاقوى وإِنْ كان ما فى «فقه الرضا) من قوله: 
«وإنْ ثقب الدم الكرسف» ولم سنا الت عاذ الليل والغداه بغسل واحد) هو لزوم الغْسل فى الغداه. كما ذهب اليه صاحب 
«مصباح الفقيه)» حيث قال: انعم لو صحححنا العمل بالرضوى» ولو بملاحظه انجباره» فظاهر الفتاوى ومقصد اجماع الناصريات» 


لكان الأوجه عدم وخوت اليل با لصلاه الغداه. وارتكاب التأويل فيه بما ذكره قدس سره (أى الشيخ الانصارى المذ كور 
قبله) في توجيه كلمات الأصحاب» وإِنْ مكن. لكنه خلااف ظاهر اللفظ). انتهى كلامه(١)‏ . 


ومراده من ارتكاب التأويل فى كلماتهم» هو ما ذكره قبل ذلكء وهو الذى ذكرناه فى المقام. 


وأمَا ظهور فتاوى الاصحاب فيما ينافيه» فقد وجهها بما لا ينافيه» بتنزيل كلماتهم على اراده ما لو استمر بها الدم المتوسط من اول 
اليوم» بقرينه حكمهم بوجوب أغسال ثلادثه على ذات الدم الكثير» مع أنْ من الواضح أنّها لو رأت قبل الظهرء واستمر بها الى 
انر لاعس علنها الا غسلاة: ولور ات قبل العققين لا 


. 5/81١ مصباح الفقيه:‎ -١ 


ص :“وم 
يجب عليها الآ غسل واحد, فكلماتهم المطلقه منزله على اراده بيان حكم من استمر الدم(1) . 

وحيث كان العمل بالاطلاقات أقوىء لكثرتها وضعف ما فى «فقه الرضا» من التقيدء وامكان حمله على ما لو كان وقوع الحدث 
قبل صلاه الغداه _ وان كان خلاف ظاهر اطلاقه لكنه لابد منه لأجل الجمع مع تلكك الاخبار _ ولذلكك أفتينا فى حاشيتنا على 
«العروه» بوجوب العُسل فى كل وقت حدثتء كما عليه فتاوى أكثر اصحاب التعليق» لولا كلهم» كما هو قضيه الاحتياط أيضاء 


كما لا يخفى . 


الفرع الثانى: بعد ثبوت وجوب الوضوء مع الُسل» فهل يجب تقديم الغُسل على الوضوء _ كما عن «المقنعه» _ أو الواجب 
عكسة: حذرا عن الفصل بينه وبين الصلاه بالوضوء؟ 


وفى «الجواهر) إِنّه لم يجب شيئا منهماء للاطلاق وعدم الدليل على قدح ذلك الفصل. والأقوى عندنا _ كما فى «العروه» فى 
مسئله الخامسه والعشرون من أحكام الحائض _بأنْ الأفضل فى جميع الأغسال جعل الوضوء قبلهاء الشامل للمقام أيضاء وذلكك 
لدلاله بعض الاطلاقات المشعره على المنع عن جعله بعد الغسل» مثل ما ورد فى صحيح سليمان بن خالد» عن أبى جعفر عليه 
السلام » قال: «الوضوء بعد الغُسل بدعه)(1). 

لووك عد تأرق سليفاة 1ك 


وهو مختار الشيخ فى «المبسوط» و«النهايه). 
بل قد عرفت فى بحث غُسلء الجنابه» وجود بعض الأخبار الداله على لزوم 
-١‏ نفس المصدر . 


السوبائل الشيعةة اليا ##امق زراك الكتابةه الحديةة : 
# وسائل الشيعهة البان ## من ابواب الجتابة: الحديث 2. 


ص :ع إل 

وفى الثالث يلزمها مع ذلك غُسلان » غُسلٌ للظهر والعصر تجمع بينهما » وغُسِلٌ للمغرب والعشاء تجمع بينهما .)١(‏ 
تقديم الوضوء على العُسلء مثل مرسله ابن أبى عُمير حيث قال عليه السلام : «كلّ غُسل قبله وضوءء الآ عسل الجنابه:(1) . 
وصحيحه على بن يقطين حيث قال عليه السلام : «فاذا أردت أَنْ تغسل للجمعه. فتوضأ ثم اغتسل)(1). 


ون أوأوة عليسا مما قد كاد فى با غيل النكابه إلا ألونا تكفاة تجرد اندلالم عن آقاك أفقيل» شدي على التسل: 
كما لا يخفى . 


)١(‏ البحث فى القسم الثالث من أقسام المستحاضه. المسمى بالكثيره تار وبالكبرى أخرىء وهى التى يخرج منها الدم بعد نفوذه 
فى القطنه من طرفها الداخل الى طرفها الخارج؛ ويصل الى الخرقه المشدوده على القطنه. 


والحكم فيها على الاجمال _ مضافا الى ما وجبت عليها فى القسم الأول والثانى» من وجوب تبديل القطنه أو تطهيرهاء وكذلكك 
اللخرقه المقتدوده» عند كل لاه والوضوء لكل صلا والغُسل لصلاه الغداه _ لزوم الاتيان بعُسل عند صلاه الظهرين» وغُسل 
للعشائين وأمّا تفصيل الحكم فيها : فانٌ الكلام فى وجوب تبديل القطنه. هو الكلام الذى ذكرناه بالك الذى قررناه فى القليله 
والمتوسطه. بل فى «الجواهرا: من غير خلاف أجده فيها هناء لما تقدم من الدليل» مع امكان دعوى الأولويه هنا. 


ا وسائل الفيسة البات انق ابوات الحتابن الحديث: 1 
اوسائل التتيعدة الات هلمن ابوابة التكابة» الحدديث *. 


ص :5960 


مضافا الى ما تدل عليه بعض الأخبارء مثل ما ورد فى ذيل خبر المجعفى, عن الباقر عليه السلام فى حديث: «ولا تزال تصلى 
بذلك الغُسلء حتّى يظهر الدم على الكرسف فاذا ظهر اعادت الغسل واعادت الكرسف). 

فى أحكام الاستحاضه / الاستحاضه الكبرى 

فان الذيل دال على حكم الكثيره» من ظهور الدم فيهاء والحكم بوجوب اعاده الكرسفء وهو المطلوب. 


ومنه يظهر حكم وجوب تبديل الخرقه وتطهيرها فيهاء لأنها اذا تلوثت بالدم, وقلنا بعدم العفو فيه _ حتّى إذا كان أقل من 
الدرهمء لأجل الحاق دم الاستحاضه بالحيض والنفاس _فانّه يوجب الحكم بوجوب التبديل أو التطهير للصلاهء كما كان 
كذلكك فى المتوسطه. بل هنا يكون أولى لكثره تلوثها . 


وامًا وجوب الوضوء لكل صلاه؛ فانٌ فيه قولان: 
القول الاول: الوجوب مطلقاء وعليه دعوى الاتفاق من جماعه كثيره من أصحابناء كما فى «السرائر) و«الجامع) و«النافع) و«القواعد» 
و«الارشاد» و«الذكرى» و«الروضه» و«جامع المقاصد» و«صاحب الجواهر» والمحقق الأردبيلى» وصاحب «العروه»» وأكثر أصحاب 


التعليق» لولا- كلهم. بل فى «المداركك): أن عليه عامه المتأخرين» بل عن الروض أنْ به أخبارا صحيحه سوف نشير اليها إن شاء 
الله. 


القول الثانى: عدم الوجوب مطلقاء هذا هو المنسوب الى الصدوقين و الشيخ فى بعض كتبه» المستفاد ذلك من ترك التعرّض 
لذكره والاقتصار فى حكمه على الأغسال. حيث فهم اختيارهم الى عدم وجوبه لشى ء من الصلوات. 


كما قد نسب ذلك الى السيّد فى «الناصريات» و الحلبى وابن حمزه وابن البراج وابن زهزه والقاضي وبل لعله ركو هد 


داخك تحت دعوى الاجماع من بعضهم «كالناصريات» و«الخللاف» و«الغنيه)» بل ومال اليه بعض متأخرى المتأخرين : 


ص :© إن 


والقول الثالث: هو التفصيل بين كل صلاه يجب فيها الغُسلء فيجب فيها الوضوء أيضا كالصبح والظهر والمغرب, وبين مالا يجب 
فيها الغْسل مثل العصر والعشاء إذا اجتمعتا مع الظهر والمغربء فلا يجب فيهما الوضوء. 


نعم إذا تعدد لهما العُسل بالفصلء فيتعدد الوضوء أيضا. 


هذا هو النسوب الى المفيد والمصنف فى «المعتبر»» والى السيّد فى «الجمل». واحمد بن طاووسء بل واختاره فى «شرح 


المفاتيح) و«الرياض). 


ولاباس هنا بذكر الادله التى اقيمت على القول الاوّل» فنقول : «قد استدلوا لقولهم _ الذى كان هو المشهور من وجوب الوضوء 
لكل صلا _ بأمور وهى: 


الآمر الأول: بآبة الوضوء» وهو قوله تغالى: 
١اذا‏ قَمّم الى الصّلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق...(1). 


ببيان أنْ يقال: لا-اشكال فى كون دم الاينافيه 2 نا مهيا لالحنا ينه أن كل برهن للك مربدك لمكت اقاند 
يحكم بوجوب الوضوء عليها فضا عن الغُسل. 


بل فى «المختلف» دعوى الاجماع على حدثيه دم الاستحاضه. فكما يجب عليها الغُسلء يجب عليها الوضوء أيضا . 
ولكن قد أورد على هذا الاستدلال أوَلاُ: 


أن الآيه مختصه بالعَددّث الاصغرء ولا عموم لها تشمل كل حدثء حتّى تشمل المستحاضهه إذ لو خلليت الآيه وظاهرهاء للزم 
الحكم بوجوب الوضوء لمن أراد الاتيان بالصلاه مطلقاء حتّى من كان على طهر من وضوء سابق» وهذا مالم يتفوه به فقيه. لان 
القرينه المقاميه الموجوده فى الآيه الشريفه تفيد أن 


./8 سوره المائله: ايه‎ -١ 
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المقصود هو الذى كان محدّثا بحدث جديد لا مطلقاء وأن يكون حدثه من النوع الصغير لانه الذى يرفعه الوضوء لا مطلقاء 
ولأجل ذلكك ترى أنه قد ورد التعبير فى المعتبره الوارده فى تفسير الآبه» بالقيام من النوم» بل تقل ذلكك عن المفسرين أيضاء لأنه 
اليك الأصف 


مضافا الى أن الحكم الوارد فى الآ-يه مقابل لحكم اليُجنب الواقع فى صدر الا-يه. من قوله تعالى: «وإِنْ كنتم جُنْبا... حيث» يؤيد 
كونه للحدث الاصغر. 


وثانيا: فى «الجواهر): ولو سل فلا عموم فيهما بالنظر الى الأشخاص» لكون المستفاد منها الحكم بالنسبه الى الرجالء فالحاق 
النسوه بهم إِنّما هو بالاجماع» وهو مفقود فى المقام . 


لكن مندفع بامكان أن يكون المراد من الخطاب» هو جنس المكلفء بلا فرق بين الرجال والنساءء ولأجل ذلك يمكن بأنفسهن 
موردا للخطابء من دون حاجه للتمسكك بالاجماع لأجل الالحاق والاشتراك. وإِنْ كان هو حَسَنٌ أيضا. 


كما أن الوجه فى الاتيان بالجمع الخطابى للمذكرء من باب التغليب تغليب جانب التذكير على التانيث» كما هو شائعٌ فى القران» 
كمااف قر له تداك متا ال الله تُوبهٌ نصوّحاء. حيث لم يكن المخاطب لهذا الخطاب الآ عموم المكلفين» لا خصوص الرجال» 
كما لا يخفى . 


وثالثا: بأنْ الآيه لا عموم فيهاء لامكان أنْ يكون هذا للتى لم ترفع حدثها بالغُسلء مثل اقدام المرأه على تحصيل الوضوء لصلاه 
العصر والعشاء» حيث عرفت كونها محد ثه يبحدث الاستحاضه لاستمرار الدم, فلابدٌ لها من الوضوءء وهذا يخللاف صلاه الصبح 
والظهر والمغرب» حيث أن عليها الغسل ويكون رفع حدثها به» فلا وجه لتحصيل الوضوء. 


فالدليل حينئذ يكون أخصّ من المدعى, لأن المدعّى هو وجوب الوضوء 


ص :79/8 
لكل صلاه؛ والدليل يحكم بوجوب تحصيل الوضوء لخصوص ما لا غسل لها. 
ولكو زف هليه رازن ذلكك يصحٌ على القول بالاجتزاء» وكفايه الغسل عن الوضوء, مع أنه فى غير غسل الجنابه مردود. 


وثانيا: إنّه حتى لو سلمنا كفايه الغُسل عن الوضوء فانه يرد عليه بان الدم هنا مستمرٌ حتّى بعد العُسلء فتصير محدثه بعده» فيصح 
الحكم بالوضوء لأجل ذلكك الحدث. مع أن الغُسل والوضوء فى حمّها مبيحان للصلاه لا رافعان للحدثء كما لا يخفى . 


الأمر الثانى: بما تقدم سابقا من ايجاب الوضوء مع سائر الاغسال غير غُسل الجنابه» مثل قوله عليه السلام «فى كل غُسل وضوءا. 


وفيه: إن الدليل ام هن المدعن لأن الثابت بهذا هو وجوب الؤضوء لكل ضصلاه فية خَسْلء مكل ضللاه الصبح والظهر والمغرب» 
3ك نتن الدع اليل قدت انما سن المضن والحقا: 

الأمن الثالت: بأولوية هذا القسم من الاستحاضهء بالنسبه الى غيره من الاقسام فى ايجاب الوضوءء وذلك لكثره سيلان الدم فيهاء 
وقد أجيب عنه: فبالمنع عنها بعد ايجاب الأغسال الثلاثه فى الكثيره دونهما. 

ولعلّ المقصود من هذا الجواب هو أن الا.ولويه تفيد وجوب الأغسال الثلاثه لا الوضوء فى كلّ صلاه؛ مع أنّه يمكن أنْ يقال 
بعدم تماميه هذا الجواب, لأنّه إذا فرضنا ثبوت وجوب الوضوء لكلّ صلاه فيهما _ حتّى فى مثل المتوسطه فى صلاه الغداه التى 


كانت مع الغسلء وأوجبنا معه الوضوء _ ففى مثل الكبيره المشتمله للحدثين السابقين مع زياده _ وهو سيلان الدم _ يكون 


ثبوت وجوب الوضوء أولى. 


الآ أن يقوم دليل على كفايه الغُسل عنه. مع أنّ الاصل هو عدم الاعتناء لو شككنا فيه عند فقد الدليل. 


ص :44م 


وقد جعل صاحب «(الجواهر) هذا الاضل ذليلا رابعا فى المسأله واعترض عليه بقوله: «بانّه إِنْما يتيجه بعد ثبوت الدليل على الالزام 
بالوضوء أمَّا مع عدمه فلا أصل». ولكنه رحمه الله أجاب عن هذا بنفسه بقوله: «إِنْ اسقاطه الوضوء إِمّا لاغناء الغسل عنه. أو 
لاغناء الوضوء الاول عنه. لأنه لم يثبت حدثيه هذا الدم فى الحال» والكل كماترى» . 


الأمر الخامس: هو دعوى الشهيد الثانى فى «الروض» دلاله الأخبار الكثيره على وجوبه: وظهور مرسله يونس الطويله فيها وفيمن 
تعرف أيّامهاء حيث قال عليه السلام : «فلتدع الصّلاه أَيَام اقرائهاء ثم تغتسل» وتتوضأ لكل صلاه. قيل: وإِنْ سال الدم؟ قال عليه 
السلام : وإِنْ سال مثل المثعب» 


وفى «الوافى»: المثعب: بالثاء المثلثه» والعين المهمله. ثم الباء الموحده؛ المسيل؛ ومثاعب المدنيه مسايل مائها. 


وقد أورد عليه الشيخ الأعظم قدس سره فى كتاب «الطهاره) بقوله: «إِنا لم نعثر على واحد منهاء كما اعترف به المحقق الاردبيلى» 
ولمح اليه جمال الملّه فى حاشيته على «الروضه). 


ولكن بعد التأثرل فى الأخبارء يمكن أن يقال بأنْ مراده قدس سره من دلاله أخبار كثيره على وجوبه؛ هو الأخبار الوارده فى 
القليله» الداله على لزوم الوضوء فيهاء بل وهكذاالمتوسطه. فكأنٌ الكثيره واجده لأحداثهما مع اضافه. فمشتملةٌ على حكميهما مع 
زياده» وهو العُسل فى وقت كل صلاه. 

مضافا الى ذلكك يمكن استفاده ذلكك من روايه ابن أبى يعفور, عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «المستحاضه أمضت أيّام 
فاقيا اغسرت واعممف كربق واه وسظر فان تي على الكرفض نادف > رسقيا رمات رغيلت:1ق 
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دنا 

قاذ عايوق اليد على :الكونيق» السشاوء للواقيوة وديادة الكرنيك» له قرداة: أحهياة لوظون وك نا قير السهرسلة 

والآخر: مع السيلان المنطبق للكثيره. 

نعم والذى يرد عليه هو عدم ذكر الغُسل فيه» فلابد من تقييد هذا الاطلاق فى الموردين بواسطه سائر الأخبار الداله على لزوم 
عسل واحد للمتوسطه أو الثلاثه فى الكثيره» فيتم المطلوب. 

أويزادسة (افسلعا شورع التسفن والانسحاقيه بالتداعاء لا ومن الانتعنافنه أو الحتض ). 


بل قد يمكن أنْ يستانس لذلكك من روايه اسماعيل بن عبد الخالق المنقول فى «قرب الاسناد»» عن الصادق عليه السلام » فى 
حديث _ مشتمل لحكم المستحاضه الكثيره _ قال: «إذا مضى وقت طهرها الذى كانت تطهر فيه» فلتؤخر الظهر الى آخر وقتهاء 
ثم تغتسل» ثم تُصلَى الظهر والعصرء فانْ كان المغرب فلتؤحرها الى آخر وقتهاء ثم تغتسل» ثم تصلى المغرب والعشاءء فاذا كان 
صلاله الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجرء ثم تصلَى ركعتين قبل الغداه» ثم تُصِلَى الغداه. قلت: يواقعها زوجها؟ قال: إذا طال بها 
ذلك. فلتغتسل ولتتوضأء ثم يواقعها إِنْ اراد»(1). 


فان ذكر الوضوء هنا مع العّسل للمواقعه» كان لأجل رفع توهم كفايه الغُسل من دون وضوء هناء لأنه كان للصلاه فقط لا لغيرهاء 
فاراد عليه السلام التنبيه بان عليها هنا الوضوء مع الغسل» كما كان أمرها كذلكك مع الصلاه فى الكثيره. 


وكيف كانء فلا يبعد دعوى دلاله الأخبار عليه فى الجمله؛ وان لم تكن بالصراحه؛ كما عرفت . 
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و اما المرسله التى قد استدل بها لوجوب الوضوء فى كلّ صلاه حتّى مع سيلان الدم» فقد أجيب عنها بوجود الاجمال فيهاء اذ فى 
قوله «ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاها عده احتمالات» وهى: احتمال أنْ يكون المراد من العُسل هو غسل الحيض بعد أيَام الاقراءء 
فحينئذ لا تعرّض فيه لعُسل الاستحاضه. 


واحتمال كون المراد هو عُسل الاستحاضه. 


واحتمال كون المراد منه كلا الغسلين» على سبيل التداخل» بمعنى ورود الأمر باتيان ما يجب عليها من الغسل عند اتيان ما نشترط 
به أعنى الصلاه . 


كما أن الظرف فى قوله عليه السلام : «لكلّ صلاه؛ يحتمل أنْ يكون متعلقا بالفعلين السابقين عليه» أعنى تغتسل وتتوضاً. 
ويحتمل أنْ يكون متعلقا بالأخير منهما. 


والأسغدذلال:بالرواية علق :وتجوت الوضوء لكل إعلامفى المشحاضيه الكدرت متي على ظلهورها ف ازاذه عسل الخيضن "فق قوله 
عليه السلام «تغتسل»» وتعلق الظرف فى قوله: «لكل صلاه» بالفعل الأخير» أعنى تتوضاً. 


وهو ممنوٌ كما قاله الآملى فى «مصباح الهدى». 

ثم قال بعده: «وادّعى الشيخ الأكبر قدس سره ظهور الروايه فى اراده غسل الاستحاضه. وأنْ الظرف متعلقٌ بكلا الفعلين. 
واستظهر الأول من أنه لولاه نزم السكوت عن عسل الاستحاضه مع أنّ بيانه اهم من الوضوء. 

وقال فى الثانى: أن احتمال اختصاص الظرف بخصوص الترضى فقط. خلاف الظاهرء كما لا يخفى . 


ثم استظهر من الظهورين _ أعنى ظهور الأممر بالاغتسال فى اراده عسل الاستحاضه. وظهور تعلق الظرف بمجموع الفعلين _ 
ظهور الروايه فى الوضوء. 


ص:5807 
الذى لابد فى العُسلء وقال بأنّه يجب حينئذ حمله على الاستحباب» لعدم وجوب الاغسال لكل صلاه اجماعا. 


اللّهم إلا أنْ يراد من قوله: «لكلّ صلاه» وقت كلّ صلا فيتعين ابقاء الامر على ظاهره من الوجوبء لكنه يثبت القول بالتفصيل» 
فانٌ مدلول الروايه حينئذ هو وجوب العُسل والوضوء الواحد عند وقت الظهرين والعشائين» فيكفى وضوء واحد للصلاتين 
المشتركتين فى الوقث. وبالجمله تسقط الروايه عن الدلاله على القول المشهور؛ . 


ثم اورد عليه المحقق الآنملى بما لا يخلو عن جوده حتّى ينطبق المرسل على القول المشهور فقال: «وأورد عليه؛ بأنّ اهميه بيان 
عسل الاستحاضه لا يعتبر سببا لظهور الروايه فى عُسل الاستحاضه. بعد تسليم ظهورها فى غُسل الحيض. مع أنّه على تقدير 
تسليم الظهورء فانّما يقال بظهورها فى اراده ما يجبٌُ عليها من الغُسل على سبيل التداخل» لا خصوص غسل الاستحاضه . ثم إِنَّ 
المتيقن هو تعليق الظرف بالأ-خير» وأنّه قدس سره لم يبن وجها لتعلقه بالمجموع, الآ دعوى كون تعلقه بالأخير خلاف الظاهر. 
مضافا الى أنّه مع تسليم تعلقه بالمجموع؛ فالجهه الأولى _ أعنى قوله: «تغتسل» _ لا تكون محموله على الاستحباب» بل الواجب 
حمله على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب؛ وذلك للاجماع على وجوب الغُسل فى صلاه الصبح والظهرين 
والعشائين» وعليه فلا يوجب صرف ظهور الجمله الثانيه» أعنى (تتوضأً) عن الوجوب الى الاستحباب. هذا ما يمكن أنْ يقال فى 
الاستدلال لمذهب المشهون.وما يمكن أن يبورد عليه انتيى كلامهة 1 . 


قلنا: ولقد أجاد فيما افاد» بل نحن نضيف عليه بامكان الاستدلال بمرسله 
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يونس للمطلوب» على فرض تسليم كون الظاهر منه هو عسل الحيض لا الاستحاضه؛ وبرغم ذلكك نحكم بوجوب الوضوء لكل 
صلاه» فيمافرض كونه قليله» لا-نّه القدر المتيقن من الاستحاضه. حيث اضاف السائل بعد ذلكك صوره الكثيره» بقوله: «وإِنّ 
سأل؟)» فأجاب عليه السلام : «وإِنْ سال مثل المثعب» أى كان وجوب الوضوء لكل صلاه أمرا ثابتا فيه غايه الأمر قد سكت عن 
حكم الاغتسال للصلاه هناء فهو يكون ثابتا من جهه الأدله الكثيره الداله عليه» فبضميمه ذلكك مع هذا المرسل يتم المطلوب. 


فالاستدلال به لاثبات وجوب الوضوء غير مخدوش فيه بالنسبه الى الكثيره. 


هذا مع أنّه لا نحتاج لاثبات وجوب العُسل الى دليل آخرء لأنّ هذا الحديث _ كما عرفت فى اوّل البحث _ مشتملٌ على أحكام 
الأقسام الثلا-ثه» وببين فيه حكم العُسل لوقت كلّ صلاه فى الكثيره» فاهمال ذكر الغُسل فى هذه الفقره المقصود فيها ذكر حكم 
الوضوء لكل صلاه غير ضائرء كما لا يخفى. 


فجعل ذلكك من أدله المشهور لا يخلو عن قوه. كما أشار الى ذلكك الشهيد الثانى قدس سره فى «الروض». فليتأمّل . 
وامًا أدله القول الثانى: وهو عدم وجوب الوضوء مطلقاء أى سواء كان للصلاه مع الغْسل أو بدونه. 

فقد تمسكوا بالأضل» أى اضاله البراءة عن وجوت الوضوءقيما شك فيه 

وبالبناء على الاجتزاء بالغُسلء فيما يجب فيه الغُسل. 

وبخلوٌ النصوص عن التعرض له؛ والاقتصار على ذكر الاغسال الثلاثه فى مقام البيان . 


هذاء ولكن جميع هذه الادله يمكن ردّها: فامًا عن الاصل» أولاً: مع وجود دليل اجتهادى دالٌ عل لمق مال للرجوع الى 


ص:58 5١‏ 
الى هذه الأدله الاجتهاديه . 


وثانيا: بأنّ الاصل الجارى هنا هو اصاله الاشتغال لا أصل البراءه» لأن اصاله حد ثيه دم الاستحاضه مما لا اشكال فيه _ كما ادّعى 
عليه الاجماع فى «المختلف» _ فبعد العُسل يشكك فى أنّه هل أبيح لها الصلاه بدون الوضوء أم لاء فانٌ الشغل اليقينى بالصلاه 
يحتاج الى الفراغ اليقينى» وهو لا يحصل الآ بتحصيل الوضوء قبله أو بعده . 


بل قد يمكن أَنْ يقال: إن مقتضى استصحاب بقاء الحدث أيضاء يستوجب ايجاب الوضوء عليها. 
نعم قد يمكن الاشكال فيه؛ بِأنَ الوضوء هنا لا يوجب رفع الحدثء حتّى يقال بأنّهِ باتيان الوضوء يرتفع الحدث. 


فالأولى أنْ يقال : بانّه مع عدم الوضوءء يشكك فى أنه هل حصل لها المبيح للصلاه بالغُسل أم لا؟ فالأصل عدمه. فمع الوضوء 
تقطع بحصول المبيح. 


وكيف كانء فمقتضى الأصل هنا ليس هو عدم الوجوبء لما قد عرفت خلافه. 

وامًا البناء على الاجتزاء» فقد عرفت عدم صحته مرارا فى هذا الباب وفى باب الجنابه» هذا اوَلا. 

ثم على فرض التسليم يورد عليه ثانيا: بأنْه يصحٌ فى مثل الصبح والظهر والمغرب» حيث كان لها غسلء دون العصر والعشاء إذا 
جمعهنْ مع الظهر والمغرب» مع تحقق الحدث باستمرار الدم . 


اللّهم الا أنْ يقال بكفايه ذلك الغُسل لهما إذا اجتمعاء بأن لا يضر الحدث المتخلّل فى ذلك كالمسلوس والمبطون إذا استمرٌ 
حدثهماخلال الصلاه . 


وامّا عن خلوٌ النصوص عن ذكره. فقد عرفت خلال الادله التى اقيمت على القول المشهورء بوجود اخبار يمكن استفادته منهاء 


ص 5١06:‏ 
التعرض اليه فى البعض الآخر يرفع الاشكال, كما لا يخفى . 


مضافا الى امكان أنْ يكون الوجه فى ترك التعدّض هنا من بعض قدماء الاصحاب. إِنّما هو للايكال على ما ذكروه من ايجاب 
الوضوء مع كل عُسل عدا الجنابه . 

و من ذلكك ظهر وجه قول الثالث» من التفصيل بين ما يجب فيه الغسلء مثل الصبح والظهر والمغرب فيجب فيه الوضوءء لما قد 
عرفت من قيام الدليل على أنّ كل غسل وضوءٌ الا الجنابه» ومنها غسل الاستحاضه؛ بخلاف ما لا غُسل فيه كالعصر والعشاء . 
بل قد يؤيد ذلكك بما ورد فى صحيحه معاويه بن عمّار. حيث قد علق فيها الأمر بالوضوء لكل صلاهء على عدم ثقب الدم 


الكرسف(4)1 حيث فان مفهومها تفيد أنّه إذا ثقب الدم فلا وضوء لكل صلاه. 


وهذا هو مختار المفيد _ على ما حكى عنه ونُسب اليه _ والمحقق فى «المعتبر» والسيد فى «الجمل» واحمد بن طاووسء واختاره 
الوحيد فى «شرح المفاتيح) والسيد فى «الرياض»» والشيخ الاعظم فى كتاب «الطهاره» . 


بل قيل إِنّه يؤيده صحيح صححاف(5)؛ والمروى عن «فقه الرضا00), لأنهما أيضا قد علقا الوضوء على عدم طرح الدم على 
الكريت 


ولكن الأقوى خلاف ذلك لأنْ عدم وجوب الوضوء الغلا الكائنه مق العصى أو" الدفان له يكون الا امعان الح امور كلوقه انا 


من جهه المنع عن حدثيه دم الاستحاضه» وقد عرفت دعوى الاجماع عن العلامه فى «المختلف» حد ثيته. 
أو من جهه اغناء الغّسل عنه» وهذا ما قد عرفت أيضا عدم الاجتزاء به الآ فى 
اخوسائل القيعدة البات فى ابزات الانتدافهة الحديث ١‏ : 


اك وسائل القيدةة البانت' اتن انوات الاأتعدافة العدية ا 
#كاليستدركك البانت اهن اباب الأستعحاضة الحديث ١‏ 


ص :56:02 


غسل الجنابه» مع ثبوت عدم كفايه الغُسل فى الصلاه السابقه عليها فى اثبات عدم الاجتزاء. أن القول بالكفايه هنا دونها يوجب 
مزيه الفرع على الأصلء لأنّ الغُسل إِنْ عُدَ مجزياء كانت الصلاه السابقه أولى به . 


أو يقال بكفايه الغسل والوضوء السابقه المتعلقتان بالصلاه السابقه لهذه الصلاه» مضافا الى أن ذلكك بحاجه الى دليل يدل عليه 
مع أن ذلك منقوضٌ عليه بما لو اغتسل وتوضأ للظهر ولم تبطلهما حتّى المغربء فلابد من الالتزام بالكفايه. لأنّه لو كان تخلل 
الاحداث مضرا فكذلكك يكون للعصر والعشاء؛ وإِنْ لم يكن مضرًا فلا فرق بين صلاتى العصر أو المغرب. 


ولكن هذا النقض مدفوحٌ وغير وارد على القول المشهور, لأ-نهم قائلون بأنّ الحدث المتخلل ناقض للوضوءء بل وللغسلء لولا 
الدليل على النفى فى الثانى» وهو الأخبار الكثيره الداله على عدم احتياج العصر والعشاء للعُسل إذا اجتمعا مع ما تليهما. 


والقول بالفرق بين حدثيه الدم فى الابتداء» دون الاستدامه» حتّى يكون الغسل والوضوء للصلاه السابقه كافيه للتاليه » مردودٌ : 
أوَلاً: بأنه لو كان الأمر كذلك. فَلِم لا يقال به للمغرب. 


وثانيا: إِنّه ممما لا يكن الالترام به الآ بدليل» وهو هنا مفقود, الآ ما ادعى من دلاله الأخبار عليه من تعليق الأمر بالوضوء على عدم 
ثقب الدم الكرسف. 


مع أنّه مندفع أوّلاً: بما قد ورد خلاف ذلك فى روايه آخرىء مثل ما ورد فى روايه ابن أبى يعفور عن أبى عبداللّه عليه السلام » 
قال فى حديث: «اغتسلتٌ واحتشتٌ كرسفهاء وتنظر فانْ ظَهّر على الكرسفء زادت كرسفها وتوضأت وصلت12(0) . 


ات.وسائل الشتيعهة البات ١‏ من ابوات الاستحافنهه الحدية 7 


ص :5017 


حك | لارسوب الى دعاق هلق قلهون لدم علق الك روم عطي تمن الشرضيظه والكلررين ]ذا كلاهها سداق الظهوز 
الدوهلن الكريتك: 


وثانيا: إن تعليق الأمر بالوضوء فى تلكك الأخبار» كان لبيان حكم القليله فى مقابل المورد الذى لا يجب فيها عليها العُسلء لا لبيان 
انحصار وجوب الوضوء للقليله» أو هى مع المتوسطه كما توهم . 


و كيف كانء فالأقوى عندنا هو القول المشهورء من وجوب الوضوء لكل صلاه فى الكثيره» واللّه العالم . 


أما قول المصنف رحمه الله فى هذا الفرع: «يلزمها مع ذلكك غُسلان... الى آخره) فانه يفيد » وجوب عُسلين عليها _ غير عسل 
الصبح _ عسل للظهر والعصرء تجمع بينهماء وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهماء وهذا الحكم منه حكمٌ ثابت بين الأصحابء 
حتّى قال صاحب «الجواهر» عنه: بلا خللاف أجده. كما نفاه عنه غير واحد بل حكى عليه الاجماع مستفيضا كالسنه. 


فلا باس هنا بذكر بعض الأخبار _ التى فيها الصحيح وغيره _ الداله على هذا الحكم : 


منها: صحيحه معاويه بن عمّار المرويه عن الصادق عليه السلام » فى حديث: «وإِنْ رأت الدم يثقب الكرسفء اغتسلت للظهر 
والعصر» تَؤْخُر هذه وتعجل هذه الحديث)10). 


منها: روايه عبداللّه بن سنان» فى الصحيح عن الصادق عليه السلام » قال: «المرأه المستحاضه تغتسل التى لا تطهر عند صلاه 
الظهرء وتصلّى الظهر والعصرء ثم تغتسل عند المغربء فتصلّى المغرب والعشاءء» ثم تغتسل عند الصبح فتصلى 


. ١ من ابواب الاستحاضه: الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :5:08 
الفجر» الحديث)10١).‏ 


منها: صحيحه زراره المرويه مضمرةً) وهى: «... ثم صلت الغداه بغسلء والظهر والعصر بغسلء والمغرب والعشاء بغسل» 
الحديث)02) . 


منها: مضمره سماعه؛ قال: «المستحاضه إذا ثقب الدم الكرسفء اغتسلت لكل صلاتين وللفجر عُسالاٌء الحديث)20 . 


منها: صحيحه الصيحاف المرويه عن الصادق عليه السلام » فى حديث: «وتغتسل للفجرء وتغتسل للظهر والعصرء وتغتسل للمغرب 
والعشاء الآخره؛ الحديث)600) . 


منها: روايه عبد الرحمن بن أبى عبدالله(8)» وروايه يونس بن يعقوب(2), وروايه زراره عن أحدهما(ا) وروايه اسماعيل بن عبد 
الخالق لل وغير ذلكك من الأخبار. فوجوب ثلاثه أغسال لكل وقث من الاوقات الثلاثه فى المستحاضه الكبيره مما لا اشكال فيه 


هاهنا عده فروع ينبغى التنبيه عليهاء وهى : 


الفرع الاوّل : إذا ثبت كون الاستحاضه الكبرى موجبه للاغسال الثلاث» فهل 


اوسائل الشيعهة الباب 1 من انوات الابتحاضه الحدية + 
1- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من ابواب الاستحاضه الحديث 8. 
#توسائكل الشيعدة البابيه امن ابوات الامتحاضةه الحديرة 2 
#- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من ابواب الاستحاضه الحديث .١/‏ 
فدوساكل الشيعةة الباب من انواك الاتتحاضه: الحلايت از 
#-وشائل العبعهة الباب ١‏ مق انوا الاستحاضه الحديث 11 
لاوسائل الشيعه: البات ١‏ من ابوات الاستحاضه» الحديك 17 
لشوشائل اليس لباك امن انوا الاستحاضة: الحديك 18 


ص:5094 


يشترط فى وجوبها استمرار الدم الموجب لذلكك الى العشائين» بحيث لو استمر الى الظهرين» فلا يجب عليها الآ غسلان؛ وان لم 
يستمر اليهماء فلا يجب عليها الا غسلل واحداء وهذا هو القول الاول فى هذا الفرع» وهو المستفاد من كلام العلامه فى «القواعد) 
على المحكى فى «الجواهراء بل قال: وأصرح فيها عباره «جامع المقاصد» كالمنقول عن «الروض»» وفى «الحدائق» أنه الظاهر من 
الأخبار. 


ولغل هذا القول هو المشهون فى المسأله . 


والقول الآخر: كفايه ايجاب الثلاثه فى الاستمرار» أو الحدوث قبل فعل الصلاه» ولو بلحظه كما فى «الرياض»» حيث قال: «وتجب 
الثلاثه مع استمرار الكثيره من الفجر الى الليل» أو حدوثها قبل فعل الصلاه» ولو بلحظه؛ ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلكك. 
فاثنان ان استمرار أو حدث الى الظهرء أو واحدٌ إِنْ لم يستمر ولم يحدث كذلك). 


انتهى كلامه على ما فى «الجواهر» وهذا هو القول الثانى . 


والقول الثالث: أنّه يكفى فى ايجاب الثلا-ثه» استمرار الدم ولو لحظه؛ بعد كلّ من عُسلى الصبح والظهرين مثل ما لم يكن 
الانقطاع للبرء» كما أنه يكفى فى ايجاب العُسلينء استمرار الدم ولو لحظه بعد عسل الصبح؛ ومع فد ها فقسا وال ه30 
قول صاحب ١«كشف‏ اللثام» ناسبا له لصاحب «التذكره)»» بل هو مختار صاحب «الجواهر»» حيث قال بعد نقل هذا القول: قلت 
الاخير لا يخلو عن قوه. وهذا هو القول الثالث فيهاء بل أضاف اليه صاحب «الجواهر» وجها رابعا بقوله: «لولا خوف الاجماع على 
خلافه؛ واشعار بعض الأخبار» وهو امكان القول بايجابه الاغسال الثلاثه» ون لم يستمدٌ لحظه بعد الغْسلء فيكون هذا الدم حدثا 


بمجرد حدوثه للأغسال الثلاثه وان لم يستمرٌ أصلا). 


فيصير هذا قولاً رابعا فى هذا الفرع. 


5٠١:ص‎ 


اقول: ان القول الاوّل بلزوم الاستمرار والدوام؛ لايجاب كل غُسلء بأن يكون له السيلان الى أن يبلغ الفجر, ثم تغتسل وتصلى 
الغداه. وهكذا لو استمر السيلان الى وقت الظهرء فيجب عليها الغسل للظهرين» وهكذا لو استمر السيلان الى وقت المغرب 
والعشائين» بحيث يكون الاستمرار فى جميع الاوقات شرطا لايجاب الثلاثه. فانّ هذا مما لا يمكن المساعده عليه لأنّ الأخبار لا 
يفهم منها ذلكك. خصوصا على الشرطيه. 

نعم» لا يبعد شمولها لمثلها بطريق الأمولويه» ولكن اثبات انحصار ايجاب الثلا-ثه عليه غير مقبول» بل دعوى ظهور الاحتشاء 
والاستذفار والاستشفار عليه ممنوعه. لانّه لا يمكن اثبات الشرطيه بمثل هذه التعابير» لامكان دعوى مثل ذلكك فيما إذا كان الدم 
كثيرا على هذه الكيفيه. لكن كان دفقه وخروجه لفتره قصيره مثل الساعه الواحده او دقائق معدوده؛ بل يمكن أن ندعى ذلكك 
كن هن قوله عليه الملا فى خير الصعات: «سيل الدع من غلك الكرسق غبيا لاتيؤقاء فاك علبها أن تسيل فى كل يوم ولاله 


ثللاث مرات») 


حيث أن المراد من (الصبيب) و إِنْ كان هو الدم الكثير خاصه اذا لاحظنا مدلول كلمه (يرقأ) بالهمزه التى هى بمعنى يسكن» 
فكون الشعق الفا تسن التغور كوية اندع كف |الاتستكة الآ اند لأ بحي ند كره كلك انسفن لحك سباعات التهانة 

من م بفهم فى جميع بل 
ينطبق هذا العنوان فيما إذا كان كذلكك فى الجمله فيما بين كل غسل الى غسل آخرء فتصلى بينهما. 


فدعوى الانحصار فى خصوص الدوام مما لا يقبله الذوق الدقيق العرفى» المناسب مع لسان الاخبار. 


فان كان المقصود من الاستمرار فى كلام المشهور هذا المغلق فباظل قطعاء لعدم مساعده الاخبار عليه بل لا يظهر من كلامهم 
ذلك ولا صراحه فيه . 


؟١١:ص‎ 


و مثله فى الضعف ما ادّعاه صاحب «الجواهر) فى آخر كلامه. من كون صرف الوجود من الاستمرار كافيا فى ايجاب الثلاثه 
حيث أن فهم ذلكك من الأخبار ممنوح» خصوصا مع ملاحظه بعض التعابير الوارده فى الخبر مثل الاحتشاء والاستثغار والاستذفار, 
الك لق هيد أن الاحسفاء عو اادخال شئ م مق الكرست: فى سخرج النام تمتخ الدع رعق الحروج والاشتسفاز اتفال مق القغر.-. 
بالشاء المثلثه _ مصدر قولكك: استثغر الرجل بثوبه؛ إذا أدخل طرفيه بين رجليه الى حُحجزته _ بضم الحاء وسكون الجيم والزاء 
المعجمه _ وهى معقد الإزار» بمعنى أنّها تأخذ خرقه طويله عريضه تشدّ أحد طرفيها من قدام» وتخرجها من بين فخذيهاء وتشد 
طرفها الآخر من ورائهاء بعد أنْ تحتشى بشىء من القطنء لتمتنع به من سيلان الدم اذ من المعلوم أن فعل هذه الامور, لا يكون 
الأعند استمرار الدم وسيلانه لفترات طويله لا لفتره قصيره كالساعه. بل قد يستانس للذهن استمراره فى مده طويله؛ ولو 
بالدفعات المتكرره فى اليوم . 


كما أن فا المظيرة اهب الرناضن ةغلل كه استناده الشحقق امداق عم كلامهه مم كرة الماذكه المسفاد'من الأحيار هو 
أن الواجب ملا-حظه وظيفه كل حاله عند وجود تلكك الحاله فى وقت الصلاه _ الذى هو وقت الخطاب بتلكك الوظيفه لا 
مطلقاء فلو رأت دما كثيرا بعد الفجر فانّه يجب عليها اتيان الغسل لفريضه الصبح. ولو رأت بعد الظهر يجب الغسل للظهرين» 
وبعد المغرب عسل للعشائين» أما اذا رأت الدم الكثير فى غير هذه الاوقات» فلا شى ء عليها. 


و لذلكك أورد عليه الهمدانى قدس سره بقوله: إنّ هذا أوهن من سابقه, اذ ليس فى شى ء من الأخبار ما يُشعر باختصاص سبنيه 
الاستحاضه للغسل بما إذا حدثت فى اوقات الصلاه. 


ولكن العباره المحكيه فى «الجواهر» نقلا عن «الرياض! يمكن توجيهها بما 


51١١:ص‎ 


لا يرد عليه؛ مثل ذلككء واليكك نصٌّ عبارته حيث قال : «وتجب الثلاثه مع استمرار الكثيره من الفجر الى الليل» أو حدوثها قبل 
فعل الصلاه ولو لحظه. ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك. فاثنان إِنْ استمر» أو حدث الى الظهرء أو واحد إِنْ لم يستمر ولم 
يحدث كذلكك» انتهى. 


بأ شال أن المراد عق القلهبالسيه الى الضلاة هى القله يند وتعول الوقت أو الاعتّه» فان أريد الاوّل فيرد عليه ما ذكروه؛ و لا 
يخلو ظهوره فيه. 

واما إِنْ اريد منه الثانى» فيصدق عليه القبليه اذا رأت دما كثيرا بتعد صلاه الصبحء وقبل وقت الظهرء فيجب عليها الغسل للظهرء 
لأن الدم قد ظهر قبل الصلاه. لكنه خلاف لظاهر كلامه. 

فالاشكال وارد عليه لأنّ دخول الوقت لا مدخليه فيه لسببيه دم الاستحاضه للغُسلء كما لا يخفى . 


فظهر أن الاقوى عندنا هو لزوم الاستمرار _ ولو بلحظه _ بعد كلّ عسل وقع لذلكك الحدثء بخلاف ما لو لم تر شيئا من الدم 
بعد الغسل الى الليل» وبعد ما غسلت للصبح. فانّه لا يجب حينئذٍ عليها الغسل للظهرين والعشائين. 


وهذا هو المستفاد من الأخبار» وهذا لا ينافى صدق الاستحاضه الكثيره للمستمره الدم من الصبح الى الليل» بل هو القدر المتيقن 
من الأقوال» كما هو واضح. بل قد استدل لكون الغُسل واجبا لأجل حدوث الدم بعد العُسلء بروايه الجعفى حيث قال فى 
حديث: «فاذا هى رأت طهرا (الطهر) اغتسلتء وإِنْ هى لم تر طهرا اغتسلت واحتشتء ولا تزال تُصِلَّى بذلكك العُسل حتّى يظهر 
الدم على الكاتيف انطو قلي أعادت الغُسلء وأعادت الكرسف:(1) . 


اؤسائل الشيعهة الباب ١‏ من انوات الانتخاضةه: الحديث +1 


ص :511 


نأ فال أن المراد من قوله عليه السلام : «لا تزال تُصلَى بذلكك المُسل حتّى يظهر الدم على الكرسفء فاذا ظهر أعادت القّسل؛ 
هو جواز الاقتصار على الغسل السابق, ما لم يظهر الدم عليه فمتى ظهر _ سواء كان الظهور قبل وقت الصلاه أو بعده _ يجب 
عليها اعاده غسلها . 


هذاء ولكن هذا إِنْما يصح إذا حملنا الخبر على هذا التفسير» ولكن يحتمل أنْ يكون المراد فى تبديل حالتها من رؤيه الدم من 
التؤمطه الى الكترةة هين ) اطي اللهم على 7الكوشاف» وعلييك اليا مارك مشي وه تس وا عون علبيانا هوب وطيفيا ف 
الكثيره _ من ايجاب الثلاثه بونذ ارعويها بعدتنا راك اللاماقن رقف كل والسدونمن الفنازاكة أو1ذا انين الذم عليها كل 
على حسب مذهبه؛ فلا تكون الروايه حينئذ مرتبطه ببحثنا. 


نعم لو أريد منها الاعتمء بأن يراد أن ظهور الدم عليه موجبٌ لوجوب الغُسل حدوثا _ وذلكك من جهه تغيير حالتها من المتوسطه 
الى الكثيره _ وبقاءَ _ لانها تعلٌ مستحاضه كثيره _ فله وجه. 

ولكنه لا يعدو كونه مجرد احتمالء ومعلومٌ أنه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وكيف كان فانْ ولأله ليون قي الدشاز 
بكون الدم وظهوره يعد حدثا موجبا للعُسلء مما لا يخفى على المتأمل فى الأخبار. 

بل لا يبعد أنْ يكون الأمر كذلك فى القليله أيضاء يعنى إذا رأت المستحاضه الدم بالكيفيه المتعلقه بها أوّل الصبح؛ فعملت 
بوظيفتهاء ثم لم تر الدم حتى صباح اليوم الثانى» وكانت منذ البدايه تعلم أنّها سوف ترى الدم غداء فهل يجب عليها حينئذٍ اعاده 


الوضوء لكلّ صلاه؛ حتّى فى الغرض المذكورء أم لا يجب الآ مع فرض الرؤيه لا مطلقا؟ 


الظاهر هو الثانى, وإِنْ كان الأوفق بالاحتياط فى كلا الموردين هو الاول؛ أى 


ص 51١8:‏ 
الاتيان بالغُسل والوضوء لكلّ صلاه ولو لم تر الدم والله هو العالم بالحقائق. 


ثم إِنّه قد استدل صاحب «الجواهر» بقوله: «نعم» قد تمجه _ بناء على المختار _ عدم الفرق بين كون الانقطاع للبرء وعدمه. إذا 
لم يتبعه عسل بعد انقطاعه» كما إذا انقطع للبرء بعد فعل الصلاه مثلاء ولم نقل بوجوب اعاده الطهاره والصلاه؛ أو كان فى خارج 
الوقت بالنسبه للصبح مثلاء سما بعد ثبوت كون هذا الاستمرار من دم الاستحاضه حدثاء وعدم ثبوت إجزاء الغسل المتقدم عليه 
عنه . اللّهم الا أن يثبت اجماحٌ على عدمه. والظاهر عدمه. الى أنْ قال: على أنّه لم يعقل الفرق بين الانقطاع للبرء وعدمه لأنه إن 
كان الموجب للعُسل انّما هو ما وقع من الحدث قبل انقطاعه فهو موجود فى الحالتين» والا فلا تفيده ما تجوز مجيئه من الحدث. 
اللّهم الأ أنْ يقال ببقاء وصف المستحاضه كبرى مثلاً فى الثانى» دون الاول» وللنظر فيه مجال» سيّما مع عدم اطمئنانها بالعود» 
فتأمّل جبدا»» انتهى(1) . 


أقول أولاً: إِنّ ما ذكره من عدم الفرق» إِنْما يصحٌٌ على فرض التسليم على ما ذكره فى آخر كلامه؛ بأن يكون صرف وجود 
حدث الأكبر بالاستمرار» موجبا لايجاب الثلاثه دون ما ذكره قبله» بأن يكون المسبب هو وجود الدم بعد كل غسل من الصبح 
والظهرء حيث أنه لا يكون وجوب العّسل الآ للدم الحادث بعد العّسلء فلا فرق فى ايجابه حينئذ الغسل بين كون الانقطاع للبرء أو 
غيره؛ لأنّه إذا تحقق السب فلابدٌ من تحقق المستبء ولا يرتفع الا بالغسل بعده؛ كما لا يخفى . 


وكاقاء ويا لسعاي لسع فيرو الندر القرق تدده انكان القر من ميك كوم مدنت ودود اوكا للا يانه لاله مقرروظا 
بعدم كون الانقطاع للبرء» والا يجب عليها غسل واحد بعد رؤيتها للدم ولكنه يحتاج الى دليل يدل عليه 
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ص:6 51١‏ 
ويستظهر منة . 
فى أحكام الاستحاضه / الاعتبار بوقت كمَيّه الدم 


الفرع الثانى : اختلف فى أنّ الاعتبار فى كميّه الدم من قلته وكثرته» هل هو بوقت الصلاه أو أنه كغيره من الأحداث بأن يكون 
إذا حصل ولو للحظهٍ يكفى فى وجوب موجبه. سواءً حصل فى وقت الصلاه أو فى غيرهاء إذا لم يتعقبه الغْسل بعده؟ 


على قولية: أحذهما: للشهيد الاوّل رحمه الله فى «الدروس» و«الذكرى»» ونسبه اليه فى «جامع المقاصد)» خلافا لما فى كتابه 
المسمى ب_«البيان». 


وثانيهما: للشهيد الثانى رحمه الله للشهيد الاول فى كتابه المسمى ب_«البيان»» وصاحب «الجواهر»» والشيخ الاكبر والمحقق 
الآملى» وهو الاقوى, لما قد عرفت من كون دم الاستحاضه حدَتٌ موجب للغسل _ إذا كان من القسم الثانى أو الثالث _ فى أىٌ 
وقت ححص لى» سواء كان فى وقت الصلاه أو غيرهاء غايه الأمر لزوم حدوثه قبل فعل الصلاهء حيث يجب الغُسل للصلاه؛ قتجب 
عليها الغُسل للظهرين بمجرد حصول الكثره قبل الوقتء وإِنْ طرأت القله فيه اذ من الواضح أن دخول الوقت لا دخل له فى تأثير 
الاحداث ولا يكون شرط لتاثيرهاء بل هو الظاهر من خبر الصَّحاف المتقدم, من قوله عليه السلام : «ولتغتسل ثم تحتشى 
وتستذفر وتصلَى الظهرين» ثم لتنظرء فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسفء فلتتوضاً وتُصِلَى عند 
ونه كل ماكت تولك تمل علجهاري ]1 015 لتقم رذ ا ممكت ورم ,ند خلق الكريف يها ليزت قالاغليها |( هاه 
الحديث)102) . 


اذ من الواضح أنّ قوله عليه السلام : «فيما بينها وبين المغرب لا يسيل» يفيد كون ظهور الدم فى ما بين الحدين يعد حدثا يوجب 


الغْسلء غايه الأمر أنّه إذا تحقق 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١‏ من ابواب الاستحاضه »الحديث /ا. 


ص 51١2:‏ 
الحدثء كان منشاء أثره وظهوره؛ هو حصوله فى الوقت حيث يجب عليها الاتيان بالعُسلء لأجل الدم الحادث قبل الوقت. 


فدلاله حديث الصحاف على ما ذكرناه أوضح من دلالته على كون الدم الحادث فى وقت الصلاه حكمه كذاء حتى يقال إِنَّ 
قوله: «صبيبا لا يرقى» يدل على لزوم بقاء الكثره الى حين دخول وقت الصلاه. مع أن استفاده الشرطيه من هذه الجمله مشكل 
جدًا. 


و يؤيد ما ذكرناه ما ورد فى روايه عبد الرحمن من قوله عليه السلام : «فان ظهر على الكرسفء فلتغتسل)(1١).‏ 


الغْسل)(1). 
خصوصا إذا اراد من الظهور هو الأعم من تبديل وضعها من المتوسطه الى الكثيره أو للمتعدد فى اليوم؛ سواءً كان الظهور 
الموجب لاعاده الغسل حادثا فى وقت الصلاه أم لات ولأجل ذلك قال صاحب (الجواهر): للاطلاءق المتقدم من النصوص 


والفتاوى . 


كما لا-فرق فى كون السببيه للحدث الا-كبر _ إذا تحقق قبل الوقت, من لزوم الغُسل لو تبدل الى القله فى الوقت _ بين ما إذا 
انقطع للبرءء أم لغير ذلكك من العلل, لأنْه لا أثر فى وجود الحدث وتحققه الموجب للغُسل. 


فالقيد بالبرء الواقع فى كلام الشهيد الاول فى «البيان») من قوله كما حفكاه عنه صاحب «الجواهر»: «لو اختلفت دفعات الدم عمل 
على أكثرهاء ما لم يكن لبرءاء 


ات ؤسائل الشيعهة البان ١‏ من انوات الاستحافية: الحدية 4 
اموببائل الشيعهة: البات هن انوا الانشحاضف الحدييث 1 


ص :5117 
لا يخلو عن نقاش» كما عرفت تفصيله . 


و من هنا يظهر لكك الحكم بأنّه لو كانت المستحاضه كثيره» ثم عادت الى القليله. يجب عليها الغُسلء وإِنْ كان العود اليها قبل 
وقت الصلاه» أو فى حينها قبل الاتيان بالصلاه» حتّى لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسياناء فانّه يجب عليها السلء للعصر إذا لم 
ببق من الوقت الا للعصرء والأ فيجب عليها اعاده الظهر بعد الُسلء بل لا يبعد القول بوجوب العُسل لقضاء الظهر لو لم نقل 
بكفايه عُسل العصر للظهر القضائى» إذا جمعت بينهما. 


الفرع الثالث : فى بيان حكم انقطاع دم الاستحاضه. فى أقسامها المتصوره فيهاء والتى لعلها تزيد عن العشره. فلا بأس بذكرها 
تفصيلاًء وبيان اقسامهاء والأحكام المترتبه عليها » فنقول ومن الله الاستعانه: الانقطاع يتصور على عده انحاء: 


تاره: يكون للبرء» وتعلم به أو يشكك فيه. 
وأخرى: للفتره» مع العلم بهاء أو مع الشكك. 
فنويجه البحث أُوَلاً الى صوره البرء» فهى أيضا على أقسام: 


القسم الاول: أنْ يكون الانقطاع للبرء» ولكنها علمت بذلكك, لكن كان الانقطاع قبل الشروع باتيانها لواجبات الطهاره من الوضوء 
فى القليله» أو الوضوء مع الغسل فى المتوسطه والكثيره. 


فى أحكام الاستحاضه / أقسام انقطاع دم الاستحاضه 


فلا اشكال حينئذ فى ترتب الأحكام عليه من وجوب الوضوء فى القليله؛ والوضوء مع الغسل فى الكثيره» بلا فرق فيه بين كون 
الانقطاع حدث فى وقت الصلاه أو قبلهاء بناء على ما عرفت فى التحقيق من عدم اعتبار تحققه فى الوقت» فى ترتيب أحكام 
الاستحاضه عليه. 


ص :51/8 
ف وقت الصلاه . 


وكيف كانء فالدليل على وجوب ترتيب الأحكام عليها هو أن الدم إذا وجد يقتضى ترتيب ما يترتب عليه» ولو بعد انقطاعه. 
كسائر الأحداث من الاصغر والاكبر» وهذا مما لا خلاف فيه ولا اشكالء بل ولم يوجد قول بنفى وجوب شى ء عليها فى هذه 
الفمو رودن الس اال 


نعم قد عرفت وجود الخلا-ف فى كون المدار فيه وجود الدم مطلقا _ كما هو المختار _ أو فى خصوص ما وجد فى الوقت. 
وكذلك وجود الخلاسف فى أن الواجب عليها بعد الانقطاع فى غير القليله» هو الوضوء فقطء أو هو مع الغْسلء كما قد قرر فى 
محلّهء اذ من الواضح أنّ الانقطاع بنفسه لا يزيد فى حكم غير ما يجب ترتبه عليهاء لأجل الحدثء كما لا يخفى . 


القسم الثانى: ما إذا حصل الانقطاع بالبرء» مع علمها به حال اتيانها لواجبات الطهاره من الوضوء أو الغسل وفى اثنائهماء فالواجب 
حينئذ استئناف تلكك الطهاره من الوضوء أو الغسل. 


وهذا هو المعروف بين الاصحابء ولم يروى الخلاف فيه عن أحد. 


والدليل عليه: أن وجود الدم فك حال الطهاره الى زمان الانقطاع» يعلٌ حدثا قطعاء لما قد عرفت من دعوى الأجماع على حد ثيته 
من العلامه فى «المختلف). 


نعم لو كان الدم مستمرا الى آخر فتره الطهاره؛ وورد الدليل على كونه مفعواء فانه يختلف الأمرء وأمًا المنقطع منه فى الاثناء» 
الذى قد ارتفعت به الضروره بانقطاعه؛ لم يرد دليل على كونه معفوّاء فيجب حينئذٍ ملاحظه مقتضى الأصل والقاعده؛ فيصير 
حكم الدم فى اثناء الطهاره» حكم البول إذا وجد فى اثنائها» حيث لا اشكال فى انه مزيلا للطهاره إذا لم تكن الضروره مقتضيه 
لاعتبار عدم حدثيته البول الخارج كما فى المسلوس أو المبطون . 


ص:94١5‏ 
فاذا ثبت حدثيته فانّه فتجب ازالته للاقدام على اتيان الاعمال المشروطه بالطهاره» وهى لا تحصل الآ باستثناف الطهاره . 
القسم الثالث: ما إذا حصل الانقطاع بعل الطهاره. وقبل الشروع فى الصلام فهل يجب عليها الاستئناف ام لاب 


فالمشهور كما فى «الطهاره» عدم كفايه هذه الطهاره. ووجوب استثنافهاء بل فَئْ «الجواهر» استظهار الاتفاق على لزوم 
الاعاده. 


بل فى «الذكرى:: لا أظنّ أحدا قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهاره مع تعقب الانقطاعء إِنّما العفو عنه كان مع قيد 


خلافا للمحكيّ عن «المعتبر» و«الجامع»» حيث قال فى الأول سكن أن يقال ان خروج دمها بعد الطهاره معفوٌ عنه» فلم يكن 
مؤثرا فى نقض الطهاره.» والانقطاع ليس بحدث. 


مضافا الى امكان الاستدلال باطلاق ما دل على أنَّ المستحاضه. بعد الاتيان بما عليها من الوظيفه؛ تكون بحكم الطاهر. حيث أنه 
يشمل ما إذا استمر الدم عنها الى آخر الصلاه؛ أو انقطع ولو قبل الصلاه . 


مضافا الى استصحاب الطهاره؛ لو شكك فى بقائها عند انقطاع الدم بعدهاء وباستصحاب العفوء وقاعده الإجزاء؛ مع امكان المنع 
عن حد ثيه دم الاستحاضه على وجه العموم. وعدم الفرق بين انقطاع الدم بعد الصلاه وبين انقطاعه قبلها. 


وفى «الجواهر» بعد نقل ما ذكرناه عن المحققين» قال: «لكن الانصاف أنه لايخلو من قوه. لولا ظهور اتفاق الأصحاب على عدمه؛ 
كما سمعته من الشهيد فى «الذكرى)» إذ يمكن تأييده مع عدم اشاره فى شىء من النصوص اليه» بما سياتى من قولهم: «اذا 
فعلت المستحاضه ما يجب عليهاء كانت بحكم الطاهر» الى آخر ما ذكرناه من الاستصحابين المتقدمين» وقاعده الإجزاء» مع عدم 


تصور الفرق 


ص:١57‏ 
بين الانقطاع بعد الصلاه وبين الطهاره وبينهما) . 


هذاء ولكن الحقّ هو ما عليه المشهور من اتفاقهم؛ كما عن الشهيد قدس سره , لما قد عرفت من اتفاق الأصحاب على حدثيه دم 
الاستحاضه كسائر الأحداث؛ فالقاعده تقتضى المشى على حدثيته الى أن تقوم لها الدليل على خلافه؛ فترفع اليد عن مقتضاها 
كووواكلة اللي والددل الرازة هنا تسن إلا التستوصض السابقه» من الأمر بالوضوء فى القليله» أو الوضوء مع الغُسل صباحا فى 
المتوسطه. أو مع الثلاثه فى الكثيره. 

ولكن هذا الحكم ثابت فيما اذا كانت المرأه المتلبسه بالاستحاضه وعند استمرار سيلان دمها بعنوان الاستحاضه. لاما إذا 
انقطعت عنها الاستحاضه. أو ظهر انقطاعها بالبرء» ففى هذين الموردين لاتشملها الدليل» وعليها الرجوع الى القاعده. وهى تفيد 


انهاامكدته: فحن غلها مراغاه واجنات المحدثه: 


ومع وجود مثل هذه القاعده. لا يبقى مورد للقول بآنالسيتحافيه إذ| عفلة «وظيففينا تكورن كالطاهزف لآن المفرومن كرون 
الوظيفه هنا هى حدثيتها يبحدث الاستحاضه. غير ما عملت به سابقاء ولذلك يجب عليها حينئذ الاتيان بالوضوء مجددا إِنْ كانت 


من النوع المستحاضه القليله» أو هو مع الغسل لو كانت متوسطه. أو كثيره» لا الوضوء خاصه. 


كما أنه يوافقنا فيه صاحب «الجواهر» على فرض قبول أصل لزوم الاعاده» بل هو مختار الشهيد فى «الذكرى» و«البيان»» والمحقق 


وكيف كانء فانٌ الوظيفه بعد الانقطاع للبرء» ._ لا- قبل الانقطاع كما حاولوا اثباته فى المقام _ هى اعاده الطهاره فاذا قامت 
باحضار ما هو واجب عليها من الواجبات» صارت بحكم الطاهره . 


و مما ذكرنا ظهر عدم تماميه الاستصحابين؛ لأنكك قد عرفت شمول دلاله 


ص: 57١‏ 
عموم حدثيه دم الاستحاضه فى الدم المنقطع, لما ذكرنا من أن الطهاره والعفو الثابتين بالنصوصء كان للدم المستمرء لا للمنقطع. 


كما ظهر هنا أيضا عدم تماميه جريان قاعده الأجزاء, لأنّ المفروض أنه ما لم تعد الطهاره لم تكن ممتثله للمأمور بهء اذ الاتيان 
بالمأمور به على وجهه منوط باعاده طهارتهاء ومثل ذلكك الدليل الاجتهادى حاكم على الاستصحابين. 


فثبت بما ذكرناء فساد القول بحصول الطهاره قبل الانقطاع؛ فيجب عليها اعادتها قبل فعل الصلاه. نظير ما لو انقطع الدم اثناء 
الطهاره . 


القسم الرابع: ما لو حصل الانقطاع بسبب البرء فى أثناء الصلاه» مع فرض علمها بذلككء فهل يوجب ذلكك فساد الصلاه أم لا 
تبطل» ويحكم بصحتها وتحقق الامتثال. أو عدم البطلان» ولكن لابد من تجديد الطهاره أثناء الصلاه» والبناء على ما سبق؟ 


وجو وأقوال: وقد ذهب الى القول الاوّل ابن ادريس فى «السرائر» والشهيد فى «الدروس». والمحقق فى «جامع المقاصد) 
وصاحب «الجواهر»» حيث قال بعل ذلكك: وهو فى ل 


وذهب الى الثانى الشيخ فى «المبسوط». والشهيد الاول فى «البيان». 


وذهب الى الثالث _ على احتمالٍ __الاستاذ الأكبر فى «اشرح المفاتيح)» وان قال صاحب «الجواهر» بانه لم يفتر على قائل به 
ولعله لعدم امكان هذا البناء فى بعض الصورء مثل ما لو كانت متوسطه أو كثيره» ولابد عليها أن تغتسل ثم تصلّىء فانه لا يجتمع 
الغْسل معهاء كما هو واضح. 

ولوشبلها افكان ديه الوفو هفنا ان الايان بالتيمم فيما وظيفتهما ذلكك فانْ ذكر ذلككء كان من باب الاحتمال» نظير 
المبطون والمسلوس. 


فالعمده فى المقام هما القولان» فقد استدلوا للصحه عليها بأمور وهى: 


57١:ص‎ 

أوَلاً: بدليل عموم العفو. 

وثانيا: باستصحاب الصحه. لأنه قد شرع الصلاه مع العمل بالوظيفه» وكان مشروعا له ذلك؛ فيستصحب ذلكك بعد الانقطاع. 
وثالثا: إن الانقطاع فى الاثناء كان مثل وجدان الماء للمتيمم فى أثناء الصلاه. حيث لا يوجب بطلانهاء بل يتمها كذلكء فهكذا 
يكون فى المقام. 

هذاء فضال عن الدليل الوارد بالنهى عن الابطال» فى قوله تعالى:دولا تُبِطِلوا أعمالكم:(1) . 

هذاء ولكن فى الجميع نظر: 


القاعده المقتضيه كونها محدثه بحدث جديدء فلابد لها من تحصيل الطهاره لدقاة كان الورك مما قن ورة. دلبل على جوز 
البناء عليه» وتجديد الطهاره مما قد أمكن تحصيلها فيها _ مثل الوضوء أو التيمم _ فتعمل به. والآ لابدّ من القول بفساد الصلاه 
أن جواز البناء ولزوم التجديد فى الاثناء» يعد أمرا خلاف الاصل والقاعده. فلابد فيه من الدليل المجورٌء وهو مفقودٌ فى المقام؛ 
فلا سبيل لنا ال الحكم بفساد الصلاه . 


فاذا ثبت كون الانقطاع للبرء موجبا لحدثيه الدم» وكونها محتاجه لتحصيل الطهاره مجدّداء فلا يبقى مورد حينشذ لا-جراء 
استصحاب الصحه. لأن الدليل الدال على الحدثيه» حاكمٌ على استصحاب الصحه؛ كما عرفت. 


كما أن قياس المقام بوجودان الماء للمتيمم فى اثناء الصلاه؛ قياسٌ مع الفرق» لوضوح أن وجدان الماء لا يكون حدثاء غايته افاده 


رفع الإجزاء عن الأمر 


6 سوره محمكل: أيه‎ -١ 


ص :577 


الاضطرارىء ولكن اذا كان البدء وادمه العمل بدليل مجوّزء فيجوز اتمامه كذلك, ولا يبطل» خصوصا إذا قلنا بجواز البدار بدايه 
وحين الشروع فى العملء فى أول الوقت. هذاء بخلا.ف المقام؛ حيث أن الدليل بنفسه يدل على أن الانقطاع يوجب كون دم 
الاستحاضه حدثاء ولا يشمله دليل العفوء لكونه مخصوصا للمستمر دمهاء فلا محاله تعد طهارتها منقوضه وفاسده.؛ فلابد من 
تجديدهاء فتصير الصلاه فاسده لفقد طهارتهاء كما لا يخفى . 


واكاديل الابطال فقاولا هنا طلاة فبرق _ لجل قفد الطهارة:< لا اطال حت يصيله تذليل الأبطال: 


وثانيا: إن الآيه يحتمل أنْ تكون نازله فى حقّ المرتد الذى يوجب ارتداده بطلان اعماله وعباداته السابقه» فيكون المراد هو النهى 
عن الارتداد الموجب لابطال الاعمال» وحبطهاء فلا تكون متعلقه ووارده لما نحن نبحث عنه. 


وثالثا: إِنّه مربوط بما إذا لم يرد دليل على الابطالء إِنْ سلّمنا كونه ابطالاً لا بطلانا. فالآيه غير مربوطه بما نحن فيه. 


نعم الاجماع قائم على حرمه ابطال العمل وقطعه وهو أيضا إِنْ سلمنا كونه إبطالاًء فانها تتعلق بغير ما نحن فيه. لاله دليلٌ لتى 


فاذا لم تتم الأدله على اثبات الصحه. فلا سبيل لنا الا القول بفساد الصلاه؛ كما عليه المشهور. 


الام الا-حوط هو الاتمام رجاءاء ثم الاستئناف بعد الطهاره؛ وذلكك اقتضاءً لاثر الشيخ رحمه الله وغيره من الاعلام؛ حيث يعد 
الاعسنا طن يق النتحاه: 


القسم الخامس: ما إذا كان الانقطاع بعد الصلاه» ففى وجوب اعاده الصلاه بعل تحصيل الطهاره وعدلمه. وجهان بل قولان: 
والأكثر قد ذهب الى الاوّل؛ كما هو 


ص :578 
الظاهر من كلام السبّد فى «العروه»» واكثير من أصحاب التعليق عليها. 
وذهب آخرون الى عدم الوجوب» مثل صاحب «الجواهر» والشيخ الاعظم» وكاشف الغطاع» والعلامه البروجردى. 


وقد تمسكك واستدل القائلون بعدم وجوب اعاده الصلاه بدليل اصاله الصحه. وانّها قد عملت بما هو وظيفتهاء فالامتثال قد حصل 
وهو يقتضى الإ-جزاء عند اطلالق الادله لأنّْ الواجب المطالب به فى حال العٌردر والاضطرارء هو العمل الذى قامت باتيانهاء به 


فالأمر إذا امتثل فى محله يوجب سقوط الأمر المتوجه اليه يسقط فلا وجه للحكم بوجوب الاعاده . 


و لكن الدقه والتأمّلى يفيد الحكم بوجوب الاعاده. خصوصا اذا كان الوقت باقياء مع أنه لا فرق فى وجوب الاعاده بين الاداء 
والقضاءء لأأنْ المفروض كشف الخلا-فء وظهور فساد الطهاره الاولى» أى كانت طهاره متختيله لا واقعيته» والصلاه المأتى بها 
كانت صلاه من دون وجود شرط الطهاره فيهاء مع تخدّلى وزعم وجود الطهاره. فلا وجه للحكم لصحتهاء الآ من جهه كونها 
مضطره بمثل تلكك الطهاره فى أوَّل الوقتء ثم بِأنْ لها ان المامور بها لم تكن الفعل المأتى به» بل بالاتيان بالطهاره الواقعيه» مع 
كون الوقت باقياء فمع امكان احضار الفرد الاختيارىء لا وجه للقول بكفايه الفرد الاضطرارىء حتّى على القول بجواز البدارء 
لامكان كون جوازه فيما إذا لم ينتكشف الخلاف فى الوقت لا مطلقا. 


فالقول بوجوب الاعاده _ كما عليه الأكثر _ لا يخلو عن قوه. 


فقد ظهر مما ذكرنا عدم تماميه قول من ابتنى الصححه والبطلان» على القول بجواز البدار وعدمه. كما نقل ذلك عن صاحب 


«رساله الدماء الثلاث». لما قد عرفت من عدم وجود التفاوت فيما هو المقصود بين القولين . 


فمن جميع ما ذكرنا _ وجوب الاعاده للطهاره والصلاه _ ظهر حكم من 


ص :510 


انكشفت لها أنه قد انقطع الدم قبل ذلكك للبرء» وهى غير عالمه به وقامت باحضار فعل الطهاره بزعم كونه مستمراء فحينئلٍ 
لافائده فى تلكك الطهاره؛ بل لابد لها من تحصيل الطهاره للمنقطع. 


اللهم الذان يقال: إِنّه زعمت وكانت قاصده لتلكك الطهاره» ولكن فى الحقيقه حيث كان عليها احضار طهاره من نوع خاص» 
وهى طهاره المنقطعه لكنها أخطأت فى التطبيق وظنت نفسها غير منقطعه وأنْ دمها مستمره. ولكنّها كانت فى كل الاحوال تقصد 
احضار الفعل المأمور به والأمر المتوجه اليها. 


نعم إذا اتى بوظيفه دم المستمر» ثم رأت الدم بعده لمره واحده وانقطع للبرء» ولم تأت بوظيفته الثانيه» لعدم علمها بذلك,. 
فللحكم بالاعاده من الطهاره والصلاه _ بعد كشف الخلاف _ وجه وجيه. وهذا هو مراد من يقول بوجوب الاعاده فى صوره 
كشف الخلافء فليتأمّل . 


ثم إِنّهِ بعد أن ذكرنا حكم الفروع السابقه» نعود الى البحث عن أصل الحكم فى المقام» فنقول: 


بعد أن قلنا بوجوب اعاده الطهاره والصلاه» فانّه لا اشكال فى حكمها بالنسبه الى الصوم. لانّها إذا اعادت الطهاره» وصارت 
متطهره للصلاه والصوم معاء فلا اشكال فيه. والذى ينبغى أَنْ يبحث فيه هو ما لو قلنا بمقوله صاحب «الجواهرا ومن تبعه» من عدم 
وجوب اعاده الصلاه والطهاره» فحينئذٍ هل يجب عليها تحصيلها للصوم أم لا؟ فيه وجهانء بل قولان: قول بالوجوبء وهو مختار 
الشهيد الاول فى «الذكرى). 


وقول بالعدم؛ وهو المستفاد من كلام صاحب «الجواهر»» حيث قد تنظر فى كلام الشهيد رحمه الله من جهه تبعيّه الصوم للصلاهء 
فلا يجب تحصيل الطهاره له مستقالاء ثم قال: فتأمّل . 


فى أحكام الاستحاضه / انقطاع الدم الناشئ من الفتره 


ص :572 


ولعلّ وجه التأمّلء كان لأجل أن وجه عدم وجوب اعاده الصلاه مسببٌ عن تحقق الطهاره التى تعد رافعا للحدث _ ولو لأجل 
الاضطرار المتخيّل لها _ ومع وجودها فانه تجرى قاعده الإجزاء بالنسبه الى الصلاه المؤداه» ولازمهما حصول الطهاره المشروطه 
فى الصوم أيضاء وبناءً على هذا لا تحتاج المستحاضه الى اعاده الطهاره مره أخرى لأصل الصوم ء لانها تعد تحصيلاً للحاصل. 


وامّا إِنْ قلنا بكفايتها هناك, لأجل تلك الصلاه التى كانت فى تلكك الحاله داخله تحت قاعده الأجزاء لا مطلقاء فشمول تلكك 
الطهاره للصوم, لا يخلو عن تأمل» بل يجب عليها اعادتهاء لا لخصوص الصوم, بل حتّى بالنسبه الى سائر الصلوات» فلذلكك نقول 
أن الأحوط عليها هو اعادتها للصوم تحصيلا لما هو الواجب تحصيله وقضيه للقطع بفراغ الذمه؛ واللّه العالم. 


هذا تمام الكلام فى الانقطاع الحاصل من البرء والشفاءء وبيان أحكام أقسامه الخمسه وما الحق بها من الفروع. 
حكم انقطاع الدم عن المستحاضه الناشى ء من الفتره: 

وهو أيضا يكون على أقسامء وهى: 

تاره: تكون الفتره بحيث لم تكن تسع للطهاره والصلاه ففيها. 


فلا اشكال فى كفايه الطهاره السابقه للصلاه. لأنّها لا تقدر _ على الفرض _باتيانها فارغه عن الحدث, فتكون مضطره للاكتفاء 
بتلك الطهاره مع استمرار الدم. 


وما ورد فى كلام الشيخ فى «المبسوطه» و«الخلاف» _ كما عن «الاصباح» و«المهذّب» _ من الاطلاق ايجاب الوضوء للانقطاع, 
سواء كان للبرء والشفاء أم لاء إذا كان الانقطاع قبل الشروع فى الصلاه . 


يُحمل على غير هذا المورد, اذ لا وجه لايجاب الوضوءء أو الوضوء مع الغسل بغير ما عملته اوَلاّه بعد فرض كونها مضطره فى 
ذلك حيث لم تكن الفتره 


ص :/5717 
موسعه حتى تتمكن من اتيان الطهاره والصلاه ثانيه . 


نعم والذى ينبغى البحث عنه. هو فيما إذا كان الانقطاع حاصلا فى فتره تسع لاتيانهما دون استمرار الدم؛ وهو القسم الثانى» ففى 
ذلكك يأتى البحث عن كفايه ما أتت بها من الطهاره قبل الانقطاع بالنسبه الى حال الانقطاع والفتره» فيه وجهان بل قولان: قول: 
بوجوب الاعاده؛ كما هو الأقوى عند صاحب «الجواهر؛» وفاقا للشهيد الثانى والمحقق الثانى» والعلامه فى «نهايه الأحكام). 


وقول: بالعدم كما نسب ذلك صاحب «الجواهرا الى بعضهم., وقال: وهو ضعيفء لأننّهم استدلوا على عدم الوجوب. بأنَّ 
المستحاضه عند انقطاع دمها فى هذه الفتره تعدّ محدثه لادامه حدثها السابق» فحكمها فى هذه الفتره حكم النقاء المتخلل فى 
رام الحيض» حيث أنه حيضء لكونها فى الواقع حائضا. فالحدث فى المقام غير مرتفع عن هذه المستحاضهه فلا اثر للفتره فى 
الانقطاع, فلا تجب عليها الاعاده . 


وفيه: و لكن هذا الاستدلال ممنوع» مخدوش لوضوح أذ الث اه حكن أكون شبطره لاحضار الطهاره والصلاه» مع استمرار 
الدم المستوجب كونها محدثاء حتّى تشملها دليل العفوء فاذا لم تشملها دليل العفوء فلابد لها من العمل على طبق مقتضى 
القاعده» وهو الاتيان بالطهاره حال انقطاع الدم وفى الفتره» فلو طهرت حال الاستمرار» لابد من الاعاده. 


وقياس المقام بالنقاء المتخلل فى أَيَام الحيض غير صحيح. ويكون مع الفارق» _ فضللا عن بطلان القياس فى مذهبنا _ لوجود 
الدليل على الالحاق فى الحيض دون المقام» ولولا الدليل لما قلنا به فى الحيض أيضاء فضا عن المقام. 

فالأ.قوى عندنا عدم الفرق فى الانقطاع» فى وجوب الاعاده بين كونه للبرء والشفاء أو للفتره» فيترتب على الفتره كل ما يترتب 
على البّرء؛ فى جميع تلكك الصور . 


ص :57 


فعلى المختار من عدم الفرق بين الصورتين فى الانقطاعء فلا أثر حينئذ فى الشكك بين كون الانقطاع للبرء أو للفتره» من حيث 


وجوب الاعاده. 


نعم» يترتب فى الشكك بين الموردين أثرٌ وذلكك لو قلنا بوجوب الاعاده فى أحدهما دون الآخرء فحينئذ يكون الشكك فى ذلك 
راجعا الى الشكك بين وجوب الاعاده والاستيناف وعدمه؛ حيث أنْ مقتضى اصل البراءه هو عدم وجوب الاعاده. 


ولكن بعد التأمل والدقه» يظهر أنه يصعب الحكم بده لأث الشغل اليقينى بالصلوات أمرٌ ثابتّ» والفراغ منها بمثل هذه الطهاره التى 
تعلٌ مشكو كه التحقيق» بالانقطاع المذكور غير حاصلء مع كون مقتضى استصحاب بقاء الحدث _ الذى تكون رتبته مقدمه على 
الشكك فى الفراغ _ هو وجوب الاعاده. فاجراء أصل البراءه فى المقام» كما يظهر من كلمات البعض لا يخلو عن تأمّل . 


نعم» لابد أن يكون حكم الشكك المذكور _ الذى حكمنا فيه بوجوب الاعاده على مختارنا _ حاصللًا فيما لو كان الشكك بين 
كون الانقطاع للبرء أو للفتره وأن تعلم _ على تقدير كونه للفتره _ أنّها تسع للطهاره والصلاه على تقدير ثبوتهاء والآ فلو جهات 
بذلكء أو لم تعلم عدم سعتها لهماء أو كانت مشكوكه فى ذلكك أيضاء فان شكها حينئذ يعود الى الشكك وجوب الاعاده 
وعدمه لأنّهِ إِنْ كان الانقطاع للبرء أو للفتره الواسعه. فعليها الاعاده. وان كان للفتره غير الواسعه؛ فليس عليهاء وجوب الاعاده. 
فقد يقال بان الشكك فى وجوب الاعاده هو عدمه؛ كما هو ظاهر من كلام صاحب «الجواهر)(١)‏ والشيخ الاكبر» من أنه لو شكت 
فى السعه وعدمهاء مع العلم بكون الانقطاع للفتره» اذ هو مثل ما نحن فيه» فى كونه شكا فى وجوب الاعاده والاستئناف» واستدلا 
فيه بالاطلاق» ولزوم الحرج, قال فى 


ا-الجواى خسار 


ص:5794 


«الجواهر» فى هذه المسأله: «فانّه يحتمل القول بوجوب الطهاره؛ كما عساه يظهر من المنقول عن «نهايه الأحكاماء تمسكا باصاله 
م عوده» والاحتياط لعدم العلم بصحه ما وفع من الطهاره الاولى 3 


ويحتمل العدم» تمسكا باستصحاب صحه ما وقع» واصاله عدم الشفاء» واستصحاب العفو عمّا وقع من الدمء ولعلّه الاقوى. 


ومثل هذا الحكم, ما لو علمت أنه لفتره» لكن لم تعلم أنّها تسع الطهاره والصلاه أو لاء بل لعل عدم وجوب الاعاده هنا أولى لما 
فى التكليف بمجرد هذا الاحتمال من المشقه والحرجء الذى لا يتحمل عادةً» مع أن الاصل مشروعيه هذا الحكم للتخفيف. 

بل لعل الأخبار المكتفيه بافعال المستحاضه. ظاهرةٌ فيما قلناء لتحقق الفترات غالباء مع أنّها لم تعتبر فيما وصل الينا من الأخبار) 
انتهى2١).‏ 


وهذا هو مختار السبّد فى العروه فى المسأله الرابعه عشر . 


ولا يخفى ما فى كلا-مهم من الاشكال» وذلكك من جهه دعواهم الاطلاق _ أى أن الاطلالق يقتضى الحكم بصحه الطهاره 
الاآولى» المشكوكه التحقق» بواسطه الشكك فى كونها غير واسعه _ مع أَنّهِ لابدّ أن يحرز ذلكك القيد اولا» حتّى نطمئن بتحقق 
الطهاره» ولكن الاطمئنان مفقود فى المقام؛ ووجود الفترات هنا حتى لو سلمناهاء لكن ملم كونها قليله غير واسعه غايته 
لامكان تحمّقها غالبا مع السعه. حيث لا تفيد طهارتها حينئذ . 


وأمّا التمسكك بقاعده الحرجء فممنوٌ لما ذكرنا من عدم ثبوت الحرج النوعى فيه؛ أمَا الحرج الشخصى فان رفعه يدور مدار 


مقدار وجوده. وهو غير مرتبط 


1< السزاف مسار 


ص :8 

بعموم الحكمء حيث يختلف باختلاف الاستحاضه واختلاف الحالات والازمنه . 

مضافا الى ما عرفت من أنّه لا اشكال فى حدثيه دم الاستحاضه. فارتفاعها أو تحصيل ما يستباح بها الصلاه؛ لابد من احرازهاء 
فانه بمجرد الشكك فيه» يوجب الشكك فى الفراغ عمّا قد تعلق بالذمه» فالقاعده حينئذٍ تقتضى الحكم بالاشتغال لا البراءه. 

هذاء فضللا عن جريان اصاله تاخر العود» وعدم ثبوت العفو عن مثل ذاكك الدم. 


ولأجل ذلكك ذكرنا فى حاشيتنا على «العروه؛ فى هذه المسأله: بأنّْ الأحوط هو وجوب الاستثناف والاعاده؛ بلا فرق بين كون 
الشكك فى الانقطاع بين كونه للبرء أو للفتره المردده بين الواسعه وغيرهاء وبلا فرق بين كون الانقطاع بالفتره معلوماء مع الشكك 
فى كونها واسعه أو غيرهاء وذلكك لاشتراكك الملاكك بينهما. 


و منه يظهر الحكم لو انكشف بعد الصلاه أو بعد الطهاره» كون الانقطاع كان على نحو أحد تلكك الوجوه؛ حيث أنّ حكم كل 
منها يظهر من حكم فعليتها» من وجوب الاعاده وعدمه. 


ولكن قد عرفت أن مختارنا فى أكثر تلكك الموارد» هو الاعاده» فيكون الحكم فى حال الانكشاف أيضا كذلك. 


واقتضاء الأمر الظاهرى الاجزاء ونظائره. إِنّما يصحح فيمالم ينكشفء الخلاف وامًا إذا انكشف الخلافء فالاكتفاء بتلكك الطهاره و 
الصلاه مشكل جدّاء واللّه العالم . 


فى أحكام الاستحاضه / لو حدثت الاستحاضه الوسطى بعد صلاه الصبح 


الفرع الرابع: فى أنّه لا اشكال فى أنّ الواجبات الثلاث من اعمال المستحاضه؛ أى الوضوء والغُسل وغيرهماء تعد شرطا للصلوات 
المتعقبه اللاحقه» دون الصلوات المتقدمه. مثلاً لو رأت المرأه الاستحاضه الكبرى بعد صلاه الصبح, لا يجب عليها الغُسل شرطا 
لصحه الصلاه السابقه عليهاء نعم يجب عليها احضار تلكك الواجبات بالنسبه الى الظهرين» سواءً استمر الدم الى وقتهما أو لم 
يستمرء بناء على عدم شرطيه حدوث الحدثيه لما بعد الوقت, كما هو المختار» 


ص : الع 
و الالا يجب عليها الغسل بالنسبه الى الظهرين اذا لم تكن ترى الدم بعد حلول وقت الظهرين. 


وكذلك يكون الحكم فى طرفيه من الاثبات والنفى بالنسبه الى العشائين» لو حدث الدم بعد الظهرين» حيث لا يكون الغُسل 
شرطا لصحه الظهرين» بل شرط لصحه صلاه للعشائين» سواءً استمر أم لم يستمر. 


هذا اذا لم نقل بشرطيه حدوث الحدث فى الوقت شرطا فى حدثئيه. والا لا يجب عليها الغسل للعشائين أيضاء الا إذا رأت الدم 


بعد د ولوقت العشائية: 


و كذلك يكون الحكم فى المتوسطه. فى أن الغُسل الواحد لصلاه الفجر شرطٌ لصلاه الغداه» بخلاف ما لو حدث بعد صلاه 
الصبح. حيث لا يكون الغسل شرطا وواجبا للصلاه السابقه على الصبح بلا اشكال. 


والسؤال هو إِنّه هل يجب هذا العُسلء إذا حدث الدم بعد صلاه الصبحء وقبل وقت الظهرين» أو حدث بعد حلول وقت الظهرين 
لمن يذهب الى اشتراط ذلكك لاتيان الظهرين أم لا يجب؟ 


بل وهكذا لو حدث بعد الظهرين وبعد قيامها بالصلاه» فهل يجب هذا الغسل للعشائين أم لا يجب ذلك القُسل الآ مره واحده» 
وهو للصبح فقطء إذا كان حدوث الحدث قبل صلاه الصبح أو قبل دخول وقتها من الفجر؟ 


فيه وجهان» بل قولان: والذى قد يذهب اليه المشهور _ كما صرح به فق «جامع المقاصداء كك مبحث الغايات» والشهيد ف 
«الروضه)» فى بحث الاستحاضه» والعلامه الطباطبائى فى «المصابيح)» وصاحب «الجواهر» _ الى عدم الوجوبء. بل قد نسب ذلكك 
الى اجماع الأصحاب الوجوب بل ان جماعه من الاصحاب قد نقلوا الاجماع على عدم الوجوب. ومنهم الاستاذ الاكبر فى «اشرح 
المفاتيح»» حيث قال: «وأمًا كون الغْسل لصلاه الصبح؛ فلعدم قائل 


ص :577 


بالفصلء اذ لم يقل أحد بأن المتوسطه عليها عسل واحدء وليس لخصوص صلاه الصبح؛ فكلٌ من قال بالمتوسطه _ وهم المعظم 
_قال كذلككء والشاذ الذى جعلها من الكثيره» أوجب الأغسال الثلاثه» بل ربما كان بديهى المذهب أنه لو كان حل واتسننة 


فموضعه صلاه الصبح). 
انتهى على المحكى فى «الجواهر)(1١)‏ . 


ولكن صاحب «الرياض» قد حكم بوجوب الغسل للظهرين والعشائين» اذا ظهر الدم بعد صلاه الصبحء سواء استمر الدم أو لم 
يستمرء وسواء كان حين حدوث الدم فى وقت الظهرين أو قبله» ووافقه الشيخ الأ-كبر فى «طهارته». بل هو المشهور بين 
المتأخرين» بل ولم نجد خلافا فى ذلك عند فقهاء عصرناء أو من قاربء من القول بوجوب الغسل لصلاه الظهرين والعشائين. 


فلا- بأس هنا بذكر أدلّه الوجوبء فان ثبت منها ذلك فهوء وال يجب الحكم بعدمه؛ فنقول: قد استدل الشيخ على الوجوبء 
باطلاقات الأأدله حيث قال: «بأنّه ليس فى شىء منها ما يقتضى قصر حدثيتها بما إذا حدثت فى الصبح؛ أو قبل صلاته 
بالخصوص. ففى روايتى سماعه: «فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مره والوضوء لكل صلاه)0) . 


و فى روايه زراره: «وإِنْ يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد:0) حيث أن الظاهر منها أنّها تصلّى الصلاه الواجبه عليها فى 
ذلك اليوم» بغُسل واحدء فى مقابل الكثيره التى تُصلى الخمس بثلاثه أغسال. 


ووجه تقديم العُسل على صلاه الصبح _ لو حدثت الاستحاضه قبلها _ كونها 
1ت لمانو + اسم 


اموسائل الشيعهة الباب ١‏ من انوات الامتحاضية؛ الحديتة 2 
#دوسائل الشبحهة البات" ١‏ عن انوات الامتحاضه الحدييك ا 


و 
أول الصلوات» مع استفاده شرطيه الغُسل لها على نحو الشرط المتقدم . 


وفى موثقه زراره: «إذا نفذ الدم املك رفاك د وفى روايه الججعفى «فاذا ظهر الدم على الكرسفء أعادت العسلء وأعادت 
الكرسف)(). 


وفى روايه البصرى: «فان ظهر الدم على الكرسفء فلتغتسل ثم تصنع كرسفا آخرء ثم تصلّى»(). هذا على المحكى فى كتاب 
«مصباح الهدى)(5) . 


اقول: و لقد أجاد فيما أفاد, لأ-نه حينما نلاحظ الأدله والروايات فانّه لم نشاهد فى واحد منها أمرا بازوم احضار عسل مستقل 
لصلاه الغداهء بل غايته هو الاتيان بعُسل واحد فى كل يوم» المتطيق أؤلا على ول اليوم المنطبق على صلاه الفن: إِنْ كان 
الحدث وقع فيه لا مطلقاء والا يجب العْسل فى كلّ وقت حدث فيه الدم من اليوم للصلاه المتعقبه بعدهاء فقد ينطبق على الظهرين 
أو على العشاتين: 


فما عليه المشهور من المتأخرين» بل أتفاقهم, لا يخلو عن قوه . 


مع أنه ليس للقول الأأخر وليل قوى يقاوم ما ذكرناه من الاطلاقات. اذ إِنّْهم تمسكوا لمختارهم باصاله البراءه عن وجود الغُسل 


ولكن هذا الاصل مندفع بوجود دليل اجتهادى على الحكم _ لا يرجع الى الاصل الذى هو دليل فقاهتى _ وبالاجماع المستظهر 
من كلماتهم؛ من تخصيص العْسل بالغداه» وعدم تعرضهم له فيما عداها من صوره. 


وقد ينسب ذلك الى ان هذا الحكم يعد من البديهيات عند الاصحاب. 


ات ؤسائل الشيعهة البان ١‏ من انوات الاستحافية: الحديك 5 
اوقل الشيعةة الباي لاسن ابراك الاتحاضب الحديية +1 
#دوشائل الشيسهة البات عق ابوات الأمصحافه العديث 2 
؟- مصباح الهدى: 5/١28‏ . 


مراعم؟ 


ولكنه مندفع أيضاء من جهه أَنْهم لم يتعرّضوا الا للصبح, لكونه غالبا كذلكك, على حسب كونه اوّل اليوم لمستمره الدم» حيث 
ينطبق ذلك للصبح. ولكن مجرد انصراف الاطلاق الى هذا الفرد لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق. 


مضافا الى أنّهِ لو لم يكن لنا دليلٌ على ذلك فمقتضى قاعده الاشتغال هو الفراغ اليقينى» وهو لا يحصل الآ بتحصيل العُسل 
للظهرين أو العشائين إِنْ كان وقوع الحدث بعد الصبح وقبل الظهرين» أو بعد الظهرين وقبل العشائين. 


هذاء بعد تسليمنا على دلاله الدليل على لزوم عسل واحدء مع الشكك فى أنّه هل هو لخصوص الصبح. أو أنّهِ واجب ولكنه غير 
موقت بوقت معين » فعند الشكك فيه يكون المرجع هو الاشتغال لا البراءه» كما لا يخفى . 


وكذلك تمسكوا بالخبر المروى فى كتاب «فقه الرضا/» اذ فيه: «وإنْ ثقب الدم الكرسف ولم في صلف اليل والغداه بعْسل 
والكله ساق العلر اكسعوضوهة وز شب وبال #غلف اللا والعذاء سل اد 


مع أن ورود ذكر الغداه فى الخبر المذكور لا يوجب نفى الغسل عن غيرها لو وقع الحدث بعد الغداه» مع امكان كون فرضه 
الاستمرار فى الدم» كما يؤيد ذلك جعله هنا ذلكك مقابلاً للكثيره الّتى تجب فيها ثلاثه أغسالء وغالبا تكون فى مستمره الدم. 


مضافا الى عدم مقاومه الخبر المروى فى «فقه الرضاء مع تلكك الأدله؛ لو تمت دلالتهاء لما قد عرفت منّا كراراء أنّه لا يمكن جعله 
دليلاء فضللًا عن قدرتها على المقاومه مع الادله» بل غايته امكان جعله مؤيدا للادله. 


فالاقوى عندنا هو وجوب الغُسل لكل من الظهرين» انْ حدثت بعد الصبح. وللعشائين إِنْ حدثت بعد الظهرين» أو حدثت قبل 
صلاه الغداه ولم تغتسل لها عصيانا أو نسياناء لوحده الملاكك فى الجميع . 


ص :610 


فاذا عرفت وجوب العُسل لكل من الفرائضء إذا وقع الحدث قبل ذلك الفرضء يظهر حكم ما لو حدثت بعد الظهرء ولم تغتسل 
للظهرين والعشائين» حتّى بلغ بالغداه للغد, فانّه لابد لها من الغْسل بلا اشكال. 


وامًا إذا اغتسلت للصبح فى اليوم» ولم يستمر الدم الى الغداه أو حدثت قبلهما بلا تخلل فرض رؤيتها للدم بين الحدث وبين 
الغداه. فهل يجب عليها العسل أم لا؟ 


الظاهر وجوبه» لاطلاق ما دل على ايجاب العُسلء المنزّل على اراده الغداه سواءً تخلل بصلاه غيرها بينه وبينها أو لم يتخلل» 


نعم على مختار صاحب «الجواهر) ومن تبعه» فانه يحتمل أنْ لا تجب عليها الغسل إذا حدثت بعد الصبح, حتّى لغداه الغدى 
بدعوى انسباق غداه ذلكك اليوم» والفرض حصول الحدث بعدهاء فلا عسل عليها حينئذ. 


ولكنه قد تأمّل فيه أخيراء لامكان كون الوجوب لجنس كل غدٍ متوسطء لا خصوص غداه اليوم. وكيف كانء فان حكم والمساله 
على مختارنا واضحه لا غبار عليهاء كما لا يخفى . 


فى أحكام الاستحاضه / فى الجمع بين الصلاتين فى الاستحاضه الكبرى 

الفرع الخامس: الكثيره التى يجب عليها الغُسل ثلادثه مرّات» فهل يجب عليها الجمع بين الصلاتين» فيما إذا أرادت اتيان عسل 
واحد للظهرين أو العشائين» أو يجوز التفريق بين الصلاتين والاتيان بخمسه اغسالء حبّى تكون قد اغتسلت لكل صلاه من 
فرائضها الخمس أم لا؟ 

به وعسان نل ناذه نقى ٠‏ الجر اعون + اتدل وسعور مزح غبارء المسكف ونا واتليء كتنر لضان اتحايوا الجن كترم يرن 


الضلافين: قليس لها حيعة فعل كل من الضلاتين بعشل مستقل. وربما كان صريح المفيد فى «المقنعه)»» ومال اليه فى «الرياض"» 


ص :672 
بل وهو الظاهر من كلمات جماعه من الأصحاب. حيث عبروا بالجمع بين الصلاتين بغُسل واحدء المستفاد منه العزيمه . 


ولكن المحكيٌ عن صريح العلاعة فى «المنتهى» والمحقق فى «جامع المقاصد»» و«المدارك» و«الذخيره» هو الرخصه. بل قد 
صرّح بذلكك صاحب اشرح المفاتيح) صرّح بل فى لجامع المقاصد» و«المداركث) أنه جائز قطعا. 


وفى «العروه» و أكثر اصحاب التعليق» لولا كلهم؛ على جواز التفريق» وكون الحكم بالجمع رخصه لا عزيمه . 


بل فى «المنتهى)»: قد جزم باستحباب الغُسل لكل صلاه؛ حتّى تصير الأغسال خمسه كالصلوات» وقد استدلوا على الاوّل بظاهر 
جمله من الأخبار الداله على وجوب الجمع بين الصلوتين بعُسل واحد. وهو مثل خبر ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام : 
«فلتجمع بين كل صلاتين بغسل120١)‏ . 


و روايه صفوان بن يحبى؛ عن أبى الحسن عليه السلام » فى حديث: «وتجمع بين صلاتين100) . 


وازواط زوارة عق أخدهما عليهماالسلام » فى حديث: «وتجمع بين الظهر والعصر بعْسلء وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل(2 


و روايه ابن عمار» عن الصادق عليه السلام » فى حديث من الأنمر بتأخير صلاهٍ وتعجيل أخرى. لحصول الجميع؛ حيث قال: 
«اغتسلت للظهر والعصر» تؤخَر هذه وتعيجل هذه)(2) . 
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وروايه ابن عبد الخالق» فى حديثْ عن الصادق عليه السلام : «فلتؤحر الظهر الى آخر وقتهاء ثم تغتسل» ثم تصلَى الظهر والعصرء 
فانْ كان المغرب فلتؤحرها الى آخر وقتهاء ثم تغتسل ثم تصلّى المغرب والعشاءء الحديث)(1) . 


اذا من الواضح أنه لو كان الجمع مرخصا فيه» فلا يناسب مع الأمر بالتأخير و التعجيل» لتحصيل الجمع بين الصلوتين» خصوصا مع 
ملاحظه الأمر بالجمع, الظاهر فى الوجوب فى حديث ابن مسلم . 


هذاء و لكن يردٌ هذا الاستدلال بامكان أن يكون الجمع بعْسل واحد مرخصا فيه ومن جهه ملاحظه التسهيل لحال المستحاضه» 
خاصه اذا لاحظنا ضعف المرأه فى تلكك الايام وصعوبه اقدامها على الاغتسال خمس مرات فى اليوم الواحد, فانّ التقليل مطلوب 
بذاته» فيما لم يثبت الدليل على لزوم اتيانه. 


ولعلّ الأ.مر بالجمع, الظاهر فى الوجوب فى غير المقام» لإمكان أنْ يكون لأجل دفع توهم الخطر عن الجمع, فلا يدل حينشذ الآ 
على الرخصه والاباحهء خصوصا مع ملاحظه بعض الأخبار الداله على جواز التفريق؛ لو لم نقل دلالتها على الاستحباب» كما أشار 
اليه العلامه فى «المنتهى»؛ وهو مثل ما فى موثقه يونس بن يعقوب؛ عن الصادق عليه السلام » فى حديث. «فلتغتسل فى وقت كل 
صلاه» الحديث100). وروايه يونس الطويله: «قال: تغتسل فى وقت كل صلاه)(0. وروايه الحلبى» عنه عليه السلام فى حديث: 
«تغتسل المرأه الدميه بين كلّ صلاتين)(6). 


بل دلاله الثانيه عليه أولى» لامكان القول فى الاولى بكون المراد من (وقت 


اوسائل الشيعهة الباب ١‏ من انواك الانتخاضه: الحديث 5 1: 
العويتائل الغيسة البات افق انواف :الاستونافب الحدييك 1١‏ 
#موسائكل الشيعهة البات ان ابوات الأستحاضه الحدية ١‏ 
#دونبائل القيسة البانن #افننازواف الخيض «الحدييف: © 
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كل صلاه) اشاره الى المعهود فى الكثيره من العُسل للظهرينء والآدخر للعشائين» فى مقابل الغُسل لصلاه الصبح ومثل هذا 
الامال فى الثاقيب لآن (بين الصلاتين) لا يتطق الآ على مي الظهر بق والعشائيق: 


واحتمال كون المراد من قوله: «بين الصلاتين» هو بين الصبح والظهرين» أو بين الظهرين والعشائين. 


بعيدٌ غايته اذ لا يناسب ذلكك مع قوله: «بين كل صلاتين» الظاهر فى البينونيه بين كل صلاه منفرده مع أخرى, لا مجتمعه مع 


اخرى, أو منفرده مع مجتمعه فليتأمل جتدا . 


نعم» الاستدلال لذلكك بأبلغيه التعددء وكذلكك للاستحبابء لما قد ورد فى بعض الأحاديث _ فى ناب الو بيع وتران الطهق 
على الطهن عتقى تصببان :1 : 


ليس على ما ينبغى» من جهه أن الغسل فى الاستحاضه. لا يكون رافعا ومطهراء حتّى يقال بذلككء بل هو مبيح إذا كان الدم 
مستمراء والاستباحه حاصله بالاوّل» فلا يبقى مورد للثانى» الآ مع دلاله دليل. 


اللهم إلا أن يقال ان الامور تعدّ نسببه فالطهاره الحاصله هنا مع استمرار الدم بالغسل الثانى» أزيد من الطهاره الحاصله من الاوّلء 
ولكن اثبات ذلكك بحاجه الى شاهد من الدليل. 


فى أحكام الاستحاضه / المبادره إلى الصلاه بعد الوضوء أو الغسل 


ومن هنا يظهر أن اثبات الاستحباب فى التفريق _ مع كثره الأخبار الداله على الجمع؛ ووجود الشهره على وجوب الجمع؛ أو على 
مطلوبيته _ لا يخلو عن اشكال . 


وبناءَ على ما ذكرناء سواء قلنا بوجوب الجمع, أو بجوازه؛ أو باستحباب التفريق _ لو فرّق بين الصلاتين على خلا.ف ما هو 
المتعارف فى الجمع _ فانّه 


اع وسائل الشيعة الباب هن آابوات الوضوعة الحديى . 
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يجب عليها تعدد الاغسالء لأنّ الاكتفاء بعُسل واحد مشروط بالجمع بين الصلاتين» ونشكك فى كفايته عند التفريق بل كونه 
مقتضى وجوب الجمع بين الصلاتين؛ إذا ارادت الاتيان بعُسل واحدء لو قلنا بوجوب تعقب الصلاه للغُسلء وعدم جواز التخلل 
بالفصل بينهماء حيث أنّ الدم الخارج بعد الغُسل حدث قطعاء والقدر المتيقن مما ثبت العفو عنه. هو ما يخرج بلا فصل بين 
الغسل والصلاه» زائدا على الفصل المتعارف. 


بل وهكذا فى الدم المتخلّل بين الصلاتين» الذى قام الدليل على العفو عنهء لا يكون الآ اذا كان الاتصال بين الصلاه حاصلل؛ وال 
يشكل الاكتفاء بالعسل الواحد. 


كما لا اشكال فى وجوب العُسل لو حدثت الكبرى بعد صلاه الظهر وقبل العصرء أو بعد المغرب وقبل العشاء. حتى لو جمعت 


وائرا إذالم نقل بوجوب الاتيان بالصلاه متعاقبا على الغُسلء وقلنا بجواز الفصل بينهماء فالقول بوجوب الجمع بين الصلاتين» 
يكون تعبدياء وهو لا يخلو عن اشكال. 


ولعل وجه الاشكالء هو صعوبه قبول القول بالجواز التعبدى فى التفكيك فى الفصل بين الغْسل والصلاه؛ بالجواز وعدمه بين 
الصلاتين. 


ولكنه غير وارد» لامكان القول بوجود الفارق بين الموردين» وذلكك بوجود النص الدال على وجوب الجمع بينهماء بخلااف 
الغُسل والصلاه وإِنْ كان الاصحاب استظهروا لزوم التعقب فى الغسل أيضاء كما سياتى» واللّه العالم . 


وقد ظهر من هذه الأخبار _ الداله على لزوم الجمع بين الصلاتين بعْسل واحد _ أنه لا يجوز الجمع بغسل واحد فى أكثر من 
صلاتين فى يوم واحد قطعاء وامّا فى غيرها فانه سوف يأتى البحث عنه فى محله إِنْ شاء اللّه تعالى . 


الفرع السادس: وهو بيان ونجواف تعفن الصاقة للغسلء. فقد صرّح بعض 
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الاصحاب بوجوبه. بل فى «الجواهر): ولم اعرف فيه مخالفا. كما عساه يشعر بنفيه ما فى «المداركك»» من نقل الاجماع فى القليله 
بالتسبه إلى الوضوء دون الغسل كالمحكى عق «الحدائق) وغيرة, 

بل قد استدلوا لذلكك بأنّه يشعر بالحكم ما فى النص والفتوى. بالجمع بين الصلاتين بتأخير الظهر وتعجيل العصرء إذ لو كان 
جائزا لم يكن فى تأخير العصر عن الظهر بأس. 

وقد عرفت عدم المنافاه _ مع ما قلناه سابقا من وجوب التعقيب _ من ظهور أخبار الجمع فى الرخصه لا العزيمه. لأنّه كان 
ببالاحقلة إتداف اله و دوف والة قاذ وني فى ظايروكافى النضوت الشرسان ؛ تبضي لد لى آرادت كفل المللافن بن واجدة 
كان هذا الجمع واجبا عليهاء فليتأمّل. 


هذا كما فى «الجواهر) . 


ولكن قد عرفت منا _ فى البحث السابق __بأنّهِ على القول بوجوب التعقيب» يكون وجوب الجمع أشدّ وأوّلى مما إذا لم نقل 


بوجوب التعقيب» حيث يكون وجوب الجمع حينئذ وجوبا تعبديا. 


ولكن مع ذلك قد عرفت الجواب عنه. من جهه وجود الفارق بين الموردين» وهو كافٍ فى تجويز الافتراق والقول بوجوب 
التعقيب دون الجمع, كما لا يخفى . 
و كيف كانء فقد حاولوا تأييد وجوب التعقيب بالاستعانه بما فى بعض أخبار الجمع من ورود (الباء) فيهاء مثل قوله عليه السلام 


فى روايه صفوان: «تجمع بين صلاتين بغغسل)(1)) حيث يشعر الباء بالمقارنه. 


2 


ا وؤسائل الشبعهة البان ١‏ من انوات الاستحافة الحديت , 


رباعم 


بل وهكلذا كليه (عند) الموجود فى حيرف أي الكدوالة أو خير استحاق بن 'عمار5 كلا من قوله انها تسل عند كل عباتي اة 
وكذا مثله فى خبر عبداللّه بن سنانء عن الصادق عليه السلام » قال: «المستحاضه تغتسل عند صلاه الظهرء وتصلّى الظهر والعصرء 
ثم تغت عند المغربي: 8 1 المغرب والعشاءء ثم تصلّى عند الفجر)20) . 


هذاء مضافا الى ما قد عرفت منا سابقاء من قيام الاجماع على حدثيه دم الاستحاضه. المانع عن الصلاه. الا ما خرج بالدليل الدال 
على العفو عنه» والقدر المتيقن منه هو ما إذا لم يتخلل بين العُسل وبين الصلاه أزيد عما يفصل بينهما بحسب المتعارفء فما زاد 
منه يدخل تحت المانعيه الثابته للدم فلازمه وجوب التعقيب فورا بفوريه عرفيه. 

هذا جميع ما استدل به على وجوب التعقيب بين الغسل أو الوضوء مع الصلاه . 

ولكن أورد عليه صاحب «كشف اللثشام»» وتبعه على ذلك العلامه الطباطبائى» من جواز الفصل بينه وبين الصلاه حيث استدلوا 
على بالأصلء أى الاصل هو البراءه عن هذا الوجوب, لكونه شكا فى التكليف الزائد» فيرفع به. 

وفيه أوَلاً: يندفع بما إذا لم يستظهر من الأدله لزوم تعاقبهاء والآ لا يرجع اليه مع وجود دليل اجتهادى. 


ثانيا: من امكان كون الأصل هنا الاشتغال لما قد عرفت من أنّ المرأه كانت مستمره الدمء وهو حدثٌ قطعاء فاذا حدث انقطاع 
تشكك فى دخولها تحت الاخبار الداله على العفو وعدمه. فان اصاله الاشتغال بالحكم السايق تكون جاريهء وعليها العُسلء لأَنْ 


. 8 وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الحيضء الحديث‎ -١ 
. 5 وسائل الشيعه: الباب ” من ابواب الحيضء الحديث‎ -1 
. 5 من ابواب الاستحاضه. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -' 
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ثم استدلوا على قولهم باطلاق بعض الأخبار. مثل خبر اسماعيل بن عبد الخالق» قال: «فاذا كان صلاه الفجرء فلتغتسل بعد طلوع 
الفجرء ثم تصلّى ركعتين قبل الغداهء ثم تصلَّى الغداه»(1). 


من تجويز الفصل بالنافله وبعده بأداه (ثم) التى تدل على الترافى» حيث قد ورد مثله فى خبر ابن بكير من قوله: «فاذا مضى عشره 
أيَام؛ فعلت ما تفعله المستحاضه؛ ثم صلّت)1(0) . 


و لكن يمكن أنْ يجاب عنه: 
ما عن الاطلاق» بأنّهِ يصح لولا استظهار الفوّريه» بما ذكرنا من الأخبار, والا يكون مقيدا له. 


وأمّرا عن خبر اسماعيلء فانّه خارجٌ عما ذكرناء بقيام الدليل على جواز الفصل بالنافله _ أى مطلقا _ لأجل كونها من مقدمات 
الصلاه كالاذان والاقامه والادعيه الوارده قبل الصلاه» حيث لا تندرج فى اخبار العفو. 


أو يقال بالاستثناء فى خصوص الموره؛ لو لم نقل بذلك العموم» وهذا لا يوجب الجواز حتّى بالنسبه الى ما لا دليل عليه بجواز 
الفصلء كما هو المقصود هناء مع نك ستعرف قريبا من تجويز الغْسل عن الفجر لصلاه الليلء فضللا عن اتيانه بعده. كما لا 


وأما الجواب عن الاستدلال بأداه (ثم)» فهو أن الأذامتواووة لالد هك الترقب تازه رواب التراحى ابقباء و خرف بيان أصل 
التعاقب مرتبا من دون لزوم رعايه الفصلء والا للزم الجمود عليه وجوب التراخىء مع أنّهِ لم يلترم به 
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ثم استدلوا على جواز التراخى والفصلء بجواز الدخول فى المسجد والطواف قبل الصلاه. بل ولأمن سائر الغايات كالطواف 
وقراءه العزائم والجماع _ على القول بتوقفه على الغُسل _ يجوز فيها الفصلء ولأنّ أكثر الغايات مما لا يمكن فى وقت واحدء 
فاذا اغتسلت لها وللصلاه؛ فلابد من تحقق الفصل فى البعض. والقول بتعدد العُسلء وإفراد كلّ عباده بعُسل مستقل خلاف 
الاجماع» كما قيل. 


فيظهر من جميع ما ذكرء جواز الفصل مطلقاء وهو المطلوب. 


أقول: ان جميع ما اقيم من الا-دله لا تفيد الجوازء لكن لا من جهه أن المستحاضه إذا فعلت ما أوجب عليها من الغُسل والوضوء 
للصلاه» كانت بحكم الطاهره؛ فتستبيح لها غيرها من الغايات» من غير لزوم تجديد غسل أو وضوءء من دون أن يكون الفصل 
حينئذ مضرا لمثل تلكك الغايات» بل الواجب فى المقام عليها هو مراعاتها للحكم المترتب عليها فى المورد. 


فالأقوى عندنا هو وجوب المبادره وواتيان الصلاه عقيب العُسل والوضوء فورا بالفوريه العرفيه لا العقلتيه» كما هو واضح . 
الفرع السابع: فى أنّهِ هل يجوز تقديم الغسل على الوقت فى المستحاضه المتوسطه والكثيره» مع استمرار الدم أم لا. 

فى «الجواهر: أَنّه لا يجوزء الا أنْ يدخل عند الفراغ» فان الظاهر حينئذ ما عن «نهايه الأحكام» من الإجزاء. 

فى أحكام الاستحاضه / تقديم الغسل على الوقت للوسطى و الكبرى 


اقول: لعل وجه استثناء ذلكك» شمول الأدله لمثله؛ لأنّه يصدق عليهاء أنّها اغتسلت عند الفجر أو الظهر الظاهر كون وقوع الغسل 
عند الفجر ولو بشروعه قبله» وبذلكك يحمل ما فى بعض النصوص من ذكر كون الغُسل لصلاه الغداه أو لصلاه الظهر. 
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فاذا سلّمنا ذلككء فيظهر أنّه لا يجوز التقديم لغير هذه الصوره؛ فما فى «الروض» من احتمال جوازه لأزيد من ذلكء تمسكا 
بالاطلاق» ليس على ما ينبغى» وجود اطلاق فى المقام» يشمل التقديم مطلقاء الا «فقه الرضا» المشتمل على تجويز تقديم الغُسل 
على الفجر لصلاه الليل والغداه؛ حيث جاء فيه قوله : «قال: وان ثقب الدم الكرسفء ولم يسل» صلّت الليل والغداه بعُسل واحد» 
وسائر الصلوات بوضوء, وإِنّْ ثقب وسالء صلت الليل والغداه بغسل)(1). ٠‏ 


وعليه فتوى جماعه من الأصحاب» ونسب «كشف اللثام» ذلكك الى الصدوقين والشهيدين و«الذكرى»» بل فى «الذخيره): أ لا 
اعلم فيه خلافا. 


ونسبه غيره الى الأصحابء مشعرا بدعوى الاجماع عليه. بل فى «الجواهرا: إِنهِ قد عرفت» كون الحكم مسلما عند الأصحابء بل 
لعله يدخل تحت معقد اجماع «الخلاف»» فانه لما ذكر أحكام المستحاضه. التى من اقسامها الكبرىء قال: (إِنّها تجمع بين صلاه 
الظهر والعصر بِعُسلء والمغرب والعشاء بعُسلء والفجر وصلاه الليل بعُسل قال: وتؤخر صلاه اليل الى قرب الفجرء وتصلى الفجر 
بها. ثم قال: دليلنا اجماع الفرقه. واخبارهم»», انتهى كلام الشيخ. 


وامًا جواز تقديمه لا زيد من ذلك. فانّه لا يشمله دليله. 


وأمَا الاشكال فى «فقه الرضا» بأنّ التجويز فيه كان لخصوص المتوسطه _ كما فى «الجواهر) _ حيث قال: نعم» قد يستند له بما 
فى «فقه الرضاءء لكنه مع اختصاصه بالمتوسطه يشكل الاعتماد عليه» لعدم ثبوت حجيته... الى آخره. 


ا السعدر هك البات اهم انوات الالسيدافه الحدبيثك: 1 


. 7/70 جواهر الكلام:‎ -١ 


ص :51680 
لا يخلو عن نقاش» لوضوح أنه مشتمل للتجويز بذلكك فى المتوسطه والكثيره كلتيهماء كما هى صريحه . 


و اما الاشكال فى حجيته؛ فلا بأس بهاء إذا انجبر بالمشهوره. خصوصا عند المتقدمين. بل قد عرفت كون الشهره على حدٌّ قد 


ادّعى فيه الاجماع ونفى الخلافء كما فى «الذخيره). 


فالحكم بالتجويز فيه لا يخلو عن وجهء وإِنْ كان الاحتياط الندبى يكون فى اتيان الغُسل بعد الفجر لخصوص صلاه الغداه» غير 
الغسل الذى قد أتى به لصلاه الليل. نعم إِنْ أرادت الغْسل الواحد لهماء فلابد أنْ تأتيه قريب طلوع الفجرء حتّى لا تفصل بينه 
وبين صلاه الليل وصلاه الغداه؛ بل ومع نافلتها التى قد وردت تجويز ذلكك فى روايه اسماعيل بن عبد الخالق10) . 


فاذا عرفت الحكم فى مستمره الدم فى المتوسطه والكثيره» من اقتضاء القاعده صدق الحدثيه على ذلك الدم؛ فلابد من الاقتصار 
فى الاتيان بذلكك على القدر المتيقن» الوارد فى النصء فلازمه قصر جواز التقديم المذكور على الغايه المتقدمه» أعنى صلاه 
اللبل الى قد ووداك التضص وكلداك الأمحات وار قبها دون غيرها. 


نعم» والذى يجب أنْ يبحث عنه أنّه لو اغتسلت لصلاه الليل» فعرض لها عارض منعها عن اتيانها وفعلهاء فهل يجوز الاكتفاء به 
لصلاه الغداه أم لا؟ 


فانّه لا يبعد القول بكفايه ذلكك, إِنْ لم يفصل بين الغُسل وصلاه الغداه فصلل يضِرٌ به» إذ قد ورد فى النص تجويز التقديم بذلكك 
الزمان» فعدم الاتيان بصلاه الليل» لا يوجب كونها محدثاء بخلاف ما لو أتى بها. 


ادوؤسائل الشيعهة البان ٠‏ من ابوات الاستحاضة: الحديك 16 


ص :582 


ولكن المسأله لا تخلو عن اشكالء اذ ليس الكلام فى كون الصلاه رافعا للحدث,؛ بحيث يعد تركها سببا لوجود الحدث حتّى 
يقال بذلكء بل الوجه ما عرفت من أنّ عدم الاعتناء بمثل هذا الحدث, ثبت بمثل ذلكك الشرطهء فمع فقدان الشرط ينتفى 


وكيف كان» فالاحوط هو اعاده الخ 3 خصوصا قد عر فت ه صدر البحث 0 أن ال هنا الشكك الاشتغال دون 
مع عرفب فى من م مق 
البراءه» كما لد يخفى ٠.‏ 


هذا تمام الكلام فى الغْسل 
وامًا حكم الوضوء فى المستحاضه القليله : 


أمَا حكم الوضوء لكل صلاه» وفى المتوسطه والكثيره لكل صلاه عند من اوجبهٌ فيهماء أو فى سائر الصلوات فى المتوسطه _ غير 
صلاه الغداه _ عند من لا يوجبه فيما فيه الغسل» يكون حكمه من حيث وجوب المبادره وجواز التعقيب للصلاه وعدمه. حكم 


فقد ذهب كثيرٌ من الفقهاء الى وجوبه» كالشيخ فى «المبسوط» و«الخلاف» و«السرائر) و«الجامع) و«البيان» و«الوسيله» و«الاصباح)» 
بل فى «الجواهر): لا أجد فيه خلافا صريحاء الأدفية العلا-مه فى «المختلف» وتبعه العلا-مه فى «مصابيحه» مدّعيا فيها أنه ظاهر 
الأكثر حيث لم ينضًوا على وجوب المعاقبه بين الطهاره وغاياتها المتعدده» مع اكتفائهم بالطهاره الواحده فى الجميع. 


ولكن المختار عند المتأخرين كصاحب «العروه»» وأصحاب التعليق عليهاء هو وجوب المبادره . 
فى أحكام الاستحاضه / الحذ المجاز من الفصل لتحصيل مقدّمات الصلاه 


و حيث أن الادلّه المستدل بها للوجوب أو العدم مشتركه مع الغُسل فى كثير منها لولا كلهاء فقد تركنا التعرّض لها هناء خصوصا 
بعد ما عرفت مقتضى القاعده» من اعتبار كون الدم المستمر حدثا لم يعفو عنه الشارع _ الآ ما اخرجه الدليل عن 


ص :/51817 


الحدثيه» وهو فيما اذا لم _ يفصلء لاسيما مع ملا-حظه كون الأصل هنا مع الشككء هو الاشتغال لا البراءه» كما لا يخفى على 
المتأمل» فان جميع ذلكك يوجب حصول الاطمئنان للفقيه على أن يحكم بالوجوب . 


الفرع الثامن: بعد أن ثبت وجوب المبادره الى الصلاه بعد الغسل والوضوء مباشرً» هل اللازم _ بناء عليه _ الاقتصار على الفصل 
بالقدر الضروره الذى لا محيص عنه؛ بحيث لا يجوز الفصل حتّى لتحصيل مقدمات الصلاه؛ مع تعارف تحصيلها بعد الغسل 


والوضوء. 

أم أنه يجوز ذلك حنّى ولو لم يتعارف الفصل بذلك. 

أو القول بالتفصيل من الجواز على حدّ المتعارف ولو لم يكن للمقدمات» وعدم الجواز فى غير المتعارف. 

أو القول بهذا التفصيل فى تحصيل المقدمات فقط لا مطلقا. 

وجوه واحتماللات» ناشئه من الاختلافات فى الأدله التى تستدل بها لوجوب المبادره: لأنه إِنْ كان المرجع فى الحكم هو مقتضى 
القاعده الاوّليه فى مستمره الحدث, فمقتضاه الاقتصار على الفرض الأوّلء لأنّه المتيقن فى العفو عن الحدثيه. ولكن لو كان 
المرجع الى الاخبار وكلمات الأصحاب. بل مقتضى الفهم العرفى» يكون الحكم هو الفرض الاخيرء أو غايته الفرض الثالث» اذ 
الأفهفال بالنقسهات مهل الاذان والأقامه» وفصضيل اشير والكبعياد فى تعصديل القبلة وامفال :3 لكك اتفال فس الصللاه فى 
الجمله. بل وقد يظهر من بعض الأخبار جواز الفصل بأزيد من ذلكء مثل تحصيل الوضوءء والدخول الى المسجد للصلاه 


وغيرهماء كما قد ورد التصريح بذلك فى روايه ابن عمار حيث قال عليه السلام : «توضأتُ ودخلتٍ المسجدء وصلّت كل صلاه 


بوضوء)(00). 


.7 من ابواب الاستحاضه: الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :55/8 


بناء على اراده الوضوء لأجل الصلاه _ كما هو المتعارف _ لا لمجرد دخول المسجد من حيث هوء فيفهم من ذلكك أن الرواح 
الى المسجد ونحوه من المقدمات القريبه للفعل» مما لا بأس به. 


ومن هنا قد استظهر بعض أنْ يكون الانتظار لاقامه الجماعه غير ضائر» خصوصا إذا كان فتره الانتظار قصيرا. 
ولكن الاحتياط فى مثل هذه الامور مما لا ينبغى تركه» بل لا يخلو عن قوّه . 


ثم ليعلم أنّ ما ذكرناه من عدم جواز الفصل زائدا عن الحدّ المتعارف» لتحصيل المقدمات» بحيث لو زاد لابد من تجديد الغغسل 
والوضوءء إِنّما هو مع استمرار الدم, لا مع انقطاعه قبل الوضوء ولو لغير بُّرءه إذ لو توضأت ولم تصلء ومع ذلكك لم يخرج شىء 
من الدم» فلا اشكال فى صحه صلاتها بذلكك الغُسل والوضوء, لأنّ ما يوجب خروجه عن الطهاره النسبيه أو عن الاباحه هو الدم 
الخارج بعد العُسل والوضوءء وإِنْ ورد فى اطلاق بعض كلمات الأصحاب خلاف ذلكك, ولكن لابد من حمله على خروج الدم 
لا مطلقا. 


ولا فرق فى ما ذكرنا كون الانقطاع لبرء أو لفتره» حتّى ولو علمت بخروج الدم بعد مضي وقت, خلافا لما يظهر من الشهيد فى 
«الذكرى»» حيث جعل الانقطاع للفتره كالنقاء المتخلل فى بعض أيَام العاده» أو العشره المتخلل برؤيه الدم فى طرفيهاء مع انقطاعه 
عند العشره» حيث يكون ذلكك بحكم الحيض. وهنا بحكم الاستحاضه. لكنه خلاف لظاهر الأدله الوارده» كما لا يخفى . 

الفرع التاسع: فى وجوب الاستظهار لمنع خروج الدم بحسب الامكان. 


وقد أشار فى «الجواهر» الى ذلكك بقوله: كما إذا لم يتضرّر بحبسه. بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد عُسلهء فانٌ انحبس والآ 
فبالتلجم والاستشفار بأن تشدّ وسطها بتكه مثلاء وتأخذ خرقه اخرى مشقوقه الرأسين» تجعل أحدهما قدامها 


ص :69 
والآخر خلفهاء وتشدّهما بالتكه. كما هو صريح جماعه وظاهر آخرينء بل لم أجد فيه خلافا. 


أقول: عله وجوب الاستظهار» هو ما عرفت ما كرارا من حدثيه هذا الدم بالاجماعء فيكون مانعا لها عن اتيان ما يشترط فيه 
الطهاره» ولو بالنسبه _ أى حكما __إِنْ لم يمكن الخروج عنه حقيقه» فمعنى الخروج بالنسبيه هو ورود دليل يدل على لزوم 
حيسة بقدن الامكاة: بواسظه الاحشاء والاستشفان كما سيجى ء تفسيرهما لاحقاء.وما لا يمكن نحيينه لأجل شده سيلاته وغليته 


على كلّ ما جعل لمانعيته» فيكون معفواء لكونها مضطره بالنسبه الى ذلكك. 


وامًا لو قصّررت فى ذلكك. ولم تنتظرء ولم تمنع الدم عن الخروج تقصيراء فلازمه بطلان الطهاره اللازمه» كما قد صرّح بذلك 
الشهيد فى «الذكرى») بقوله على المحكيّ فى الجواهر: «ولو خرج دم الاستحاضه بعد الطهاره. اعتدت بعد الغغسل والاستظهار, إِنْ 
كان التقصير فيه» وان كان لغلبه الدم فلا للحرج» انتهى(1١).‏ 


وان استشكل عليه صاحب «الجواهر) بقوله: «وفى استفاده ذلكك من الادله نظرء بل مقتضاها العفو عن حدثيته بعد الطهاره نعم 
يستفاد منها شرطيته بالنسبه للصلاه خاصه: فلعلٌ الأقوى حينئذ عدمه) . 


فى أحكام الاستحاضه / الاستظهار لمنع خروج الدم 


أقول : و لا يخفى ما فى كلالمه, لأمن القول بوجوب الاستظهار تكليفا تعبدياء بحيث لو تخلفت أتمتء ولا يترتب عليه أثر من 
جهه نفس الشرطيه مما لا يقبله الذوق السليم» كما كان الأمر كذلكك فى كل ما يكون الشى ء الخارج حدثاء مثل البول والغائط 
في العسلوس والسطزة , 


و كيف كانء فانّه يجب عليها الاستظهار بما قد عرفتء لدلاله الأخبار عليه» 


. 7/754 جواهر الكلام:‎ -١ 


56٠١: ص‎ 

كماترى :فى محديك انق عشانغ مق الأمر بالتحفم والامتقفار 30 

وهكذا فى حديث زراره» بقوله: واحتشت واستشفرت (واستذفرت)70). 

وروايه الحلبى: «وتستدخل قطنه وتستشفر (تستذفر) بثوب0000). 

وروايه الصحاف: «ثم تحتشى وتستذفر(6). 

يفانت أن معتوو قر لده وو افك كباله 

وغير ذلكك من الاخبار الوارده فيها ذكر الاحتشاء بالخصوص. أو بتعبير آخر مثل الامساكك بالقطن أو ادخال القطنه ونظائره . 


و الذى يظهر من جميع هذه الاخبار» كون الغرض من الجميع هو حفظ البدن عن التلوث بالدم» والمنع عن خروجه. وأمّا وجوب 
كون التحفظ بخصوص التحشى والاستشفار دون غيره لو امكنء فغير معلوم اللزوم؛ بل المظنون هو العدم؛ لوضوح أن الوجوب 
فى مثل هذه الامور ليس الآ طريقيا لا موضوعياء كما قد يؤيد ذلكك ما ورد فى بعض الأخبار من التعبير فيها بالاستيشاق لحصول 
التوقى» مثل خبر زراره حيث قال: «فلتغتسل وتستوثق من نفسها» أىٌ من أىٌ طريق حصل. 


ولعله الى ذلكك يشير ما ورد فى حديث ابن عمار بقوله: «وتضم فخذها فى المسجد وسائر جسدها خارج) حيث يكون معناه _ 


كما فسّره فى «الوافى» بقوله: والواو فى قوله عليه السلام : «وسائر جسدها خارج» واو الحالء يعنى أنها لا تدخل 


. ١ من ابواب الاستحاضه. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 8 من ابواب الاستحاضه. الحديث‎ ١ ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 
. 7 من ابواب الاستحاضه. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -“ 
.7 من ابواب الاستحاضه. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ - 
. ١7 من ابواب الاستحاضه؛ الحديث‎ ١ ه- وسائل الشيعه: الباب‎ 


581١ ص:‎ 


المب حل ولكديا فلي قريا يق الشنكله ققد كر الله سر وج وبحت كون دروا نزعات هديا عرق مدعل رأسها 
للسجود... الى آخره . 


فوجوب التحشى والاستشفار ليس الا لتوقى الدم عن الخروجء ويعدٌ ذلك واجباء وامًا غير ذلكك من بعض الامور المذكوره فى 
حديث الحلبى» من تفسير الاستذفار بِأنْ تتطيب وتستجمر بالدخنه. وغير ذلكك,ء والاستشفار أَنْ تجعل مثل ثغر الدابه» لابد أَنْ 
يحمل على الاستحباب, أو يقال بكون المراد من الاستذفار هناء هو الاستثفار. 


ولعله لذلكه ورد قن :زوايه الخلبى :«آنها تسعذقر بثوب» كما احتمل «الوافن) اتحادهما معتق من هه قاب الغاء ذال فيكون 
الاستذفار حينئذ واجبا كالاستثفار . 


وهكذا يقال بعدم الوجوب. ما ورد فى روايه ابن عمّار _ برغم وجود الاضطراب فى متنه بقوله: «وتستثفر ولا تنخى» أو 
بالنون مع الخاء (و لا تحييى) بالبائين التحتانيتينء أوّلهما مشدده. أى لا تصلى تحثه المسجد. 


هذاء كما أرسل العلامه من أنّ المراد من لا تحنّى (بالنون وحذف حرف المضارعه) أى لا تختضب بالحناء» حيث لا يمكن 
القول بوجوب مثل هذه الآمور» خصوصا مع وجود الاضطراب فى متنه. 


وكيف كانء ليس الواجب الأ أصل التوقى عن خروج الدم, وما هو المذكورة فى الروايات تعد من أسهل الطرق للوصول الى 
ذلكك . 


وقد ورد فى «الوافى): أنّ فى بعض النسخ مكان (تحتشى أو تخبى) تحتبى (بالتاء المثناه من فوقء والباء المّحده) من الاحتباءء 
وهو جمع الساقين والفخذين الى الظهر بعمامهِ ونحوهاء ليكون ذلك موجبا لزياده تحفظها من تعدّى الدم... الى آخر كلامه10). 


. باب الاستحاضه /؟" الطبقه القديمه‎ ١ الوافى ج‎ -١ 


ص : 5807 


فانه على هذا التقديرء يؤيد كون المقصود هو التحفظ من التعدى, _ كما لا يخفى على المتأمل فى الروايه _ لا ايجاب خصوص 
بعض الخصوصيات والكّيفيات . 


ثم إن الاستظهار الواجب عليهءا هل يجب كونه قبل الوضوء فى القليله والمتوسطه بالنسبه الى غير صلاه الغداه» أو مطلق الصلوات 
عند من يذهب الى وجوب الوضوء لجميع الصلوات فيهاء بحيث أنه لو حاولت الاستظهار فى اثناء الوضوء بما إذا لم يستلزم فوت 
الموالات» لم يجزء أو ذكرت ذلكك قبل الوضوء لأجل أنه المتعارف أسهل من غيره؟ 


قال فى «الجواهر؛: إِنّ الاقوى أيضا عدم الايجاب. 
الى أن قال: وإِنْ ذكره بعضهم قائلا إن قضيه الأخبار» ولا يبعد كون المستفاد من حديث ابن عار وسماعه والصحافء من 


ترتب حكم الوضوء على الاستظهار, استفاده وجوبه. إذ هو الأحسن. فيما يعتبر فى الوضوء من ننتها بكونه وضوءا واجبا للقليله أو 
المتوسطه؛ مضافا الى أنّهِ مطابق للاحتياط» وموافقٌ لاصاله الاشتغال المقتضى للفراغ اليقينى الحاصل بذلكك . 


نعم قد يستفاد من بعض الأخبار _ كصحيح الصحافء وخبر عبد الرحمن _ كون الاستظهار بعد الغُسل لعطفه عليه (بثم). 


ولكن صاحب «الجواهر» قال:«ومع ذلك فايجابه فيه أيضا محل نظرء لأولويه فعله فى اثناء الغْسل عليه بعده. ولانصراف الذهن 
الى عدم اراده الايجاب من ذلكك. بل هو فعليه حصول مشقه الفعل فى الاثناء» وللعطف فى كثير من الاخبار بالواو» وإِن قدم فيها 
ذكر الغسل عليه مرتبا بثم على غيره؛ و لعله وقع الوهم من بعضء حتّى قال إِنْ قضيه الاخبار وكلام الأخيار كون الاستظهار بعد 
العُسلء وعلّله مع ذلكك بعدم امكان الغُسل مسبوقا بالاستظهار, وفيه من واضح)ء 


ص :587 
انتتهى محل كلامه(1) . 


و لكن التحقيق يقتضى أنْ يقال لا اشكال فى وجوب الاستظهارء وهو بمعنى أن تشدٌّ المراه على وسطها خرقه كالتكه. وتأخذ 
خرقه اخرى وتقعد أحد طرفيها من قدام بالخرقه الاولى» ثم تدخل الخرقه الثانيه بين فخذيهاء وتخرجها من خلفهاء وتعقد طرفها 
الآخر بالخرقه الاولى» كل ذلكك بعد عسل الفرج وحشوه بالقطن _ هذا كما فى «الروض» _ وأمًا جعل الخرقه الاخرى مشقوقه 
الرأسين» فهو أيضا ممكن.ء لكنه لعله لأجل سهوله عقدها بالتكه المشدوده بالوسطء لا لأجل مدخليته للاستظهار. 


والدليل على وجوب الاستظهار مضافا الى الاجماع؛ ونفى الخلاف فى لسان الاعلام؛ ما ورد فى جمله من الأخبار المتقدمه. مثل 
روايه ابن عمار» والحلبى وزراره» وفى موضع من مرسله يونسء مثل قوله: «وأمرها ان تغتسل وتستثفر بثوب). 


وفى موضع الح عن امفقل كاه كيه مع سحد وق وسول الله عتلق الل غلهي الدع حي قال لدهيناق اللاعليو آلف 
«انى استحضت حيضه شديده. فقال: احتشى كرسفا. فقالت: إِنه أشد من ذلك. إِنَّى اثيجه ثجا. فقال صلى الله عليه و آله : تلجمى 


وتحيضى (75)). 


وتسمى خرقه الاستشفار للمرأه ب_ (حيضته) بكسر الحاءء هذا كما فى كتاب «الطهاره» للشيخ الاعظم قدس سره » ولكنه هنا 
بمعنى جعل الأيام حيضاء بقرينه قوله فى ذيلها: «تحيض فى كل شهر فى علم الله سته أيَام»» الحديث . 


وروايه موثقه فضل وزراره» بقوله: «وتحشى لصلاه الغداه» الحديث. و صحيحه صفوان من قوله: «وتستدخل قطنه بعد قطنه)». 


. الجواهر: وع8/”‎ -١ 
لاموبائل الشنيعةة الباي امن انوات الحين«الحد يك ا‎ 


ص :5815 


مضافا الى الاستدلال لوجوب منع وصول النجاسه الى البدن فى حال الصلاه» بما دل على اشتراط طهاره ظاهر البدن فى الصلاه» 
ووجوب تقليل النجاسه مهما أمكن, وأنّ هذا الدم حدث فيجب منعه بقدر الامكان. 


هذاء ولكن اثبات بعض ما ذكر فى الاخير» لا يخلو عن اشكالء ولكن العمده: وجوب اصل الاستظهار . 


وحيث كان الغرض من الاستظهارء هو التحفظ عن خروج الدم مهما أمكنء والاقتصار فى العفو عن حدثيته على ما لا يمكن 
التحرزء فلابد من فعله _ أى الاستظهار _ من ابتداء الشروع فى الغْسل والوضوءء للتحفظ عن خروج الدم حالهما بقدر الامكان 
كما يجب تحفظه عنه بعدهما الى الفراغ من الصلاه . 


ولكن استفاده ذلكك من الاخبار لا يخلو عن غموض و اشكالء وإِنْ اعترف بدلاله الاخبار وكلمات الأخيار الشيخ كاشف الغطاء 
فى محكىئ شرحه على «المفاتيح)» بالنسبه الى الوضوءء ووافقه فى ذلك صاحب «الجواهر» فى خصوص صلاه الغداه. 


ولكن الانصاف هو عدم الفرق فى لزوم تقديم الاستظهار على الوضوءء بين صلاه الغداه وغيرهاء خصوصا إذا قلنا بوجوب 
المبادره فى المعاقبه» وليس لتوهم لزوم تأخره عنه منشأ أصللا. 


كما أن دعوى دلالله الاخبار على التقديم للاستظيازافق الوضوئ أمه عيربيعية لأن ساق الاضان. ٠:‏ خصوضا ميل زوابة اق 
عمارء وعبد الرحمن» وزراره» وسماعه. وابن اق يعفور _ هو تقديم الاستظهار على الوضوءء من جهه ترتيب الكلام. 
الأ أن كلاسم بعض الفقهاء _ مثل السيّد فى «العروه) فى المسأله التاسعه _ هو التصريح بوجوب كون التحفظ بعد الوضوء 


و 


والشفل 


ص :5060 


ولعل وجهه. هو لزوم رعابه ذلك لأجل الصلاه؛ من جهه عدم الفصل بين الوضوء والصلاهء خصوصا عند من يوجب المبادره 
الى المعاقبه. لأن الايقان بالاستظهار بعد الوضوءء كان أتقن فى عدم التعدى والتحفظ بما أمكن. 


والحاصل» أن الحكم بوجوب التقديم على الوضوء جزماء لا يخلو عن تأملء وإِنْ لم نعلق فى هذه العسالهةغلن (العووة ها يدل 
على قبول ذلكك فى رأينا هذاالوضوء . 


وامًا الغسل: فهل يجب أن يكون الاستظهار من حين الشروع فى الغسل أو بعده؟ 
قولان: المنسوب الى المشهور هو الأخير» بل وفى «شرح المفاتيح» أنْ الظاهر من تضاعيف الأخبارء كون الاستظهار بعد العُسل. 


ولغل وجهه أن النسا مع الشد والاستيشاق غير ميسور ولعلٌ الا-مر هو كذلكك لما ورد فى حديث الصحاف كمن قوله عليه 
السلام : «... فلتغتسل ثم 7 نكي وتدذفر وتضلى اللهر والعضرة فانٌ عليها أن تغتسل فى كل يوم وليله ثلاث مرّات وتحتشى... 
الى آخره)10) . 


وروابسعيق الربعيي فى بيت برقانا ظلهى ع (على )/ألكرس ةقلف اقم تيم كربرقا اشرق تمل 1ق : 


و روايه زراره» فى حديث: «ثم هى مستحاضه. فلتغتسل وتستوثق من نفسهاء وتصلى كل صلاه بوضوء. ما لم ينفد (يثقب) الدم. 
الحديث)0. 


حيث أنه مشتمل للترتيب المفيد لتعاقب الاستظهار على الغسل» وتقديمه عليه بخلاف الوضوء؛ حيث كان موضعه بحسب ظاهره 
بعد الاشتياق» مضافا الى 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١‏ من ابوابٍ الاستحاضه: الحديث ل 
ال وسائكل الشيعة الباته من ابوات الاعحافة الحديث 8 
#وسائل الشيعهة الباب من ابوات الاستخاضه الحديك 5 


ص :5068 

وجود أداه (ثم) الدال على التراخى والتأخير» فى حديث عبد الرحمن . 

و روايه الجعفى» فى حديث: «وان هى لم تر طهراء اغتسلت واحتشتء و لا تزال تصلّى بذلكك الغسل1(0) . 

و روايه فضيل وزراره» فى حديث: «ثم تغتسل كل يوم وليله ثلاث مرات» وتحتشى لصلاه الغداه» الحديث)10) . 


و روايه ابن أبى يعفوره فى حديث: «اغتسلت واحتشت كرسفهاء وتنظر فان ظهر على الكرسفء زادت كرسفها وتوضأت 
وصلت)(*). 


هذاء بناء على كون المراد من العُسل هنا التداخل مع عسل الحيضء فهو مشتمل للحكمين: من الغسل قبل الاحتشاء» والوضوء 


بعده بحسب ترتيب الكلام. 
وكذلكك يكون الأمر فى رواية ابن عمار( © والحلي (18 وصفوان بن بحي (2: 


نعم فى روايه أخرى لزراره» فى حديث: «فان انقطع الدم» والا اغتسلت واحتشت واستثفرت (و استذفرت) وصلّتء فان جاز الدم 
الكرسف تعصبت واغتسلت» ثم صلت الغداهء الحديث». 


بأن يكون المراد من الغسل فى الاول» هو غسل النفاس» والثانى هو الاستحاضه. فانّه يوجب كون التعضّب قبل الغُسل إِنْ اريد 
من التعضّب الاحتشاء. فيكون خلاف ما تقدم من دلاله الاخبار. 


ادوسائل الشيعه: الباف من ابوات الاستخاضه الحديثق ,1١‏ 
ات وسائل الشيعه: الباب من ابواب الاستحاضةه الحديث 17. 
#توساكل الشيعدة الباي من ابؤات الاستخاضه الحديث 1 
وسائل الشيعهة الباتف فى ابوات الاشحاضه الحديك 1. 
فد وساكل الشيعةة الباب :من انواك الانتعداضة الحدية: 7 
عد وتائل الشيحة البات مق ابوائ الاستحافيةة الحديت 7 


ص :/8؟ 

لكن الخبر واردٌ فى خصوص النفاسء لان مورده كان كذلكك . 

و كيف كانء فمع وجود أخبار كثيره داله على وجوب الاستظهار بعد الغسل فى الاستحاضه. فلا يبقى مورد للتنظر المستفاد من 
كلام صاحب «الجواهر) حيث قال: «فايجابه فيه محل نظر» لذو لوانة فعله اثناء العمل عليه بعده. ولانصراف الذهن الى عدم اراده 
الايجاب من ذلك بل هو لغلبه حصول مشقه الفعل فى الاثناء» وللعطف فى كثير من الأخبار بالواو» وإِنّْ قدم فيها ذكر الغسل 


عليه مرتبا بثم على غيره). 


لأنّه اجتهاد فى مقابل النصوصء ولا داعى لمثل ذلكك مع عدم وجود خلاف فيه» الا فى حديث وارد فى خصوص النفاس» مع 
عدم نضّه فيه» لامكان توجيهه بما يوجب الجمع مع غيره. 


فالأقوى عندنا ما عليه المشهورء والله العالم . 


ثم لا يخفى عليك أن وجوب الاستظهار كان الى حين تمام الصلاه والفراغ منهاء فمتى ظهر الدم فى الاثناء نتيجه لتقصيرها فى 
الشدّ اتجه البطلان. وامّا إذا لم يكن للتقصيرء بل كان لغلبه الدم؛ فهو إِنْ لم يكن للانتقال من مرتبه الأدنى الى الاعلى» فلا باس 
به على الأظهر . 


وامًا إذا كان للانتقال من الوسطى الى الكبرىء أو من الصغرى الى الوسطىء اتبجه حينئذ اعاده الطهاره والصلاه إِنْ صلت مع 
ذلك. فوجوب اعاده الطهاره ثابتء حتّى مع اتفاق الأثر, لأنّ ذلكك حدث آخر لا يجزى عن الحدث الاول» فيجب الغُسل له 
بمجرد حدوث الكثيره» سواء كان قبل الصلاه أو فى اثنائهاء وإِنْ كان قد اغتسلت للوسطى سابقا . 


و كذا الحكم فى الوضوء بالنسبه الى عروض الوسطى على القليله بالنسبه الى صلاه الظهر. 


ص :/56 

نعم» ربما احتمل الإجزاء مع اتفاق الأثر عُسلًا ووضوءاء لعدم وجوب نيه كون الغُسل منه. 

ولكنه ضعيفء لأنَّ ما يدل على العفو فى دم الحدث,ء كان للمرتبه السابقه. ولا يشمل المرتبه اللحقه؛ كما لا يخفى. 
هذا كله للطيار» والاتتلهار للصلفة, 


اما وجوب الاستظهار فى تمام النهار على الصائمه» ففيه خلافٌ: ففى «الذكرى» قد نسب الى العلامه وجوبه عليها تمام النها. 
نظرا الى اشعار توقف صحه صومها على الغُسلء فظهور الدم يوجب التأثير الغسل. 


خلافا لصاحب «الجواهر»» حيث قال بعد نقل ذلكك والمنع عنه» اذ لا دليل عليه» بل قد تشعر الادله بخلافه. 
ولعله قد استفاد ذلكك من كلام الامام عليه السلام من حكمه من ايجاب غسل واحد للوسطىء من دون ذكر تفصيل لذلكك فى 
الصوم, مع امكان عروض ذلكك كثيرا فى النساء» وكذلكك وجوب ثلاثه أغسال للكثيره دون أزيد, مع أنه يمكن حدوث ما هو 


وتحقيق الكلام فيه موكول الى محلّه فى باب الصوم . 


ثم لا يخفى عليكك وجوب الاستظهار فى المسلوس والمبطون» كما نص عليه جماعه. منهم الشيخ والعلامه والشهيدء لورود 
النص على ذلك فى المسلوسء وهو روايه حريز بن عبداللهء عن أبى عبدالله عليه السلام » أنّه قال: «إذا كان الرجل يقطر منه 
البول والدم؛ إذا كان حين الصلاهء أخذ كيسا وجَعَل فيه قطناء ثم علقه عليه» وأدخل ذكره فيه ثم صلّىء يجمع بين صلاتين 
الظهر و العصرء يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان واقامتين» ويؤخر المغرب ويعتجل العشاء باذان واقامتين» ويفعل ذلكك فى الصبح" 


صص :504 
فانه يدل على لزوم الاستظهار _ كما فى المستحاضه _ فى المسلوسء فيلحق به المبطون بالفحوى. إِنْ صدق عليه الأولويه. 
ولكنه لا يخلو عن اشكالء لأنَّ نجاسه البول شرعا أقوى, لاحتياج تطهيره بغسلتين» بخلاف الغائط. 


ولكن لعل وجه الحاقه به هو صدق الحدثيه على الغائط مثل البول» لو لم يكن أشدّ من حيث تنفر الطبع عنه عرفا أزيد بما يتنفر 


وكة النطن مقن التول قن الضداتيه فدرتن عليدة ما زات علق النول والاستحاضة» وإنمتعة بعص معللى بان اللضن واوقافن 
الاستحاضه دونهماء والتعدى قياس . 


ولكن الدقه والتأمل فى روايه حريز» حيث حكم فى حق المسلوس بالبول _ أو بالدم بما حكم فى المستحاضه _ من الجمع بين 
الصلاتين» وتأخير ضااه وتججل الغرس :ينيد كوة ذلك لأجل الحدثيه فى البول والدم, فلابد من ملاحظه الاستظهار فيهماء كما 
يلاحظ فى دم الاستحاضه. فيكون حكم التبديل هنا كحكم التبديل فى الاستحاضه. 


فما نص عليه جماعه لا يخلو عن قوه. 


لكن قد عرفت أن الواجب هو نفس التوقى عن خروج الدم أو الول افوص قي غافية الالتجل كونه اسه الوصو 
الى المقصود. كما لا يخفى. 


فالواجب هنا هو حشو الإحليل بقطن» وجعله فى خريطه؛ حتّى يحفظ البول عن التعدى الى سائر البدن» فما يخرج منه بغير اختيار 
كان معفواء لأجل تعذره أو تعره عن تحفظه. فيعفى عنه فى الصلاه. مع مراعاه ما يلزم رعايته فى حدث الاستحاضه الجارى فى 
المسلوس والمبطون, لإشتراكك أكثر احكامهما مع أحكام المستحاضه؛ ولوحده الملاكك فى الموردين . 


ص: :682 
أحكام استحاضه 
قال المحمّق قدس سره : وإذا فعلت ذلكك كانت بحكم الطاهره .)١(‏ 


)١(‏ أى إذا قامت بوظيفتها فى الاستحاضه من القليله أو المتوسّطه أو الكثيره» تصير كالم رأه الطاهره فى جميع الأحكام,؛ فلها ما 
لها وعليها ما عليهاء بلا خلاف فيه بين الفقهاءء سوى ما ستسمعه من ابن حمزه وعن الشيخ خاصّه بالنسبه إلى دخول الكعبه 
حيث قالا ‏ بعدم جوازه لها كما سيأتى ذكره » والإجماع قائم على منطوق هذه القضيه الشرطيه وهى إذا فعلت.... والسؤال 
المطروح حينئذٍ عن إلخ . 

مفهوم هذه الشرطيّه ففيها ثلاث احتمالات: 

الاحتمال الأوّل: أنّ المستحاضه _ بأى قسم منها _ لو أخلت بوظيفتها _ من تغيير الخرقه أو القطنه» أو من الوضوء فى القليله أو 
المتوسّطه _ لو أوجبناه فى غير الغداه من الصلوات» أو حتّى فى الغداه. أو من العُسل فى المتوسّطه للغداه فقطء أو فى الكثيره فى 
ثلاث مرّات للصلوات _ هل تكون بحكم الحايضء ويترتّب عليها أحكامهاء من حرمه الوطى» والدخول فى المساجدء والجواز 
عن المسجدين» وحرمه قراءه سور العزائم» وحرمه مسٌ المصحفء. وبطلان الصلاه والطواف باعتبار منطوق هذا الإجماع القائم؛ 
بحيث يكون الحكم فى طرفى القضيه منطوقاً ومفهوماً ثابت بالإجماع؛ كما يظهر ذلكك من كلمات بعض الأصحاب ومنهم 
صاحب الجواهر وغيره من دفع هذا التوهّم من مثل عباره المصنّف وغيره ممما يماثلها . 


فى أحكام الاستحاضه / المستحاضه بحكم الطاهر لو أتى بما عليها 


الاحتمال الثانى: أن يكون المراد من القضييِه الشرطيه بحسب الظاهرء أنّها مع 


62١: ص‎ 


ما تجب عليها من الأفعال حتّى مثل تغيير الخرقه والقطنه. تكون بحكم الطاهر من كل وجه. وحكمها حكم الطاهره التى لم 
تلبس بشىء من هذا الدم . فمع الإخلالل بشىء من ذلككء فلا تكون بحكم الطاهره من كل وجه ؛ وإن جاز لها مسّ كتابه 
القرآن وقراءه العزائم مثلا بدون تغيبر الخرقه والقطنه. بأن يقال إِنّهِ ليس لنا دليل على شرطيه غير الصلاه بذلكك » فمع عدم التغيير 
المذكور لا يجوز لها الصلاه فقط دون غيرها من سائر الغايات إذا أتت بالوضوء والغسل غير تغيير الخرقه والقطنه . 


الاحتمال الثالث: أن يكون المراد من الشرطيه منطوقاً ومفهوماً أمراً محدوداًء بأن تكون المستحاضه الفاعله بالوظيفه بحكم 
الطاهره فى خصوص الصلاه التى وجبت هذه الأفعال لهاء أنّه لا يكون لها استمرار الدم فيها قادحاً بصححه صلاتهاء من دون 
تعرّض لحال ساير الغايات الخمسه المذكوره؛ بمعنى كما كان الأمر فى المفهوم أيضاً كذلكك ؛ وبالتالى لو أخلت بالوظيفه ولو 
تعس لكف الحتور تكرواسيلاتنها باطلوهة رفو دعن سال ف وها من الفاماكتواء اسان الفا ناك مد عجره المطرى 
والمفهوم فهى تابعه إلى دلاله غير ما ورد فى حمّها بالنسبه إلى الصلاه . 


أقول: والذى يظهر من كلام صاحب الجواهر اختياره للأخير» حيث قال بعد ذكره للاحتمال الأخير. 


وهذا هو المناسبء كما كى من الإجماع ونفى الخلاف» ضروره كونه بهذا المعنى مفروغاً منه منطوقاً ومفهوماً » بل لعله متيقّن 
فى غباره المضئّق والقواعد وما شابههاء للنص فيه على الصلاه الدال على إرادتة فى المنطوق : 


ثم قال فى ذيل كلامه: هذا كله إن لم نقل إِنّ المراد بالشرطته فى عبارات الأصحاب إِنّما هو منطوقها خاصّه؛ لكونه معقد إجماع 


وأمر متيقّن بالنسبه إلى صيرورتها كالطاهر من غير نظر إلى المفهوم» وهو كثيراً ما يستعمل فى عبارات الفقهاء , إلا أن عبارات 
الأصحاب فى المقام لا تخلو عن إجمالء لكنّها لا تأبى 


ص : 627 
الانطباق على بعض ما ذ كرنا )(1) . 


وقال صاحب «المدارك؛ : والمراد من كونها بحكم الطاهرء أن جميع ما يصح من الطاهر من الآمور المشروطه بالطهاره» يصحٌح 
منهاء فتصحح صلاتها وصومها ودخولها المساجد مطلقاً ويأتيها زوجها إن شاء » هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء . 


وقال فى «المعتبر» : إذا فعلت ذلك صارت طاهراً ؛ مذهب علمائنا أجمع أن الاستحاضه حدتٌ تَبطل الطهاره بوجوده » فمع 
الإتيان بما ذكره من الوضوء إن كان قليلاً والأغسال إن كان كثيراء يخرج عن حكم الحدث لا محاله» ويجوز لها استباحه كل ما 
تستبيحه الطاهر من الصلاه والطواق ودخول المساجد وحلٌ وطيهاء وإن لم تفعل ذلك كان حدثها باقيأء ولم يجز أن تستبيح 
شيئاً مما يشترط فيه الطهاره. ونحوه عباره «المنتهى» و«التذكره) . 


والتحقيق أن يقال : إِنّه لا إشكال فى وقيام الإجماع على أنّها إذا عملت بما عليها _ من الوضوء والقّسل وتغبير الخرقه والقطنه 
وتطهير ظاهر البدن فى كل مورد بحسب مقتضاه _ أصبحت كالطاهره فى جواز الغايات الخمسه من الاجتياز من المسجدين 
والمكث فيهما وفى غيرهما من المساجد وقراءه العزائم ومس كتابه القرآن والوطى » كما أنّها تكون حينئٍ مكلفه بالصلاه 
والصوم والطواف ».حيث يمكن استظهاره من بعض النصوص الوارده فى جواز وطيها بعد ما استحلت لها الصلاه وجواز طوافها 
الملا-زم مع جواز دخولها فى المسجد الحرام ومكثها فيه » بل ولا حاجه للاستعانه بتلكك النصوص بعد قيام الإجماع على جواز 
ترئّب تلكك الغايات عليها من التمتر كك بإطلاق أدله تلك الغايات فى إثبات مشروعيتهاء حتّى يرد عليه بأنّ اشتراطها بالطهاره 
مان عن التمشّكك 


. "07 الجواهر : ج7/‎ -١ 


ص :627 
بالإطلاق» لاحتياجه إلى إحراز التمكن من تحصيل الطهاره » مع أَنّها غير محرزه . 


مع أنه أيضاً غير صحيح فى حدّ نفسه ؛ لأنَ المانع هو إحراز عدم التمكن» ومع عدمه يصيح الحكم بالبطلان من دون الحاجه إلى 
إخراز التمكة منهء وذلك لأنّ تقييد الإطلاق بالتمكن من الطهاره المستفاد من أدلّه اشتراط تلكك الغايات بها يتم من خلال دليل 
عقلى ولا يخفى أنه فى تقييد الدليل العقلى وتخصيصه لابدّ من الاقتصار على ما أحرز عدم التمكن؛ ومع عدم الاحراز يكون 
المرجع عموم الأدلّه واطلاقها. 


بل يمكن أن يقال بامكان إحراز الشرط من خلال الرجوع إلى العام أو الإطلاق» فيما شكك فى وجوده. لجواز الرجوع إليهما فى 
الشبهه المصداقته إذا كان التتخصيص أو التقييد لبياً . 


هنذا مطاف إلى أنّه إذا رأينا تنصيص الإمام عليه السلام عزاو لكان ونا سوم مها إسرار التجكي كو الطوا وهل الطاوت 
الملا-زم للدخول فى المسجد الحرام؛ أوجب ذلك الاطمئنان للفقيه» بارتفاع المانع الذى يمنع عن ترتيب مثل تلكك الغايات» 
لوحده الملا-كك بين ما هو مورد النصّ وبين غيره » فالتمت كك بالإطلادق لعله كان لأجل لقم ذهعوا مورذ لكك ان المادكماني 


د أو الأظلاق ليس هئ إتحزاز التمكق نمم تحصيل الطهاره؛ بل يكفى عدم إحراز عدم التمكن منه فى الأخذ 


وكيف كان. فالمسأله فى ناحيه المنطوق واضحه لا غبار عليها . 


كما لا نقاش فى بطلان الصلاه فيما لو أخلّت بشىء من الأعمالء حتّى فى تغيير الخرقه والقطنه. قضاءً لحكم الشرط من الانتفاءء 


الانتفاء بلا فرق فيه بين العمد وغيره؛ إذا لم يقم دليل على الصيحه فى الثانى على خلاف مقتضى الشرط . 


هذا كله بالنسبة إلى الصلاه فى صوره الإخلال . 


ص : 6216 


وأمَا الكلام فى الإخلال بالنسبه إلى سائر الغايات: فقد يُقال بن المعروف _ فيما سوى مس المصحف _ هو توقف جوازها على 


أَمَا الإجماع: فقد عرفت تقريبه فى صدر البحثء من قيام الإجماع فى القضّه الشرطيّه فى كلا طرفيها من المنطوق والمفهوم . 


مع أنه لو كان هذا الإجماع صحيحاً للزم القول بعدم جواز ترتّب الغايات الأربعه حتّى بالإخلال بواحدٍ من الأعمال الواجبه عليها 
من الغسل والوضوء وتبديل الخرقه أو القطنه» إن أريد من الانتفاء عند الانتفاء» انتفاء كلّ ما هو شرط المستلزم لانتفاء المشروط 
على نحو نفى الإيجاب الجزئى ؛ لأنَّ بانتفاء أحد الشروط ينتفى المشروط » وهو لا يتناسب مع ما ادّعوه واستدلُوا عليه من عدم 
ترتيب الغايات الأربع بالإخلال فى خصوص الغسل » كما أن المسّ يتوقف على الوضوء والغُسل معاًء لاشتراط جوازه بالخلو عن 
الحدثين » فمع الإخلال بأحدهما لا يجوز المسّ. 


بل قد يرد فيه أيضاً إِنّه يصمح المسّ إذا أخلت بخصوص تغبير الخرقه والقطنه. 
ودعوى دخاله مثلها فى جوازه يحتاج إلى دلاله دليل . 


فإثبات كلّ هذه الأمور فى ناحيه المفهوم المستلزم للاخلال بالإجماعء لا يخلو عن إشكال؛ خصوصاً بعد ملاحظه الاضطراب 
والإجمال فى معاقد جماعاتهم » وغايه ما يستفاد منها الإيجاب الجزئى» وحرمه بعض ما يحرم على الحائض على المستحاضه لا 
كلهاء كما يشهد له كلام المحمّق فى «المعتبر» فى ناحيه الإخلال حيث يقوله : «ولو لم تفعل ذلكك كان حدثها باقباً ولم يجز أن 
تبيح شيثاً ممما يشترط فيه الطهاره) . 


ص :20 


مع أنّه قدس سره قائل بجواز وطيهاء ولو لم تفعل بما عليها من الأغسال الصلاتنه» فيستكشف منه أنه رحمه الله لا يقصد دعوى 
قيام الإجماع على مفهوم القضيّه مطلقاًء وإلا كيف يخالف نفسه فى حكمه بجواز الوطى مع الإخلال بالأغسال ؟! 


مضافاً إلى أن المستفاد من ذيل كلا.مه حيث يقوله : «ممّْا يشترط فيه الطهاره لا يجوز» , إخراج مثل الوطى حيث لا يكون مما 
يشترط فيه الطهاره . 


اللّهُمَ إلا أن يستفاد شرطيه الطهاره فيه بمعنى الإباحه مما ورد فى النص على جواز وطيهاء بعدما استحلّت لها الصلاه» حيث لو لم 
تكن الطهاره من هذا الدم شرطاً لما كان لقوله بالاستحلال لها إذا استحلّت لها الصلاه وجهاً وجيهاً كما لا يخفى . وبالجمله: 


وأمّا تقريب الاستصحاب: بأن يقال إِنْ الاستحاضه حيث كانت مسبوقه بالحيض» عاك تلك الامو محرّمه عليها فى حال 
هبي كريعه افقان حمالية] ل الاتهها شي 'مقكة فى "قاد يلك البواله انارق كاتتمسي نيا 


هذاء فيما إذا كانت مسبوقه بالحيض . 
وأمّا فى غير المسبوقه, فتلحق بالمسبوقه به لعدم القول بالفصل » هذا . 


أقول: ويرد على هذا الاستصحاب فى المسبوقه. بأنّه غير جار هناء لأَنّ اسراء الحكم من الحايض إلى المستحاضه؛ يكون من قبيل 
اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر بالنظر إلى العرفء وكذا بالنظر إلى لسان الدليل لوضوح الفرق بينهما فرقاً فاحشاً 
كتغايرهما عقا » وفيه تأمّل كما لا يخفى . 


كما أنه لو سلّمنا الاستصحاب فى المسبوقه» ولكن قيل إِنّه لا يمكن اسراءه فى غير المسبوقه لعدم القول بالتفصيلء لأنّه إِنّما يصحح 
ذلكك فى الحكم الواقعى القائم عليه الدليل فى الحكم الظاهرى . 


هذا كما فى «مصباح الهدايه» للآملى » وأراد من الحكم الظاهرى, الحكم 


ص :5888 
الثابت من الأصول ؛ حيث ادّعى أنه فى مثله لا مجال بحريات قاعده القول بعدم الفصل . 


وبالجمله. فالأ.قوى عندنا أن يقال فى طرف المنطوق بأنّه لا إشكال فى كونها بحكم الظاهر فى ترتيب جميع الغايات بدليل 
الإجماع وبما هو المستفاد من الأدلّه كما أشرنا إليه . 


وأمًا من جهه امتناعها من القيام بجميع ما يجب عليهاء فيكون حكمها على حسب ما تقتضيه تلكك الغايه من رفع ذلكك المانع إذا 
فرضنا عدم دخول المفهوم تحت معاقد الإجماعات » فلازم ذلك انال اكات الأعسال لا حار لوا نشول السساحن و الها 
عن المسجدين وقراءه العزائم ومسّ المصحف والوطىء إن قلنا بممنوعته ذلك للمستحاضه الكثيره والمتوسّطه . 


وأغا ال قافيك قات الأقيال جسشن ااحس عانيا الكو أعزة خصوصض:الوميوهة لها تلك الكيون إلا الم ضيه حسف 
اللعاوض» القع واللاحدف]] :ذلكك الا بالعسيل والواضيو ا 


وأما لو أخلت بتغيبر الخرقه والقطنه دون العُسل والوضوءء جاز لها جميع تلك الغايات» حتّى مس المصحفء بخلاف الصلاه 
حيث لا يجوز لها القيام بها بدون التغييرء بل وبدون عسل الظاهر من البدن ؛ لأنّ فقد هذه الأمور إِمَا شرط لها أو وجودها مانع 
والنتيجه: إِنَّ المتجعاته المخله بواجباتها لا تعد كالحائض» ودعوى الحاقها به (ممًا لا ينبغى الالتفات إليه) كما صرّح بذلك 


وخلاصه الكلام: ظهر من جميع ما ذكرناء أن المستحاضه المتوسّ طه والكثيره لا يجوز لها الدخول فى المسجدين» والمكث فى 
المساجدء وقرائه العزائم قبل 


ص :/6 


الإتيان بالأغسال كما هو المشهور بين الأصحابء كما ورد التصريح بذلك فى موضع من «المصابيح» كما قال» فى موضع آخرء 
قد تحقّق أنْ مذهب الأصحاب تحريم دخول المساجد وقراءه العزائم على المستحاضه قبيل الغسلء ثم نقل أقوال المخالف 
لذلك . وقال أكخيرا زولا ريو فى اده هذه الأقوال» . 


وعن «شارح النجاه) الإجماع على تحريم الغايات الخمس على الميحدِث بالأكبر مطلقاً عدا المسّ » بل ويستفاد ذلكك من «الغنيه) 
و«المعتبر» و«التذكره» كما تقدّم الإشاره إليه . 

هذا كله فى القول بالحرمه مع عدم الغسل . 

وفى مقابل ذلك التزم جماعه من الأصحاب على جواز الدخول لها بدون الأفعال» كما عليه صاحب «الرياض» تبعاً لصاحب 


«المداركث» و «الذخيره» و١اشرح‏ المصابيح) و١مجمع‏ البرهان»» وعن «روض الجنان» ابا له إلى «الدروس» وأنّه أطلق الجواز . 


وربما استدل لذلك بخبر محمد وفضيل وزراره جميعاً عن أبى جعفر عليه السلام : «أنّ أسماء بنت عميس حملت بمحمّد بن 
أبى بكر فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين أرادت الإحرام من ذى الححليفه أن تغتسل وتحتشى بالكرسف وتهل بالحجٌ , 
فلمًا قدموا ونسكوا المناسكك سألت النبى صلى الله عليه و آله عن الطواف بالبيت والصلاه » فقال لها : منذ كم ولدت؟ فقالت : 
منذ ثمانى عشره» فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتُصلَّى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلكك(1) 


أقول: هذه الروايه لا تدل على جواز دخول المستحاضه فى المسجد الحرام, أو غيره بدون الغسلء لأنكك قد رأيت من أمره صلى 
اللداغليةدو اله بأشهاء يتك عسيس 


.١9 وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الاستحاضه. الحديث‎ -١ 


ص :/52 


بالاغتسال والاحتشاء للاهلاللى بالحج فى ذى الحليفه باعتبار مسجدهاء كما أمرها بالاغتسال لدخول مسجد الحرام للطواف 
والضلاة».مضافا إل دلائقه على جواز إدغهال النتجاسة المسبد. 


فى أحكام الاستحاضه / وطى المستحاضه 


اللَهم إل أن يريد الاستدلال بالخبر بناءٌ على أن الاغتسال فى الموردين كان للإحرام فى الأوّل والطواف والصلاه فى الثانى لا 
لدخول المسجدء فكأنّه يدل على جواز الدخول بلا غسل لولا الإحرام والطواف والصلاه » هذا . 


وفيه: الإنصاف عدم تماميّه هذا الاستدلال» لإمكان كون الاغتسال لمثل الإحرام أو الصلاه أو الطواف كافياً فى صدق جواز 
المذكوره لا يخلو عن إشكال . 


لكن الاتساف كون الدليا حل ترقت هران الدصول فى السناجد أو الالجداق والمكقق المتحدوة أو المساحدة وجواز قراءه 
العزائم على الغُسل هو المشهور بين الأصحاب على نحو تكون شهرتهم معتضده مع أخبار دالّه على الجواز مع القُسلء لو لم نقل 
بدعوى قيام الإجماعء عليه كما أشار إليه العلامه الطباطبائى فى «المصابيح»» تبعاً للآخرين مثل «شارح النجاه»» والمحكىّ عن 
«حواشى التحرير» » وبذلكك يخرج عن مقتضى الأصل الشرعى الدال على الجواز مع الشكك فى المنع لكونه شكاً فى التكليف؛ 
فيكون مجرى أصل البراءه الشرعيّه بمقتضى قوله : «رفع ما لا يعلمون» وكذلك البراءه العقلته بمقتضى قاعده قبح العقاب بلا 
بيان ؛ لإمكان كفايه ما ذكرناه دليلاً على المنع» خصوصاً مع ملاحظه من لم يقل بمقاله صاحب «الجواهر) من عدم حبجيه كل 
ظنّ حصل للمجتهد, فضللا عن أنَّ ما ذكرناه يعد موافقاً للاحتياط» فلا يتركك لا فى الدخول ولا فى قراءه العزائم» وإن لم نسلم 
قيام الإجماع على أن من أخلّت بالأفعال تكون 
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كالحايض فى جميع الخصوصيّات» حتّى يستلزم منه القول بلزوم تحصيل الوضوء للمستحاضه للدخول فى المسجد وقراءه 
العزائم» كما يظهر دعوى ذلكك من العلامه الطباطبائى فى «المصابيح» على ما نسب إليه صاحب «الجواهر) . 


نعم » يجب عليها الغسل والوضوء للمسٌ المصحفء لأنّ دم الاستحاضه حدثٌ إجماعاًء بل حدث كبير فى المستحاضه المتوسّطه 
والكثيره وحدث صغير فى القليله » للمحدث بالأكير والأضغر , 


بقى فرع: البحث عن حكم جواز الوطى وتوقفه على الأفعال : اعلم أن الأقوال فيه متعدّده » فلا بأس بذكرها وذكر أدلتهاء وما يرد 
عليهاء حتّى ينضح الحالء ويختار ما فيه حسن المقال : القول الأول : وهو المنسوب إلى «الموجز) و«التحرير؛ و«البيان» و«امجمع 
البرهان» و«المدارك» و«الكفايه» من القول بالإباحه. بلا كراههِ فى الفعل ولا رجحان فى التركء من دون توقف على شىء مما 
يجب على المستحاضه للصلاه من الوظائف . 


وَانتقدل له بالأصل وهو البزاءه والاناحهه ويعحومات الأدله الواردة فق عليه وطى الزويعه وملكة البيين كثرله مان +رزلة 
تَفْرَبُوهُنّ حَنّى يِطْهُْنَ فَإِذَا تَطهونَ فَأَتُوَهُنَ (11) . 


وبما ورد فى بعض الأخبار من الترغيب والتجويز للوقاع إلأفى حال الحيضء مثل ما فى روايه معاويه بن عمار من قوله عليه 
السلام: «وهذه يأتيها بعلها إلا فى أنَامِ الحيض)(1 . 


ونحوه غيره من الاأخبار ؛ مثل ما ورد فى خبر ابن سنان من قوله عليه السلام : 
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«ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلآ فى أنَام حيضها» . 

ولكن يرد عليه . 

أما الأصل: فلا وجه له مع وجود دليل اجتهادى من النصوص . 


وأمَا العمومات: فلابدٌ من تخصيصها بما سيأتى من الدليل الدال على جواز الوطى مع التوقف على الأفعال التى سيأتى الإشاره 
إليهاء حيث أن تلكك الأدلّه على هذه العمومات بالأظهريّه . وبذلكك يجاب عن الاستدلال بالآيه حيث أن الحكم بجواز المقاربه 
بعد الطهاره يكون بصوره الإطلاق » فنقيده بمن قامت بالأفعال المفروضه على المستحاضه. 


مضافاً إلى أن تجويز المقاربه فى الآديه كان ناظراً إلى حيث ما كان حراماً لأجله. وهو الحيضيه فلا ينافى عدم جوازه مع حاله 
أخرى مثل الاعتكاف والصوم والاستحاضه إذا وجبت عليها العُسلء فيتوققف جوازه فى مثل هذه الموارد على رفع المانع عنهاء 
وز فق التتحافة له عحقق الاهن خالل قنامها تان نا عليه مم الوظاتكه. 


ولعل الوجه فى استفاده الجواز بلا كراهه ولا رجحان فى التركك هو ملاحظه الأمر بالإتيان بقوله تعالى : ١فَأْتَوهَنَ)‏ . 


ولكن يمكن أن بُجاب عنه: بأنّ الأأمر فى مقام حيث وقع عقيب الخطر كما لا يدل على الوجوبء كذلك لا يدل على نفى 
الكراهه ورجحان التركك؛ بل غايته الدلاله على أصل الجواز فى قبال الحرمه أى لا تكون المقاربه حينئذٍ حراماًء فلا ينافى مع 
كونه جائزاً مع الكراهه . وعليه» فالاستدلال بالآآيه على الجواز بلا كراهه ولا رجحان فى الترككء ليس بسديد . 


بل قد يمكن أن يجاب عن خبر عبد الله بن سنان ومعاويه بن عمّار» بإمكان أن يكون معنى قوله عليه السلام : «متى شاء» بالنظر 


إلى عدم وجود المانع لها من حيث 
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الحيضيه لا مطلقا » ولذلكك ترى أنه لا ينافى مع عدم جواز المقاربه فى بعض الحالاءت كالاعتكاف أو الصوم . فكذلكك 


الأنتيخاضه إذا وبحت عليها الوظائق'. 


فإن قيل(1): إن هناكك روايه تفيد الجوازء وهى مونّقه زراره» حيث ورد فيها قوله عليه السلام : «فإذا حلّت لها الصلاه حل لزوجها 
ليغشاها)». 


طام على أن السزاد مق الها هو اله اذ الع العامل امسو فنماءيقا بل الكريه له الصكة فل هقاب النساه: 


قلنا: إِنّ الدعوى المذكوره ممنوعه لوضوح أنه لا يدلّ إلا على عدم لزوم الإتيان بالأفعال مستقبلً» بعد إتيانها للصلاه» من دون 
تعرّض لصورتى الفصل بينها وبين الصلاه وعدمه؛ وهو غير مدّعى الخصم من الجواز بدون الإتيان بها للصلاه أشا فل دلاله 
فيها على النفى . 


واستدلّوا للجواز أيضاً: بأولويّه جواز وطئها عن وطى الحايض بعد النقاء وقبل الاغتسال . 


وفيه: إِنَّ القياس مع الفارقء لأنَّ الحائض بعد انقطاع دمّها تكون عاريه عن الدم والحدث إلا بقاء الحدث السابق» بخلافه هنا 
حيث أن الدم والحدث موجودان حال الوقاع» فجوازه بلا غسل وغيره يحتاج إلى دليل يدل مفقود فى المقام» فضلل عن وجود 
دليل على عدم الجوازء كما سنشير إليه لاحقاً . 


القول الثانى: هو الجواز من دون توقف على شىء لكن مع كراهته أو رجحان تركه , فمع الإتيان بالوظائف يخرج عن الكراهه 
ورجحان التركك. 


وفيه: أمَا الجواز فقد عرفت الجواب عن أدلته آنفاً. 


وأمًا عن الحمل على الكراهه أو الاستحباب» فمنوط على عدم كون الأدلّه على الحرمه ناته الدلاله :و الخلا رجه لذلك الحمل 
مع إمكان حفظ ظاهر الدلاله على الحرمه. كما لا يخفى , إذ النسبه بين الادلّه الدالّه على الجواز والأدلّه الدالّه 
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على المنع هو الإطلاق والتقييد» ومقتضى الصناعه تقييد الإطلاءق لا إبقائه على إطلااقه. وحمل المقدّد على الاستحباب أو 
الكراهه» إذ هو مقتضى تقدّم الأظهر على الظاهر. كما هو واضح . 


القول الثالث : القول بتوقف الجواز على تمام الأفعال مما يستباح بها الصلاه لها من هذا القول الوضوءء والغُسلء وعَسل الفرج 
وتغيبر القطنه والخرقه مع التلوّث ؛ وقد نُسب هذا القول إلى المشهور تارءً » وإلى ظاهر الأصحاب أخرى . 


قل ابسدلراى أن بمكق أن معدل 2 اموي 


منها : الإجماعات المحكيه على أُنّها إذا فعلت ما على المستحاضه للصلاه» حلّت لها كل ما حرّم عليها للحيض ؛ بناءً على القول 
بالمفهوم بأنّهِ إذا أخلّت بها حرم عليها ما حرم للحايض ومنه الوطى . 


وفيه: قد عرفت منّا سابقاً فى صدر البحث عدم وجود إجماع دالٌ على هذا الجامع خاصّه مع الاختلاف فى تعابير القوم , فاستفاده 
المنع بصوره السابقه الكله ممنوعه » بل غايته على نحو السالبه الجزئيه مع أنه كيف يمكن دعوى ذلكك. مع القطع بعدم إراده 
شرطبه الوضوءات الواجبه فى الاستحاضه فى الصغرى وغيرها وتغيير القطنه والخرقه والاستثفار فيها . 


مضافاً إلى أن جواز الوطى غير مشروط بالطهاره من الحدث الأكبر فضلل عن الأصغر ‏ ولذا يجوز القيام بذلكك فى حال الجنابه 
وفى حال النقاء عن دم الحيض قبل الاغتسال مع بقاء حدث الحيض . 


وبالجمله: فدعوى الإجماع هنا غير مسموع . بل مردوده . 
ومنها : استصحاب الحرمه الثابته فى حال الحيضء لو كانت الاستحاضه مسبوقه به . 


قن هذ لدان انعا قوق نكا هوه وه ايها عرقت موا بة قري شق بج دن 
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الموضوع فيه عرفاً ودليلاء فلا يمكن التمشكك به هناء فلا نعيده . 

ومنها + الأهار الكثر الى تنسكرا بها الذلكة: 

الخبر الأوّل: وهو حديث البصرىء عن الصادق عليه السلام : «عن المستحاضه أيطأها زوجهاء وهل تطوف بالبيت...(1). 

إلى أن قال : «وكل شىء استحلت به الصلاه فليأتها زوجها ولتطف بالبيت» . 

الخبر الثانى: حديث فضيل وزراره؛ عن أحدهما عليهماالسلام فى حديث : «فإذا حلّت لها الصلاه» حل لزوجها أن يغشاها»(؟) . 
حيث علّق عليه السلام حلّيه الوطى على حليه الصلاه. وهى لا تحلّ إلا بالأفعال» فكذا يكون فى الوطى . 


بيان إمساكك القطنه وعدم انقطاع الدم والحكم بالجمع بين الصلاتين بغسل . 


(قال وسيييهفيا ونيا إن حت ديدبت لها الصا 


بناءً على أن قوله عليه السلام : «وحلّت لها الصلاه؛ عطف على قوله : «أحبٌ) حيث يصبح مدخولاً لكلمه إذا وشرطاً لقوله : 
«ويأتيها زوجها؛ . 


الخبر الرابع: صحيح صفوان بن يحيى» عن أبى الحسن عليه السلام » فى حديث بعد السؤال عن المرأه إذا مكث ” عشره أيَام ترى 
الدم ثم طهرت, ذ 324 ثلاثه أيَام طاهراًء ثم رأت بعد ذلك الدم ؛ تُمسك عن الصلاه؟ 


«قال : لا . هذه مستحاضه تغتسل وتستدخل قطنه بعد قطنه وتجمع بين 
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الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أرادا . 


قيل فى الجواب فى «مصباح الهدى» بما خلاصته: بأنّه يمكن أن يُجاب عن خبرى فضيل وزراره والبصرى بأنّه بالرغم من أن 
ظاهر هنا تعلق حلية الوكان :"علق خاته الصداظة» تهون كلم القاء من حمر التصروف مقو له ردقلا نوات اذاه القر مك وقين 1[ [اعلة)» 
فى الثانى » إلا أن الكلاءم فى المراد من الحلّيه. وهل المقصود منها الحلّيه الفعليه من جميع الجهاتء أو الحلّيه بالنظر إلى ما 
كانت خاليا قل فلكقوعه ععيت: كوتيا افا وإفقلت إل الاستيحاضه بجية :قن أ حك ليانتن تلك الناتحيه كنا كانكنا سراما 
لها قبل ذلكء من دون نظر إلى الحلّيه من حيث ما هو شرط للحلّيه ولو من ناحيه أخرىء مثل كونها فى المسجد أو فى حال 
الاعتكاف والصوم وغيرها . 


فلن هذا التقدي" لأ شاد متد كو له الوط موقو فا على ما تق .نها للعتلاه بحت :لو أخلةه بر اجدة منها كنا حل ليا الوطن: 


وفيه: ولا- يخفى ما فى هذا الجواب ؛ لوضوح أنه لو سلّم دلا-لته على الحليه من ناحيه الانتقال إلى الاستحاضهه بأتيانها لتلكك 
الوظائف ليثبت نظر المستدلّ به لأنّه لم يقصد بكللامه المذكور إلا إثبات توقف الحلّيه للوطى على تلكك الوظائف » فلابدٌ أن 
يوجّه كلام المجيب بأنّ التعليق لا يثبت إلا كون هذا الفرد من الإتيان بالوظائف محللا للوطى . 


وأمّا إثبات انحصار ذلك فى الحلّيه» بحيث لو أخلت بواحد منها لما جازت لها الوطى فغير معلوم » بل يعلم عدمه بملاحظه 
شعن الرواداك الى "مج إلنيا لانعنا..وهذا الحوات ل 


أكا انقفو فقل يداك عن الأع او يوان اعون :آنه زرا رين ىلحتي لدلنه: لتقل ميض دلو قافيك تاتدقا رخا عليها ع 
الواشارتي جار ليها الغتالاه 
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بعدها عند دخول وقت الصلاه الثانيه واللاحقه. ومع ذلك لا يجوز وطيها ؛ لعدم حليه الصلاه اللاحقه فعاك إذ كان عليها القيام 
بتجديد الأفعال المذكوره؛ والحال أن هذا الحكم مناف لما عليه الأصحاب من الالتزام بأنّها إذا فعلت ما عليها كانت بحكم 
الطاهره . 


وف إن الأقماك :الى اباا دسل فقن سل الو طلىا مداسي فى 2 فدلا اعتيو رقت تلكة الفساؤف فكانها اذا "ققرت ها عليه رت 
لها الصلاه فى ذلكك الوقت بالخصوصء وكذلك يجوز وطيهاء قبل الصلاه لو لم يخلّ هذا المقدار من الفصل . مع أنّه إذا تحقّق 
الوطى قبل الصلاه وجب عليها عسل الجنابه » وأمكن القول بكفايته عن غسل الاستحاضه. فتصبح كمن أعاد ما وجب عليهاء أو 
أتى بالوطى بعد الصلاه بلا فصل فى ذلكك الوقت . 


وأمَا إذا مضت وقت تلكك الصلاهء ودخل فى وقت صلاه أخرى, وجب عليها وظائف أخرى مع استمرار الدم؛ ويعدّ ذلكك تكليفاً 
7خ و لتصلام والوطى :اتا قلا يعد قفا لمااسيق: كما لا حفن :. 


هذاء إذا فرض الصلاتين غير مترتّبتين» إذ فيهما يجمع بينهما بعُسل واحد فلا يلاحظ فيهما الوقتان المتفاوتان حتّى يقال بجواز 
الوطى فيما بينهما وعدمه. 


وهذا بخلانف ما بين هذين مثل الظهرين وبين العشائين حيث أنْ الوقت فيهما متّسعٌ » ففى مثله لا إشكال فى جواز الوطى فى 
البين» إذا قامت بأتيان ما يجب عليها للصلاتين إلى أن تبلغ إلى الوقت المخصّص للعشائين» وهو واضح . 

والجا ملف الكؤان» عق التغيرين الم كورين: اتوم لاد مان اتتقيبار جليه الرظق لمن أ اناا نحن غلبي فقط: با غالحة 
إثبات الحليه فى هذا الفرض قطعاًء فلا ينافى ذلكك جوازه فيما إذا أخلت بتغيير القطنه أو غسل الفرج أو الوضوء » كما ستأتى 
الأقاره لكك 
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وأمّرا الجواب عن خبرى صفوان وابن مسلم: فإن الأمر فيهما أوضح من الخبرين السابقين» لعدم وجود تعليق فيهما . وقوله عليه 
السلام : «ويأتيها زوجها؛ إن قصد أنه لا يفهم منه إلا جواز وطيها حينئذٍ قطعاء فهى إما جمله مستأنفه لبيان حكم المستحاضهه أو 
معطوفه على الجمله السابقه » وعلى كلا التقديرين لا يدل على التعليق ولا يتوهّم منه إلا من جهه تعقيب ذكره عن ذكر الوظائف 
» وعطفه بالواوء مع أن العطف بالواو لا يدل على الترتيب , مع أن خبر ابن مسلم خالٍ عن الترتيب الذكرى أيضاً . 

وبالجمله: فإثبات مدخلته لزوم الإتيان بالوظائف فى حليه الوطى أيضاً لا يخلو عن ضعفء خصوصاً مع القطع بعدم دخاله بعضها 
فى الحليه المذكوره كتغيير القطنه وعّسل الفرجء كما لا يخفى . فإِنّما هذا القول بالدليل لا يخلو عن تأمّل برغم كونه منسوباً إلى 
القهرة كما عرفت , 


القول الرابع : القول بتوقف جواز الوطى على الوضوء والغُسل خاصّه دون غيرهما مما يجب على المستحاضه . 


وهذا القول منسوبٌ إلى ظاهر «المبسوط» و«نهايه الإحكام؛ » وقد استدل له بخبر إسماعيل بن عبد الخالق المروى عن الصادق 


«قلت : يواقعها زوجها ء قال عليه السلام : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد»10) . 


وقبه أول: وهذا الخبر برغم أنه يعد من أظهر الروايات فى دلالته على لزوم الغسل والوضوء قبل المواقعه. وعدم انجباره بالشهره 
والإجماع لندره القائل به 


. ١8 من أبواب الاستحاضه , الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص : 57 


عشيوضا النمبية إل الؤفيوة ديك لا ركرن الرطن مضنا يتفرع فيد الطواوه عن عوك الأكيره تقب عن الأصسن الما تيك كه 
جواز وطى المرأه حتّى مع جنابتهاء أو فيما إذا كانت محدثه بحدث الحيضء إذا كان بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال . 


وثانياً: إنّه مشتمل على ما لا يقول به الخصم أيضاًء وهو التزامه ذلكك إذا طال الزمان الظاهر فى كون الاغتسال والوضوء 
لخميوس رمك له لياف 


والحمل على ما إذا أخلّت ببعض الأفعال السابقه أو كلها بعيدٌ » فلا جرم من القول بالاستحبابء حتّى لا يدخل تحت قولٍ قام 
الإجماع على بطلانه؛ إذ لم يقل أحد بوجوبهما لخصوص الوطى إذا أتت بالأفعال للصلاه » مع أنكك قد عرفت فى صدر البحث 
من دعوى إجماع الأصحاب على أُنّها إذا قامت بأتيان ما عليها من الوظائف المذكوره كانت بحكم الطاهره» ويجوز لها كل 
شىء حّْى الوطى ما لم يخرج عن الوقت الذى قد أتى بها فيه للصلاه » فحمله على الاستحباب بالتكرار لأجل الوطى إذا وقع 
الفضل: بين الأفعال. وري الوظى«بطوال الزماة مقا لا كز« الأعنارة بل هو موافى للقتضاط أرضا عماة يقتقئ هذ الحديث:. 


القوال التخاضى؟ الولو فوت جوز على الغتن) فقط الما عدا من الوضؤ وغيزده وهدا هوا المتشتهون بين المنا خريةة كما فين 
«العروه» و«حواشيها» من أصحاب التعليق» تبعاً لظاهر الصدوقين فى «الرساله» و «الهدايه» . 


وعن «جامع المقاصد» الميلء إليه بل القول به» والاعتراف بأنّ الخلاف ليس إلا فيه» وأنّ المراد من الأفعال فى عبارات الفقهاء 
هو الأغسال إذ لا تعلق للوطى بالوضوء . بل عن «المنتهى» اختياره وإسناده إلى ظاهر الأصحابء وهو المختار عند الشيخ الأعظم 
فى «كتاب الطهاره». 


بل يمكن الاستدلال له ببعض الأخبار: منها : ما فى خخبر مالكك بن أعين فى 


ص :517 

النفساء المروىٌ عن الباقر عليه السلام » فى حديث. 

١ثمم‏ تتطهّر بيوم فلا بأس» بعد أن يغشاها زوجهاء يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحبٌ)(1١)‏ . 
أقؤلة رن ظاهر الحتديك يدل على أن الأمر بالقسا: لأجل الوطيه أو'لبنا شور انياته الطهازه.. 


وما فى «الجواهرا: «مع أن الجمله الخبريه ظاهر فى كون العْسل عن حدث الحيض ء فيتّجه حينئذٍ حمله على الاستحباب لما تقدّم 
فى محله كخبره الآخر » ولا دلاله فيه على كون الغسل غسل الاستحاضه). 


لا يخلو عن نقاشء لوضوح أنَّ الجمله بالنسبه إلى العُسل جمله أمريه لا جمله خبريه , إلا أنّ أمره لها بالعّسل من قبيل الأمر» 
الأمورولطه أزاددمن الجملهالكرنه هذا السعن.. 


هذا فضللاً عن أنّ فى دلاله ذلك على الوجوب وعدمه خلافء وتحقيقه موكول إلى علم الآصول , ولكنّه آكد فى الوجوب . 
أمَا كون الغُسل عُسل الحيض لا الاستحاضه فممنوع. 

ولا : بإمكان كونه للاستحاضه لا الحيضء بقرينه استظهار يوم حيث يشعر أنّه قد أنت بغسل الحيض قبل الاستظهار ثم تستظهر . 
وثانياً: لو سلمنا عدم إتيانه قبيل ذلككءفيمكن أن يكون الغُسل لهما بالتداخل. 

وثالثاً: قد عرفت ماتقدّم من جواز الوطى بعد النقاء قبل العُسل عن الحيض. 


بل قد يظهر من خبر آخر مروىٌ عن مالكك بن أعين» عن الباقر عليه السلام فى حديث : «ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغسلء ثم 
يغشاها إن أراد)(7) . 


. 8 وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الاستحاضه.؛ الحديث‎ -١ 


؟- وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الاستحاضه » الحديث ١‏ . 


ص :51/4 


إله يتكوو ستكزر الوطن ولعل هراد ضاحب «الجواهزة مق الجمله الشيريه:هذة الروايه دون السابقة »وقد عرفت أن الجمله الشيريه 
تكون آكد فى الدلاله على الوجوب من غيرها » فحينئنٍ قد يستفاد من هذه الروايه وجوب تكرار الغُسل بتكرار الوطى حيث 
يمكن ذلكك من النفى والإثبات فى قوله عليه السلام : «ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل» . 


وبالجمله: فإنّ التدر فى هذه الروايه والروايه السابقه يوصلنا إلى الأمر بالاغتسال نما هو لأجل جواز الوطى فى الاستحاضه دون 
الحيض . 


كما يدل هل ذلكم ا شا دا ساء فى تخسر سماعة فقن حل يك 
«وإن أراد زوجها أن يأتها فحين تغتسل » الحديث)10) . 

حت تدل على أن تعران الوطى بيكوق خرن فسا .. 

فى أحكام الاستحاضه / تجديد وضوئها لكل مشروط بالطهاره 


معنى كان . 


وخلاصه الكلام: لولا الأخبار الدالّه على كفايه الأغسال للصلاه على جواز الوطىء؛ لكان مقتضى هذه الأخبار لزوم الإتيان بالغُسل 
لخصوص الوطى. فمقتضى الجمع بين تلكك الأخبار مع هذه الأخبار» جواز الاكتفاء بالأغسال للصلاه للوطى أيضاً إذا لم يأت 
بالوطى مستقللٌ وإلآ فإِنَ عليها الإغتسال لخصوص الوطى مستقلاٌء وإن كان الأحوط هو الإتيان بالعُسل للوطى أيضاًء حتى مع 
الإتيان بالغسل للصلاه» كما نسب ذلكك إلى المشهورء فى قبال قولٍ ثالث يرى بأنَ الغسل مفروض لخصوص الصلاه فقط» ويباح 
به الوطى أيضاً تبعاء وإن كان الأحوط من جميع ذلكك هو الإتيان بجميع الأفعال للوطىء كما يأتى بها 


.8 من أبواب الاستحاضه؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


5/٠١ ص:‎ 


العلا خصضوصا فى كل مين كتابه القراؤ حيث أن قيامهنا بأسان جبيعها أحسق بل الأخوط مدير كك السين طلقا :.والله 
العالم . 

فذلكه: ظهر مثا ذكرنا أنْ المستفاد من كلمات الأصحاب فى المستحاضه. أنّها إذا فعلت ما عليها تكون بحكم الطاهرء بلا 
خلا-ف ظاهر فى جواز الإتيان بجميع ما يشترط فيه الطهاره» من الصلوات _ فرضها ونفلها والصوم الواجب والمندوب» ومس 


كتابه القرآن» واجتياز المسجدين, والمكث فيهما وفى غيرهما من المساجدء وقراءه العزائم» لأنّها نتيجه كونها بحكم الطاهر التى 
قد عرفت وجود الاتّفاق منهم عليه » وهذا مما لا إشكال فيه . 


وعليه يأتى البحث فى أنه كما ثبت أن عليها تجديد الوضوء لكل صلاه من الفريضه والنافله فى المستحاضه بأى قسم كانء فهل 
يعن غلنها تجديده لكل مشتروط بالطهازه: غير الصلاه كالطواف »ومس كنابه القرآة الواشين وبل عق :فى المنددوييى إن أراد 
الإتيان بهماء إذا لم نقل بالممنوعيه فى عدم الضروره؛ لأجل كونها دائمه الحدث. 


أو لم يجب عليها التجديد بل يجوز لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع. 


قولا-ن : فمن «مصابيح) العلامه الطباطبائى قدس سره بعد ذكر كلامهم المذكووقى حتدن السشالهة قال : «قضئه ذلك عحلام 
تجديد الوضوء والغُسل لغير الصلاه من الغايات ... إلى أن قال : وينبغى القطع به على القول بجواز فصل العمل عن الوضوء 
والغسلء ومن البعيد وجوب إعاده العُسل عليها لصلاه الطواف بعد الغْسل للطواف ؛ ومن المعلوم عدم جوب استقلال دخول 
المساجد بعُسل غير عسل الطواف » وكلام الأصحاب غير محرز فى هذا المقام » فتدبّر/(1) . 


. "81/7 الجواهر : ج‎ -١ 


5/١ ص:‎ 

وعلّق عليه صاحب «الجواهرا: 

قلت : لا ينبغى الإشكال فى ظهور عبارات الأصحاب بعدم وجوب تجديد شىء من ذلك عليهاء بعد فرض محافظتها على ما 
وجب عليها من الأفعال للصلاه. لأنّها تكون حينئذٍ بحكم الطاهر من هذا الدم؛ فلا يؤثّر استمراره أثراً . 

نعم تحتاج إلى الوضوء أو الغْسل» مع عروض أسباب آخر موجبه لهما من الجنابه والبول ونحوهما . 

إِنْما الإشكال فى أنْ صيرورتها بمنزله الطاهر من حدث هذا الدم؛ موقوفةٌ على تلكك الأفعال للصلاه خاصّه؛ فلا يشرع حينئذٍ فعلها 
تلك الأفعال مستقلّه كغير الصلاه ولا تفسدها طهاره بالنسبه إليه ولا إلى غيره . 

قد يشعر تصفّح عباراتهم فى المقام» وفى توقف الصوم على ذلك. بأنْ طهارتها واستباحتها لتلكك الغايات تابعٌ للأفعال الصلاتيه . 
نعم قد يلحق بالصلاه الطوافء لكونه صلاه» وللأخبار الوارده فى نفاس أسماء بنت عميس . 


وعلى هذاء فلو استحاضت المرأه فى غير وقت الصلاه؛ لم يكن لها استباحه شىء من الغايات التى تتوقف على رفعه قبل أن 
يدخل وقت الصلاه فتعمل ما عليها من الأعمالء ثم تستبيح بذلكك غيرهاء ولا يجزئها الاغتسال أو الوضوء قبل ذلكك لتلكك الغايه 
مثلاء وقد يرشد إليه _ زياده على ما يظهر من مطاوى كلماتهم . خصوصاً فى توقف الصوم والوضوء _ عدم ذكر جمله منهم ما 
يتوقف على أغسال المستحاضه ووضوءاتها فى غايات الوضوء والعُسلء ولعله لما ذكرنا أن ليست حينشفٍ غاياتٌ مستقله تشرع 
الأفعال لها ابتداً » بل هى أمور تابعه لتكليفها الصلاتى» فتكون حينئٍ من قبيل الأحكام فيها ؛ لكن الجرأه على الجزم 


ص 5/7١:‏ 
بذلكك اعتماداً على مثل هذه الاشعارات لا يخلو عن إشكال ونظر )١(‏ . 


أقول + المستفاد من ظاهر كلقه بيت كرق 'تلكك الأفعال للضلاء خاضة: وكون ترب الغانات عليها إثما بكرن قابعة ليا لا 
بالاستقلال . 


نعم قد رجع عن كلاامه بمقتضى ما أفتوا به بعدم جواز الفصل بين الأفعال» وبين الصلاه» الموجب كون الفصل ناقضاً لتلكك 
الأفسال لخضوص :المداق قلا ينان لكف كون الأفعال دوجا الحواة و يسائر العاياك علبياء وان تققينة:«السمه إلى السداظة 
لأجل الفصل الواقع بينها وبين الصلاه » هذا . 

مع أنّه يرد عليه: أنه إذا فرض تحقّق النقض بالفصل بالنسبه إلى الصلاهء فلابدٌ من تحقّق النقض لغير الصلاه من الغايات أيضاً 


فإذافرض كون الغايات المذكوره تابعه للصلاه ومن أحكامهاء فلا وجه للافتراق فى النقض بين نفس الصلاه وبين غيرها من 
الغايات» حتّى يستنتج جواز كون الأفعال صادره لسائر الغايات شيا 


بل الأولى حينئذٍ أن يُقال: إِنّهِ إذا فرض عدم جواز الفصل بين الأفعال والصلاه؛ فإنّ المستفاد منه عدم جواز ترئّبٍ الغايات عليهاء 
إلآ- إذا أتت بالصلاه بعدهاء فترتّب الغايات على الأفعال باق إلى أن يصدق عليها النتقضء وهذا لا يتحمّق إلا بعد دخول وقت 
صلاه أخرى الموجب لوجوب إعاده الأفعالك خصوصاً إذا لم تقم بالجمع بين الصلاتين فى الوقت فى المترتّبين» أو بعد الصلاه 
الواحده مثل الغداه» حيث يصمح ترتيب الغايات عليها إلى أن يبلغ وقت صلاه الظهرين» حيث تجب عليها حينئذٍ إعاده الأفعال . 


ولكن الدقه والتأمّل فى الأخبار يفيد الظنّ والاطمئنان للفقيه بأنّه يجوز لها 


. 3817 _ 7327 / الجواهر : جح"‎ -١ 


ص :5/7 
الإتيان بالأفعال لسائر الغايات» حتَى وإن لم تكن تابعه للصلاه: 


فتغتسلء ثم يغشاها إن أراد)(1) . بناءَ على عدم جواز الوطى من دون اغتسال . 


ومنها: الخبر الآخر المروى عن مالكك بن أعين» حيث جاء فيها: «ثْجم تستظهر بيوم» فلا بأس بعد أن يغشاها زوجهاء يأمرها فلتغتسل 
ثم يغشاها إن أحبّ)(1) . 


ومنها: الخبر المروى عن سماعه : «وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » الحديث)( . فإذا قلنا بجواز الإتيان بالعسل لغايه 
الوطى دون صلاه وترئّب على التابعتيه» فكذلكك يجوز لكل ما يشترط فيه الطهاره من العُسل والوضوءء لعدم القول بالفصل بينهما 


كما يمكن استفاده كفايه غسل واحد لترنّب غايتين من الصلاه وغيرها » ما ورد من جواز الإتيان بالطواف والصلاه بعده بلا 
إعاده الغسل للثانيه» كما هو صريح الخبر الذى رواه محمد وفضيل وزراره؛ كلهم عن أبى جعفر عليه السلام فى حقٌّ أسماء بنت 
عميسء وقد جاء فى سياقها : «فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتّصلّىء ولم ينقطع عنها الدم. 
ففعلت ذلكك)(6) . 


حيث أنّها اكتفت بغسل واحد للطواف والصلاه بعده , فيستفاد منه أنه يكفى فى جواز الإتيان بالغايات غير الصلاه إذا كانت 
الأفعال لغير الصلاه. من دون إعاده العُسل للصلاه بعده . 


هذاء لكن الجرأه على التعدّى من مورد النصّ إلى غيره ليقال بذلكك فى غير 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الاستحاضه. الحديث ١‏ و8. 
؟- وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الاستحاضه. الحديث ١‏ و8. 
- وسائل الشيعه : الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه. الحديث 8. 
- وسائل الشيعه :الباب " من أبواب النفاس» الحديث .١9‏ 


ص :5/5 


الطواق .مشكل جد #لامكان اختصاصن الخواذ تالطوائ والضافة كسيياة للعناه و لخصضوضي الدورةء باعمان أن الأمن باعاده 
الغسل للصلاه بعد الطواف توجب المشقّتء؛ خصوصاً مع أن الطواف بالبيت صلاه أيضاً كما لا يخفى . 


بل لول احثيال الاختصاض فى خضوصض الطواق لأمكق جعل هذا الحديث :دلبل عك راز تركب سائز الغابات على الأفعال 
التى قامت بها لغايه غير الصلاه كالطواف » فبذلكك يظهر صبعه ما اختاره صاحب «الجواهر) حيث قال: «بعد الإثيان بالأفعال لغير 
الصلاه هل تكون بمنزله الطاهر بالنسبه إلى سائر الغايات غير الصلاه» أو يقتصر على خصوص تلكك الغايه التى فعلت الأفعال لهاء 
اقتصاراً على المتيقّن؟ لا يبعد الأوّل » . انتهى كلامه . 


فى أحكام الاستحاضه / صلاتها و صومها لو أخلت بما عليها 


فالأ.قوى عندنا: واللّه العالم» جواز الإتيان بالأفعال لسائر الغايات» فيجب عليها تجديد الوضوء لكل غايه من الغايات فيما يشترط 
فيه الطهاره؛ مثل مسّ المصحفء وقراءه العزائم الاعغار إلى الغبيل و ك3| اللعول إلى المسعدية ؛ والمكث قن غير عهمامن 
المساجد وأمثال ذلككء إذا لم تأت بالأفعال للصلاه » وإلآ قد عرفت كفايته فيما يصدق عليه التبعتيه» لأنْها بعد الأفعال تصبح 
كالطاهرء وإن كان الأحوط عليها تكرار الأفعال لمثل تلكك الغايات . 


ومن ما ذكرنا والتأمّرل فيه» يظهر لكك حكم النوافل والقضاء والآبات وغيرها من الصلوات؛ حيث يجوز الإتيان بالأفعال لها 
مستقلاًء والاتيان بالوضوء لكلّ صلاه كالأدائيه » بل يحتمل الحكم بجواز الاكتفاء بالأفعال التى أتى بها للأدائيه من باب التبعتيه 
التى قد عرفت تحصيلهاء وإن كان الأحوط عدم الإتيان بالقضاء حتّى النقاء من الدمء فيما لم إذا لم تجب عليها القضاء فوراًء وأن 
لا تقدّم ببعض الأعمال التى سبق ذكرها مثل كالاتيان بقضاء الصبح قبل الأداء فى ذلكك اليوم» عند من يقول بوجوب تقديم 
القضاء على الأداء » فتأمل جبداً . 
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وإن أخلّت بذلك لم تصيح صلاتهاء وإن أخلت بالأغسال لم تصيح صومها .)١(‏ 
هذه العباره مشتمله على فاك 


)١(‏ الأسولى: عدم صححه الصلاه لو أخلّت المستحاضه بشىء من الأفعال الواجبه عليهاء من الأغسال والوضوءات وتغيير القطنه 
والخرقه. وعَسل ظاهر الفرج والبدن» لما قد عرفت من دلالله الأدلّه المتقدَّمه على وجوب تلك الأفعال» الظاهره فى الوجوب 
الفترطى دوق التكرنى و ولا دلا على كلاق تلكفى الانا رودق سضم على بو ميد نان الأفد ممية اثيا عله على أليا 
تقضى الصوم ولا تقضى الصلاه عند الإخلال بالأفعال » مع أنّها شاذّه معرضٌ عنها الأصحابء أو محمول بما لا ينافى مع ما ذكرنا 
من وجوب الإعاده فى الوقت, والقضاء فى خارجهاء وهى مسأله مسلمه اتّفاقته ولا خلاف فيهاء فلا تحتاج إلى مزيد بيان وكلام 


الثانيه : حكم عدم صيحه الصوم لو أخل بالأغسال اللازمه عليها وهى فى الجمله مما لا خلاف فيه» كما فى «الجواهرا. 


حيث يقول: من غير خلاف أجده فيه » بل فى «جامع المقاصد) وعن حواشى «التحرير) و ١منهج‏ السداد» و «الطالبيه» و «الروض» 
بالإجماع عليه » بل لا خلا-ف بين الأصحاب كما فى «الحدائق» فى أنّه لو اشتملت الأغسال الواجبه عليها فى حال التوسّط أو 
الكثره فى الجمله» لم يصحح صومها . 


وفى «المداركك» و«الذخيره» و ١شرح‏ المفاتيح) إِنه مذهب الأصحاتب: والظاهر عدم الفرق فى الإخلال بالغسل بين المتوسٌ طه 
والكثيره» كما قد صرّح بذلكك فى «جامع المقاصد» كالمحكى عن غيره ذلك . 


فى أحكام الاستحاضه / حكم صومها لو أخلت بما عليها من الأغسال 


فمافى «البيان» وعن «الجعفريّها و «الجامع) من التقييد بالكثيره شاذهء أو محمول على ما يقابل القلوة |3 لأوحة للقول بالفرق 
بينهماء خصوصاً إذا أوجبنا 
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غسل المتوسّطه فى الصبح بعد طلوع الفجر, حتّى يكون من قبيل الأغسال النهاريه التى ستعلم أن الإخلال بها موجبٌ لإبطال 
الصوم إجماعاً فى الجمله . 


كما لا وجه للتوقف فى أصل الحكم, أى الإبطال فى الصوم مع الإخلال بالأغسال» لأجل المتاقشات فن الروابه المذ كوره القى 
سيأتى تفصيلهاء كما وقع ذلكك للسيد فى «المداركث»» قائلا : إِنهِ قد يظهر التوقف من الشيخ فى المبسوط فى هذا الحكم؛ حيث 
أده إل :زواة الأصحات» وهو فى محلها , 


مع أنّه فى غير محلّه كما أشار إليه صاحب «الجواهر؛ بقوله : ١إذ‏ ققد عرفت أنه فى غير محله بعدما سمعت من انفاق الأصحاب 
على أنْ ما استظهر من الشيخ لتلكك العباره محل منع؛ سما بعد ملاحظه طريقته وطريقه مشاركيه من العاملين بأخبار الآحاد. 
حيث يسندون الحكم إلى روايه الأصحاب؛ مع عدم التعريض لطعن أو قدح أنه فى غايه الاعتماد عندهم » بل ذلكك من الشيخ 
ونه للمكتاي لكرنه إناووانه قله أن إقاوه إلى المتحسه السفةس على كل ال النايك بدعتجدة اقبى كاضدتقة. 


أقول: يقتضى المقام أن نستعرض أدلّه هذا الحكم, فنقول: استدل أصحابنا على ذلكك بصحيحه على بن مهزيار » قال : ١كتبتٌ‏ 
إليه إمرأةٌ طهرت من حيضها أودم نفاسها فى أوّل يوم من شهر رمضانء ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كله من غير 
أن تعمل ما تعمله المستحاضه من الغُسل لكل صلاتين » هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام : تقضى صومها ولا 
تققين ضلانيها ؛ لأ وسول اللدعلى الل عليهبو آله كان امن المومنات من ناته ذلك 


هذا النص بحسب ما رواه الشيخ الصدوق فى «علل الشرائع) و«الفقيه») احث 
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خلا نض يه عن ذكر فاطمه عليهاالسلام » بخلاف المحكيّ عن «التهذيب» و «الكافى» حيث أن ضبط ذيل الخبر عندهما بقوله: 
«لأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمه عليهاالسلام والمؤمنات من نسائه بذلكك» . 


قيل: إن هذه الروايه تدل على وجوب قضاء الصومء لأجل الإخلال بما عليها من القُسل لكل صلاتين. 


مضافاً إلى ما عرفت من ظهور الأدلّه السابقه فى الوجوب الشرطى للصلاه » بل للصوم » لما قد عرفت من كون دم الاستحاضه 
لان [تكيناعاء موكيا فل اعوط طه والكرى حضف بكرن التضدت التحدات الأقر المرحي الل ماتها هه الدضول :سن 
الصلاه والصوم حتّى يرفع أو ينقشع بالغسل الموجب للظنٌ أو الاطمئنان بذلكك . 


مع أنه لو شكك فى جوازه بلا عُسلِء : فمقتضى الاشتغال اليقينى هو الفراغ اليقينى ممما يستلزم الإتيان العم أرقا فلن احلض اه 


هذا مضافاً إلى ما عرفت من وجود الإجماع عليه فيكون ذلكك ثالث الأدله على الحكم فى المقام هذا غايه ما يمكن أن يستدل 
لذلكك . 


ولكن أورد عليه بأمور لا بأس بذكرها تفصيلا ؛ أَمَا سند الروايه: فقد قيل إِنّها ضعيفه. لاشتمالها على الإضمار والكتابه» مع أن 
واحده منهما يكفى فى الضعنء فضلل عن وجود كلاهما فيها . 


وفيه: سبق وأن ذكرنا مراراً من أنّ المعيار فى حتجيه الأخبار هو الوثوق بصدورهاء وهو يحصل باستناد المتقدّمين من الأصحاب 
عليه » وهذه الروايه من هذا القبيل» إذ أنّها مرويّه فى الكتب المعتبره الثلاثهه وقد استدلٌ بها الفقهاء وأصحابنا المتقدّمين» وهو 
يكفى فى الاطمئنان بالصدور ء ولأجل ذلكك ترى أن الشيخ أسند الحكم المذكور إلى روايه الأصحاب. بناءً على أن مراده هذه 
الروايه» 


ص ://5 

ممما يعد كلامه شهاده على استناد الأصحاب إليها . 

مع أنّه لو كان مراده إلى غير هذه الروايه أصبح ما أسنده إليهم كالروايه المرسله ويتمم حتجيته بالاستناد . 

مضافاً إلى أن الإضمار عن مثل ابن مهزيار المعلوم حاله فى الجلاله عند الشيعه, مما لا يقدح فى السند» كما لا يخفى . 


مع أنّه لو سلمنا ضعف الروايه بالإضمار والمكاتبه بالإجماع المدّعى هناء أو الشهره العظيمه لو لم نسلّم الإجماع ء إِمَا من جهه 
عدم حبجيه منقوله » أو عدم حصول محصّله وهو يكفى فى كونه سنداً للحكم . 


وأمَا دلاله الروايه: فقد قيل أَنّها ساقطه دلاله لمخالفتها مع الأخبار المعتبره الدالّه على أن فاطمه عليهاالسلام لم تكن ترى مره لا 
عدم ولا اتعدافه هذا 


ولكن أحمو هله ألا كلق للش عن لقفل فاطامة عليهاالسلام فى المروىٌ عن «الفقيه» و «علل الشرائع) للصدوقء وإن ذكرت فى 
المحكي عن «التهذيب» و «الكافى» . 

وثانياً: على فرض قبول ذكرهاء فلم يطمئنّ كونها فاطمه الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه و آله » بل كان ذكر جمله 
عليهاالسلام من توهّم فهم السائل والكاتب » ويحتمل كون المراد من فاطمه هى فاطمه بنت أبى بيش «بالمهمله والمو ةيده 


والمعجمه مع التصغير» واسمه قيس بن عبد المطلب الأسديّه صحابته » وهى التى سئلت أُمّ سلمه عن حديث الحيض »ء وعن الباقر 


عليه السلام : «أنّها استحيضت سبع سنين). 


وفى المحكى فى «مصباح الهدئ) إثها كانت مشهوره يكثره الايتخاضه والسوال .عن أحكامها كما يظهر من مزسله يوس 
المتقدهه مرار 30 
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وثالثاً : لو سلّمنا كونها بنت رسول الله صلى الله عليه و آله » وصدورها كذلكك , فمع ذلكك يحمل على أنه صلى الله عليه و آله 
كان يأمر فاطمه عليهاالسلام أن تأمر المؤمنات بذلككء ويؤمئ إلى صبحه هذا الحمل والاحتمال ما ورد فى صحيح زراره على 
احتمال » قال : «سألت الباقر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاه؛ ثم تقضى الصوم ؟ فقال عليه السلام : ليس عليها أن تقضى 
الصلاه» وعليها أن تقضى صوم رمضان . ثم أقبل علىّ فقال: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر بذلكك فاطمه 
عليهاالسلام وكانت تأمر بذلكك المؤمنات)(1) . 


ثم استشكل فى الروايه من حيث الدلاله بأنها مشتمله على ما يخالف الإجماع؛ وهو عدم وخوف قباد الفباكة فنا إذا حلت 
بالأغسال فى المستحاضه , مع أنّ الإجماع قائمٌ على وجوب القضاء . 


وأجيب عنه بوجوه : 
ولا : بمثل ما ذكره الشيخ فى «التهذيب» من حمل عدم قضاء الصلاه على ما إذا لم تعلم أن عليها لكلّ صلاتين غسل . 


وثانياً : يما أنكره المحمّق الأ-ردبيلى من حمله على ما كان تركك الصلاه فى أوقات الحيض ء ولعلّه إليه يرجع ما فى «المنتقى) 
ووافقه عليه الأمين الاسترآبادى وبعض الأفاضلء من أن هذا جواب عن السؤال عن حكم الحائضء وأنّ الراوى توهّم أنه جواب 
عن حكم الاستحاضه . 


وثالثاً : يحتمل أن لا يكون لتوهّم السائل كذلك » بل كان لاحتمال وجود التقتهه فأجاب حكم النفساء التى كثيراً ما تبتلى بمثل 
الفرضن غالباء كماوره قن اخاو كته معنا وود فبينا أس النفساء بالجاوسن اريعوق يوم ونا يزق الأريعيف والتسين ولو كان 
لأجل التقيه كما قد يؤيّده كونها مكاتبه . 
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اها ماعن ساس «الجواهر) قدس سره ء وفى «مصباح الهدى» أنه أحسنها بعدما أجاب عن الوجوه السابقه بأجوبه بارده. 
وهو صحخه التفكيك فى الحبجيه, وإِنْ خروج بعض الخبر عن الحبجيه لا يخرج جميعها عنهاء إذ هو بالنسبه إلى الفقرات المشتمل 
عليها أخبار متعدّده لا سيما فى المكاتبه التى هى مظنّه الوقوع فى الوهم الناظر إليها . 


أقول: ونحن نزيكد بياناً وتوضيحاً بن ظاهر الخبر وإن يقتضى وجوب القضاء فى الصوم وعدمه للصلاه » ولكن نرفع اليد عن مورد 
الضاؤة لأجل الأخبان الداله علق وجوت الثفناءفى الضاةة لو أخلة بالأغسال» كما لا يجب للصوم . وللإجماع والعمل 
بمضمونه فى مورد الصوم » فلا غروٌ من القول بكون الروايه مستند المشهور فى القول بوجوب القضاء فى الصوم ردَاً على ما جاء 
فى «مصباح الفقيه) حيث أنكر ذلكك . 


ومن ذلك يظهر عدم تماميه ما فى «مصباح الهدى» حيث قال : (إِنْ الإجماع هنا غير حتجه لكونه معلوم الملاكك أو محتمله . هذا 
ولكن مخالفتهم فى مثل ذاك الوفاق الحاصل منهم فى الحكم بالبطلاءن مشكله جدَا » وعليه فلا محيص عن الحكم به كما 
حكمواء وإن كان تتميمه بالدليل لا يخلو عن الإشكال؛ » انتهى10) . 


لما قد عرفت من تماميه دليل الروايه وانجبارها بعمل الأصحاب. فضللا عن أنَّ الإجماع يعد مؤيّداً لها ويكون حيّجه قطعاًء لتمامته 


نعم » حكى عن المحمّق النراقى» صاحب «المستند» قدس سره حكايته عن 
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«المبسوط» و «المعتبر» التوقف فى الحكمء واستظهر أيضاً عن جمع من المتأخَرين كالمدارك و «البحار» و «شرح القواعد) 
للهندىء و «شرح الإرشاد» للأردبيلى و «الحدائق): أن وجه التوقف وهن الخبر سنداً لإضماره. ومتناً لما فيه من الخللء ودلالهً 
لقصوره عن إفاده وجوب قضاء الصوم » بل نهايته الرجحان المحتمل للاستحباب» واحتمال أن يكون لفظ (تقضى) من باب 
التفعّل» ويكون المعنى أن صومها صحيح دون الصلاه وهو فى محلّه جدَاً » والاحتياط لا يتركك مهما أمكن ) انتهى ما فى «مستند 
الشيعه(1١)‏ على المحكى فى «مصباح الفقيه) . 


أقول: وقد عرفت ضعف هذا البيان والاحتمال » وأنّ الأحوط وجوباً هو البطلان» لو لم يكن أقوى لو أخلت بالأغسال فى الجمله 


فإذا عرفت صبحه توقف الصوم على الأغسال بما ذكرناه» يأتى الكلا-م فى بحث آخر وهو أنه بناء على التوقف . فهل تتوقف 
صبحه الصوم على الأغسال النهاريّه خاصّةً أم لا؟ 


وجوه وأقوال : المحكيّ عن «المنتهى» و «التذكره» و «البيان؛ وصاحب «الجواهر) وصاحب «العروه) هو الأوّل » ولعلّ مستند هؤلاء 
الأعلا.م فى الحكم استفاده كون الوجه فى التوقّف هو منافاه حديث الاستحاضه للصوم, ولا مدخلييه للحدث الواقع فى الليل 
للصوم الواقع فى النهارء ولا سما ما يقع منه فى الليله اللاحقه » وبذلكك يفهم عموم الشرط لغسل صلاه الفجرء حيث إِنّ له دخلا 
فى رفع التنافى بين الحدث الواقع فى النهار وبين الصوم . ولا ينحصر بخصوص غَسل الظهرين بدعوى الجمود على ما جاء فى 
نص الخبر من قول السائل: «من غير أن تفعل ما تعمله المستحاضه من الغُسل لكل صلاتين» حيث لا يشمل ذلكك 


88 / مستند الشيعه للنراقى: ج"‎ -١ 


ص: 58917 


لغسل صلاه الصبح . 


كما يظهر من ذلك وجه توقق صكحته على الأغسال التهاريه وغسل الليله السابقه» وهو غسل العشاتين؛ إذ الوجه فى توقفه على 
الأغسال النهاريه هو ما عرفت ء وأنّ الوجه لتوقّفه على عسل العشائين فلعله لأجل مانعيّه الحدث عن الدخول فى الصوم. لأَنَّ 
المرأه محدثه حين الدخول فى الصوم » وهذا هو الوجه للقول الثانى . 


قد يُقال : بأنّ هذا الدليل لو تم لكان اللازم تخصيص شرطيه غسل الليله الماضيه بما إذا لم تتقدّم عسل صلاه الفجر على الفجر, 
إذ تكون المرأه حينئذٍ كالمرأه المنقطع عنها الدم فى الليله الماضيه مع عدم إتيانها بالغْسل قبل الفجرء فلابدٌ لها من رفعه حتّى 
يصمح لها الدخول فى الصوم؛ كما حكى عن «الذكرى؛ و «الروض»» واختاره الشيخ الأكبر فى «الطهاره , بناءٌ على استفاده كون 
المانع عن صيحه الصوم هو الحدث لا التعبد . 


فإنّه يقال: لولا الدعوى على الاشتراط بالنسبه إلى غسل الليله الماضيه مطلقاًء أى حتّى مع تقديم عسل الفجر على الفجر» مع 
فرض استمرار الدم للمرأه ؛ لأسن المفروض كون التوقّف لأجل الحدث, وهو لا يرتفع إلا بإتيان العُسل فى الليله السابقه بما 
يصدق عليه أنه غسل الليله وعُسل للفجر . نعم » يصح لها أن تعيد الغسل بعد الفجر لصلاه الصبح بعد غُسله للفجر قبل الفجر, أو 
انقطع عنها الدم بعد عُسل الفجر وقبيل الفجر بحيث لم يتحقّق الحدث لها بعد العغُسلء وبرغم أن ذلكك صحيح. لكنّه خارج عن 
الفرض المبحوث عنه فى المقام » وهذا هو الذى احتمله فى «الروض» ء بل هو مختار جماعه من الفقهاء كالعلامه البروجردى 
وغيره على الأحوط. 


ولا يخلو عن وجه؛ لما قد عرفت وجهه من دخاله الأغسال فى الليله السابقه 


ضوع 


والنهاريه فى رفع الحدث بمعنى الاستباحه . إلا أن مع التقديم فى الفجر على الفجر يحكم بالإجزاءء باحتمال كونها كالمنقطعه, 
كما قد صرّح بذلك المحقّق البروجردى والآملى» وإن كان الأحوط منه هو ما عرفت من إعاده العُسل بعد الفجر أيضاً . 


وأمًا الوجه للقول الثالث: وهو القول بشرطيه الأغسال النهاريه مع عسل الليله اللاحقه فقط دون السابقه» وهو ظاهر المشهور ء بل 
ظاهر كل من عر بتوقف صيحه الصوم على الاغتسال . 


وأمّابالتسبه إلى عسل صلاه الفجرءفلما عرفت من مانعيّه الحدث للصوم, وهو يقتضيالقول بلزوم إتيان هذا الغُسل قبل الفجر لا 
بعده لأنّه يوجب نقض الغرض. 


اللَّهُمَ إلا أن ردَّعى دخالته لرفع الحدث من أوَّل الوقتء حتّى لو قامت بها بعد الفجر فحكمه حينئذٍ حكم دخاله عسل الظهرين 
نفياً وإثباتاً فى صبحه الصوم وعدمه؛ حيث يكون له وجه . 


وأمًا دخاله عسل الظهرين والعشائين اللاحقين فإنّما ذلكك لأجل شمول إطلاق الدليل المذكور فى الخبر من قوله عليه السلام : 
دمن غير اكع تم اتحتلة الميحافه من اقول لكل ملكت سا خيه قحل إطلاقه عسا (العقافية : 

وأمّرا اختصاصه باللا-حقه دون السابقه فلت تقدّم من عدم مدخلته الحدث الواقع فى الليل للصوم الواقع فى النهار ء إلا فى 
اللاحقه» لشمول إطلاق الدليل» والتوجيه الصحيح لدخالته المستلزم كونه من قبيل دخاله الشرط المتأخّر فى المتقدّم حسبما 


فصّل فى الأصول ء وإلاً لكان الوجه فى التوقّف فيما عدا غُسل الليله اللاحقه كما زعم ذلكك القائلون بالقول الثانى . 


أمّا وجه القول الرابع: ومتّا ذكرنا ظهر وجه القول الرابع من التوقف بالأغسال فى الليلتين والنهاريه. حيث كان ذلك لأ-جل 
التمشكك بظاهر إطلاق الدليل 


ص :918 


المذكور من ترك الغسل لكل صلاتين الشامل للعشائين فى الليلتين والظهرين مع ضميمه عسل الفجر لكونه رافعاً لالحدث 


وأمّرا وجه القول الخامس: من توقف صيحه الصوم على غُسل الفجر فقطء حيث لم يظهر له قائل » بل هو مجورّد احتمال احتمله 
«كشف الام تبعاً لما احتمله العلامه فى «النهايه» . 


وما يمكن أن يقال فى توجيهه: هو كفايه الدخول فى الصوم مع الطهاره» وعدم اعتبار بقاء الطهاره فى تمام النهار . 
ولكن على هذا التقدير لابدٌ أن من الالتزام بوجوب تقديم الغْسل على الفجر, حتّى يصدق أنّه دخل فى الصوم مع الطهاره . 


الصوم . 

ددا كل تهرتياة الرتكره لاككر ال «الشنعة أو مصعبلةتها:: 

خلاصه الكلام: الأحوط _ لولا الأقوى _ هو القول الثانى ؛ أعنى اعتبار الأغسال النهاريه وغسل الليله الماضيه ؛ أى غسل صلاه 
الظهرين» وذلك لأنّه القدر المتيهّن من النصّ المذكور فيه لزوم الغُسل لكل واحد من الصلاتين . 

وأمًا عسل صلاه الفجر: فلاستفاده مانعته الحدث عن صححه الصوم؛ واشتراط صححته بما يشترط به صلاتهاء مع دعوى الاتّفاق على 


اعتباره فى صححته إذ لم يحكك القول بعدم توقفها عليه عن أحد . 


وأمّا غسل الليله الماضيه فلأجل استفاده المانعيه للحدث » وإن قيل هذا إِنّما يصِحٌ بما أنّها لم تقدّم عسل صلاه: الفجر على 
الفجر, وإلا لكان عسل صلاه الفجر كافياً فى رفع المانعته » ولكن الأحوط هو إعاده عُسل الفجر بعده أيضاًء إن قد المُسل على 


الفجر. وإن كان قد ورد فى «فقه الرضا» بجواز تقديمه 


ص :5960 
لصلاه الليل وصلاه الغداه . 


وأمّا غسل الليله اللاحقه: فلعدم مساعده الدليل عليه » وإن كان الاحتياط فيه حسناء لعدم الاستبعاد فى تصحيح الشرط المتأخر» 
كاوق توعه ذلكه ف الاسول بامكانه لو قام الدليل عليه . 


ثم لا-فرق فيما ذكرنا من التوقف على الأغسال بين الكثيره والمتوسّطه؛ فى لزوم الإتيان بالغُسل الواجب عليها بحسب حالهاء 
خلافاً لبعض ممئن زعم اختصاصه بالكثيره . 


ثم إِنّ ظاهر كلاسم المصئّف كظاهر غيره » بل صريحه هو التوقف على خصوص الأغسال دون غيرها من الوضوءات» وتغيير 
القطنه والخرقه. خلافاً لما يظهر من «السرائر» كما عن صوم النهار» و «المبسوط» توقفه على غيرها من أفعالها لتعليق الفساد على 
الإخلالى بما عليهاء فيشمل غير الأغسال أيضاًء كما يظهر من طهاره «المبسوط» توقفه على الأغسال وتجديد الوضوء, ناسباً مع 
الإخلذل بذلكة الودوؤاية أمنهنانناء ولعلهللأشعاو الموسود فى سوال" السنائل قن أزوانل علق :يق مهر جاه عر أذ المدار بعلن أفعال 
المستحاضه. وإن اقتصر فيه على ذكر جمع الصلاتين بغسل واحد » ولكن الأقوى عدم توقفها إلا على الغُسل فقطء بلا فرق بين 
كون الوضوء واجباً فى نفس الاستحاضه كالوضوء الواجب لصلاه الصبح فى المتوسّطه والظهرين والعشائين فى الكثيره» على 
القول باختصاص الوجوب فيها أم لا ؛ لما قد عرفت فى بحث الجنابه من عدم دخاله الوضوء بنفسه لرفع الحدث الأكبر» بل لو 
كان واجباء لكان واجباً مستقلاً بدليله » فحينئفٍ ينبغى الاقتصار على موضع الدليل فى وجوبه وتوقفه وهو ليس إلا فى الصلاه 
دون الصوم . وما ورد من حديث ابن مهزيار فى خصوص الصوم لا يشمل إلا خصوص القّسل دون الوضوء, وغيره من الأمور 
من تغيير القطنه والخرقه . 


ص :98 


فالأ.قوى عندنا كون الإخلالى فى خصوص الغُسل مضرَّاً لصحّه الصوم دون الوضوء وغيره من سائر الأفعال» مضافاً إلى عدم 
الدليل على اعتبار غير الوضوء موجباً لرفع الخبث الدخيل فى الصلاه الذى يتوقف صحّتها على رفع الخبث دون الصوم؛ حيث لا 
يكون الدخيل فيه إلا من خلال رفع الحدث . 

فى النفاس / تعريفها 


هذا تحر ما أوودنا هن التعك قن الارسحاضه والتحنة للد أولة وخر وصلى الله على بدا محمد وله الطببية الظاهريق: 


هذا آخر كلامنا فى هذا الجزءء وكان الفراغ منه يوم الخميس العاشر من شهر جمادى الا-ولى» سنه ألف وأربعمائه وأربعه 
وعشرين من هجره النبى صلى الله عليه و آله » كتبه بيمناه الداثره أقل العباد السيّد محمد على ابن المرحوم آيه الله الستّد سجاد 
العلرى الحس السيكن الأبد اناد وار وهرانا أن الحمل الوك العالمنه. 


أحكام الحيض / وجوب الاستبراء إذا انقطع الدم قبل العشره*»** ه 
أحكام الحيض / لو خرجت القطنه عند الاستبراء نقتهِ »** ٠١١‏ 

أحكام الحيض / وجوب الاستظهار إذا استمرٌ الدم »* ٠7‏ 

أحكام الحيض / أيَام الاستظهار و حكمها»** 77 

أحكام الحيض / حكم أعمالها أَيَام الاستظهار»** 51 

أحكام الحيض / حكم وطيها قبل الغسل إذا طهرت*** ٠ه‏ 

الماء المستعمل فى الوضوء غير الرافع للحدث 6* باع 

أحكام الحيض / إذا دخل وقت الصلاه فحاضت ©** 6م 

أحكام الحيض / طهر الحائض قبل آخر الوقت *** م٠‏ 

ما يحرم على الحائض / كل ما يشترط فيه الطهاره*** 8م 

ما يحرم على الحائض / مسٌ كتابه القرآن © ** 037 

ما يحرم على الحائض / فى كراهه حمل المصحف و لمس هامشه عليها»** 95 
ما يحرم على الحائض / فى عدم ارتفاع حدثها لو تطهّرت © ** عو 

ما يحرم على الحائض / فى إتيان الحائض بالأغسال المستحته *** 48 


ما يحرم على الحائض / إتيان الحائض الأغسال الواجبه عليها*** 48 


ص :59/8 

ما يحرم على الحائض / فى عدم صححه الصوم منها»** ٠١١‏ 

ما يحرم على الحائض / اللبث فى المسجد © ©« ٠١‏ 

ما يحرم على الحائض / فى حكم الاجتياز فى المسجد عليها»** ٠١17‏ 
ما يحرم على الحائض / حكم قرائه العزائم و غيرها»** ١١١‏ 

ما يحرم على الحائض / فى حكم سجده التلاوه لها »© ١١8‏ 

ما يحرم على الحائض / وطؤها حتّى تطهر»** ١7١‏ 

ما يحرم على الحائض / فى من جامع امرأته و هى طامث ©** ١١8‏ 

ما يحرم على الحائض / وطؤها فى أَيَام هى محكومه بالحيضيه © ** /1؟١‏ 
ما يحرم على الحائض / وطؤها فى أيّام الاستظهار © ** ١١7‏ 

ما يحرم على الحائض / فى استفسار الزوج عن حالها قبل الوطى © »© ١١‏ 
ما يحرم على الحائض / فى الاعتماد على إخبارها بطهارتها»** ١/‏ 
ما يحرم على الحائض / فى استمتاع الزوج بما عدا القبل»** ١١‏ 

ما يحرم على الحائض / كفاره وطى الحائض 6ه« ١817‏ 

ما يحرم على الحائض / مصرف كفاره وطى الحائض 8** ١779‏ 

ما يحرم على الحائض / حكم العاجز عن أداء كقّاره الوطى ©** 1/١‏ 
ما يحرم على الحائض / فى طلاق الحائض *** 1/817 

غسل الحيض / هل يجب غسل الحيض لنفسه أم لا؟ هه ١8‏ 

غُسل الحيض / غسل الحيض مثل غسل الجنابه ©« 188 


غُسل الحيض تعلق الحدث الأصغر فى أثنائه © © » زرا 


غُسل الحيض / عدم كفايته عن الوضوء *»** ١9١‏ 
غسل الحيض :فى كل غسل وضوءه إلا الجناند © »» عو١‏ 
غُسل الحيض / عدم كفايته عن الوضوء »»*» ١52‏ 


عسل الحيض / الوضوء قبله أو بعده؟ © هه ا" 


ص:959؟ 
و اد قوت وما 01 

عسل الحيض 7 فى أن ماء غسل الحائض على الزوج ههه م" 

قضاء الصوم والصلوات الفائته عن الحائض ©©© 5١8‏ 

ما يستحب على الحائض **«* 7171 

كراهه الخضاب على الحائض ©*» /ا؟ 

الاستحاضه / أوصافها و علائمها»*»» ٠+٠‏ 

الاستحاضه / أوصافها و علائمها»©© 7*7 

الاستحاضه / ما تراه المرأه قبل التسع أو بعد اليأس »هه ع؟ 

الاستحاضه / ما يزيد عن العاده و يتجاوز العشره ©©© /؟ 

الاستحاضه / ما تراه الحامل ©© © /” 

الاستحاضه / ما تراه المرأه مع اليأس أو قبل البلرغ ©»« ١8٠‏ 

حكم المبتدأه »© ه» ١2١‏ 

حكم المبتدأه إذا تجاوز الدم عشره نام »هه 0١‏ 

الاستحاضه / فى حكم المبتدأه إذا فقدت التميبز »** 5948 

الاستحاضه / المبتدأه و المضطربه إذا تعذّر لهما الرجوع إلى عاده نسائهما»** :ل" 
الاستحاضه / فى حكم ذات العاده إذا تجاوز الدم عشره أَيَام »هه عم 

الاستحاضه / فى حكم ذات العاده إذا تقدّمت العاده أو تأُجْرت ههه بام 
الاستحاضه / فى حكم ذات العاده إذا رأت قبل العاده و بعدها »© © عم 


الاستحاضه / فى حكم المضطربه ههه مم 


الاستحاضه / فى حكم المضطربه لو ذكرت العدد و نسيت الوقت*** ٠ع"‏ 
الاستحاضه / فى حكم المضطربه لو ذكرت الوقت و نسيت العدد»»» عع" 
الاستحاضه / فى حكم المضطربه ناسيه الوقت و العدد ©»©© 17م" 


الاستحاضه / الاستحاضه الصغرى ©©© 08؟ 


6٠٠١ ص:‎ 

الاستحاضه / الاستحاضه الوسطى ©©»* عام 

الاستحاضه / الاستحاضه الكبرى ©** 0و؟ 

الاستحاضه / الاعتبار بوقت كمي الدم »** ماع 

الاستحاضه / أقسام انقطاع دم الاستحاضه ©** 511 

الاستحاضه / انقطاع الدم الناشئ من الفتره © ** 370 

الاستحاضه / لو حدثت الاستحاضه الوسطى بعد صلاه الصبح ©** 67٠‏ 
الاستحاضه / فى الجمع بين الصلاتين فى الاستحاضه الكبرى ©** 670 
الاستحاضه / المبادره إلى الصلاه بعد الوضوء أو الغسل ©©© /7؟ 
الاستحاضه / تقديم الغسل على الوقت للوسطى و الكبرى ©** 687 
الاستحاضه / الحدٌّ المجاز من الفصل لتحصيل مقدّمات الصلاه »هه ععع 
الاستحاضه / الاستظهار لمنع خروج الدم *** و58 

الاستحاضه / المستحاضه بحكم الطاهر لو أتى بما عليه »** 2٠‏ 
الاستحاضه / وطى المستحاضه ©©© /ع؟ 

الاستحاضه / تجديد وضوئها لكل مشروط بالطهاره © 6/9 
الاستحاضه / صلاتها و صومها لو أخلت بما علبها»** ؟زع 

الاستحاضه / حكم صومها لو أخلّت بما عليها من الأغسال*** م6 


النفاس / تعريفه ©©© عوع 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
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و للايصاء من فضلكم 
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